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القافقة لاضاد 
الريساض 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الإهداء 


إلي كل من أضاء بعلمه عقل غيره 
أو هدى بالجواب الصحيح حيرة سائليه 
فأظهر بسماحته تواضع العلماء 
ويرحابته سماحة العارفين 


المقدمه 


تقاول هذه القدمة هن طوريق الابقخراء عمسم خلال كلاكة بحساو + 
علاقة القسم العام بالقسم الخاصء الخلاف حول تسمية هذا القانون» ثم 
طبيعة القانون الجنائي حسبما يلي: 


المحور الأول 


علاقة القسم العام بالخاص 


من الثابت أن القانون الجنائي الحديث يبني على ركيزتين الأولى 
هي القسم العام: يبدأ في القانون الليبي لعام 1953م بحسب آخر تعديلاته 
بالقانون 7/4 2001م من المادة/1 إلى 164 وهو الجانب النظري لهذا القانون 
الذي يجمع الأحكام والمبادئ العامة ذات الطابع الإنساني وتعد بمثابة صمام 
أمن لحقوق الإنسان أما في الأنظمة السعودية فقد عالج المنظم الجرائم التي 
تتسم بالخطورة في إطار نظم لمكافحة جرائم تزييف وتقليد النقود.ومكافحة 
غسيل الأموال:ومكافحة التزوير والرشوة.والمخدراتوالمؤثرات العقلية.وجرائم 
المعلوماتية. والركيزة الأخرى هي القسم الخاص الذي يبدأ من المادة 165 إلى 
7 وهو الجانب العملي لهذا القائون فهو يحدد الجرائم تحديداً حصرياً 
وكذلك ردود الأفعال الاجتماعية ما ظهر منها كالعقوبة والتدابير وما سيكشف 


عنه العلم الجنائي مستقبلاً. إذن فالعلاقة بين القسمين وطيدة كعلاقة التابع 
بسوهة + التسم العاد.هو المتبويع بينما القسم النخاص هو الايم +.وإن كعافت 
هذه اانه احاح تفصيلا كيذ ما مستضرص له من خلال ككرفين كرهيكن 
هما + 

الأولى: حداثة القسم العاه0": 

من الثابت تاريخيا أن القوانين الجنائية التي كانت سائدة قبل القرن 
القامن حشر :اليلادي سواء يما قبل الميلاك أو ها يعدد تركن على القسم 
الخاض دون اليم الحام, .فيدا 'الأخين هو ونيد العضس الإنساتي للقائون 
العنافي اتن سجرية الدورات النسبية في رشاع ازرينا: في ارين الثامن 


عسير ٠.‏ 
ومن تلك القوانين القديمة في منطقتنا العربية القانون الفرعوني 
المصري (ق.م بنحو أربعين قرنا)). وقانون الملك أور - نمو العراقي (ق.م 
بنحو أثنين وعشرين قرنا)!2. وقانون الملك بطليموس الأول في ليبيا (ق-.م 


(1) من الثابت أن القسم الخاص هو الأقدم , إلا أن الخلاف حول أسباب حداثة القسم 
العام . فمن يرى أن القوانين القديمة لم تكن تستوعب أحكامه . إدوار غالي الدهبي , 
قانون العقوبات. 1977م. ص 3. محمد إبراهيم زيدء قانون العقوبات المقارن » القسم 
الخاص . 1974م: ص8: ومن يرى كيف تقدم الدولة صكا على بياض للحريات العامة 
دون ضغط. البطراوى. محنة حقوق الإنسان فى العالم الثالث أسبابها وعلاجها بمنظور 
إسلامى: 2005م: ص 27. 

(2) ويقول البعض: أن العقوبات الفرعونية جاءت تتسم بالشدة والقسوة ولأبسط الجرائم 
مثل الإعدام مع التعذيبء الإعدام البسيطء التعذيب بالنار وبالصلب والحرق حيا. 

(3) تفصيلا: ماهر شويشء؛ شرح قانون العقوبات العراقى القسم الخاص. 1988م:. ص 6 
وما بعدها. 
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بنحو خمسة قرون)!). وجاءت القرون الوسطى/) في بقاع أوروبا لترسخ هذا 
الاتهام وتاسيهء ركو التحكي النسيى للافمان في تلف الحقية حت وضقه 
بعصور الظلم والظلام. فارتكاز القانون الجنائي على القسم الخاص مع غيبة 
القيم القام ”كان مرع'الانساب الركسبية لأن فيض الإنسائية كلها شرا طويلة 
دل التجارب اللقنية بالبائن والشعمة باليؤدي 5ق فيا الاتننان رازه 
الفشل وشيوة اليويمة واسحياق الكرامة كلا يحض أن غيية القتسم العام بيني 
سيادة الأنظمة الدكتاتورية حينئذ. والحكومات المستبدة التي كانت - لحماية 
مسالحيا وامدافيا شق الرعت :وشت انط ذلك عن ملزيق هنذا الهم 
الخاص التي كانت تستخدمه لحسابها الخاص باعتباره وسيلة سلطوية بيد 
الدولة: كنف يحول تعلق كلم مواطن يوسي أية لحظة(). لكلمة ينفس بها عن 
الهاتها أو منكفق يها عردو اانه وتحقينا ليذ الفركن يرات كلك الدول قد 


سنا في مجال التجريم وتتشدد تشدداً في مجال العقوبات!). 


فق حينة مجان التعريم كان مفهيحا لكل جباتميه ميلطف الحقاء 
والآمراء والقضاة. حتى قيل أن القاضي كانت له سلطة تحكمية في هذا 
الجان: هيو الشرع والحاكه واللقة .كاذ لم يحد أنضا تحكم الراكة وضعه 


(2) اختلف المؤرخون فى بداية ونهاية العصور الوسطى فمن يرى أنها بدأت بسقوط 
الإمبراطورية الرومانية عام 1/101 ق مم وائتهت بثورة فرنسا عام 9م ومن ثرى 
أن تحديد بداية ونهاية هذه العصور ينم عن تحكم: فهى مسألة نسبية تختلف من قارة 
لأخرى 2تناء4116 تتقص ةطش > متت[ .202071 .2 :1981 .وعمة ع1للخم عط مذ عكخآ 
ومن يرى أنها بدأت مع أوائل القرن الخامس وانتهت مع بداية القرن الخامس عشر فى 

(3) فالقانون الجنائى المستبد يميل بانعطاف تدريجى إلى إعلان وتأكيد سلطة الدولة فى 
القمع [ععطظ ع2]2 .1اعكتامط علهك50 عقمعاعل 1.2 .86 .2 1966 221151 راجع تعقيب 
واضعو قانون الإجراءات الجنائية الإيطالية الحديث 1988 الذى اتهموا القانون القديم 
بأنه فاشتى متسلط فقد وضعه روكر فى عهد موسولينى» محمد إبراهيم زيد.؛ وآخر 
قانون الإجراءات الجنائية الإيطالى الجديد. 1995. ص 14. 

4 والهدف من ذلك هو إحكام السيطرة على المواطنين بدعوى حماية القيم الاجتماعية. 
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هوء فإذا لم تروق له عقوبة » تشدد فيهاء وحكمه نافن("). 
ومن حيث (مجال العقوبات) كانت ذات طبيعية بدنية وقاسية ومهينة 
بإنسائية الإنننان + كالإهداع الدى كان حقدرا خاكة وحن هشر حريية فى 
إنجلترا ولم يكن الوضع شي فرنسا بأصلح حال منهاا”). وقطع اليد والأذن فإن 
كانت الجريمة يسيرة فالبصق في الوجه !1 والأكثر من ذلك تهوراً وجسارة 
وسائل تنفيذ عقوبة الإعدام من ذلك: وضع المحكوم عليه في الزيت المغلي؛ 
أو ربط أطرافه على أربعة أحصنة . ثم تضرب ؛ في وقت واحد - فتنطلق 
كل منها في اتجاه عكس الآخر ليتقطع جسد المحكوم عليه إرباًء وكانت 
قلك العقوبة جزاء لبعض الجراكم اليسيرة؛ كالعطسن أو التثاؤب في حضرة 
الأمير(). رغم أن ذلك من الأمور اللاإرادية. هذا ومن يعاكس امرأة في مكان 
عناء: الواح كان للرجل والمراة سواء 18 لهذا تعمدت التساء .في الدول 
الغربية بأن تلبس ملابس الرجال إذا ما هممن للخروج من بيوتهن» حتى 
يمن العوذة إليها سانات1 ا 
ومع أفول القرن الثامن عشرء بدأ عصر تحرير هذا الإنسان يلوح 
فانطلقت الثورات الشعبية في كل بقاع أورباء وحطمت كل أبواب المعتقلات 
لتشرح الشرظاء من العلماءهء واخرجك الكوادن العلمية .من مكامتهاء وضتحت 
أبواب الاجتهاد وحضت عليه:. فظهر عصر الأفكار ومن خلفه العصر 
الإنساني للقانون الجنائي ليؤكد انتهاء عصر الاعتقاد بجدوى الانتقام من 
المجرم كوسيلة لمنع الجريمة ويطالب بضرورة إعداد البحوث العلمية لمنع 
الجريمة باساليب: تحني للإفسان إثسائيته وكرامتة» فظهرت العلوم. الإفسانية 


560 .2 .1882 قلته 13266 لظ .حستكت عتتتلعءهم هآ عل عتزمئتاط .ستعمرو18 (1) 
ع نء710 لقستستىك يعالنامصعط .26 .2 .1966 .كته علهصعم غتمعل عل عتزماواا] 
.7 .1978 مقتطامطع 1ه 

17 0 10117210 / صمماءة[ .2 . 1918 .كلهم . لفصتستك غتمعل عل دك16م .لتمضوك 2 (2) 
.9 .0 . 1955 . هه00مه.آ . أقدء 001نم عط م1 

120 .2 8ع 1 . ممصم . دمتهنتاء: 01 . ترإعصظ . سع؟ مطناوت7 2 (3) 

(4) مثل هذا القانون الذى أصدره 26 - 3415221126 113121" ملك بورما فى القرن الثالث 

عشر 122 .2 .أن .م0 .مميعاء2[. 
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كراء نتاكد أن معاهحة الجرينة لن تكون إلا ببعالحة الجر فإشناو ان يزمن 
ذلك علم البيولوجيا الجناكن وغلم النفين الجتاقي وعلم. الاجتفاع ثم غلم 
الأنثروبولوجيا الجنائي. وفي أحضان تلك العلوم ظهر القسم العام للقانون 
الجناقي ليكون. تتزيجا لهذه الجهوذ العلمية الجبارة + ليبني تظاماً للعقوبات 
العينيه على القاسن. ظاهرة العقويات- البدنية + ويقيد .سلطة. الدولة هن 
التجريم والعقاب بناء على قاعدة الشرعية7. ومن باب أولي سلطة القاضي 
بعد أن كانت تحكميه مطلقة أصبحت مقيدة بقاعدة التدرج العقابي بحسب 
الخواى (2928) هقويات» وشاهدة الآصبلح للمتهم الشاكة هن سيدا المثهه 
نزعد حتى كيت إدافكه: وفيدا الشيعية المادة الأوتي» وميد سلطاق الارادة 
الذي يقضي بأنه لا عقاب إلا على إنسان بالغ عاقل مريد بحسب المادة 79 
عترياكا ا وميد شخصية الفقرية الفهرة زي] نحن .ذلك الدسعراكار وذا 
يفان يشان اليم الماع يقالب بوم ياي وى تعن قاتون #أصول المجاكمات 
الحرافة هيو الآخن من:مفرزات العضر الإنسان اللقانون الحنات "ا 

الثانية: علاقة التبعيك: 

من الثابت أن القسم العام والقسم الخاص يشكلان - حسبما تقدم 
دنقافينا .واخيذاً ويجمعها مجلد واحد. على ما مر بالقسم العام وأعني من 
ذلك أن كلا القسمان يكمل بعضهما الك هذا خفلا على أن ار ل 
إن كان كانتا ل قير بحسب الكان أو الؤمان سابكافه تشكل ميراكاً مكهرعا 
للاقمانية ندا ييتها الشكاى اليم الخاضي ظايلة للتقير :والقداق بحس 
كين العبالت النى يعفيية على أن: 9 .يسطلية .- بعال قيرب بالقواعن 


(1) موسوعة تاريخنا الليبية .ج 5 . ص110. 

(2) راجع مدى علاقة هذه الظاهرة بنظام العقوبات البدنية في الإسلام ؛ تفصيلا: البطراوي 
؛ في الدفاع الاجتماعي الإسلامي . 1997م ؛ دراسة مقارنة . حصل على جائزة الدرع 
الفضي من الدولة المصرية في 26 /8 /2001م: ص172وما بعدها. 

(3) المادة 25 عقوبات (تكون الجريمة عمدية إذا اقترفها الفاعل عالما بحقيقتها وبعناصرها 
القانونية ... وأقدم عليها قابلا المخاطرة بحدوثها). 

(4) المادة 20 من دستور البحرين (لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ... والعقوبة 


(5) - تفصيلاً + البطراوي شرح قاتون الإجراءات الجنائية البحريتئ: 2006م ض6. 
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والأطر العامة بالقسم العام. فضلا على ما كان لها من فائدة . فالعلاقة 
بينهما الي رو القسدمٍ العام هو العنصر المتبوع: والقسم الخاص 
هو العنصر التابء!!) لم أنه وكبمرا نكا تلك القاعدة بدأت بعص الا 
العام ذاته2» أو عن طريق القسم الخاص”/ أو عن طريق القوانين الجنائية 
الخاصة27). (كقانون المخدرات وقانون الأحداث وقانون الجرائم الاقتصادية 
وقانون المرور وقانون المسئولية الطبية .... الخ). 


عملا بقاعدة (الخاص يقيد العام عند التعارض) عيد المهيمن بكر مرجع سايق» ص5. 
آذواو نقالي الدهى » الريجع السايق »كن ابو عار «ظانون العقويات + التتسم البخاصض: 


4م . ص13. 
(2) وهو نص المادة 12 عقوبات ليبى؛ وتقول المحكمة العليا الليبية: عندما تتعدد النصوص 
دحم بساةة راحر ا لا يسدق تحقق إلا إذا كان اجاح مت سا م كانه ارايو لفتروف 


)3 لقد خرج المشرع الليبي عن القسم العام وهو يجرم الرشوة . حيث جرم أفعالا لا تخرج 
عن مجال الأعمال التحضيرية بالقسم العام مادة 59 عقوبات ليبى؛ باعتبارها جريمة 
تامة كما لو طلب الموظف الرشوة ؛ ولم يأخذها بالفعل لأي سبب (مادة 226 عقوبات. 
وخرج عن قاعدة المسكولية الأدبية بالقسم العام 79 عقويات » وهو بصدد جرائم الدماء 
التي يعاقب فيها الفاعل سواء كان عامداً أو مخطئاً (بالمادة / 377 عقوبات القتل الخطأ 
والمادة /384 الإيذاء الخطأ). 

(4) راجع المادة 111 عقوبات بحرينى (تسرى أحكام هذا القسم (العام) على الجرائم 
المنصوص عليها فى القوانين الخاصة إلا إذا وجد فيها نص يخالف ذلك).: وهو نص المادة 
3 عقوبات اتحادى. والمادة 111 عقوبات ليبى (تراعي أحكام هذا الكتاب في الجرائم 
المنصوص عنها في القوانين الخاصة ؛ إلا إذا وجد فيها نص يخالف ذلك ) نفس النص 
المادة / 16 عراقي . 8 مصري دون نص مقابل في القانون الأردني. 


14 


المحور الثاني 
الخلاف حول التسميهة 


لقد اختلفت الآراء حول تسمية هذا القانون إلى نحو أريعة اتجاهات 
لكل منها مبرراته ودواعيه حسبما يلي: 
الانتجاد الأول: 


يرى الاحتفاظ باسمه التقليدي وهو قانون العقوبات . بدعوى أن 
العقوبات الجنائية هي التي تميزه عن غيره من القوانين التي تفرض جزاءات 
لها طابع العقوبة؛ وقد أخذ بهذه التسمية المشرع العربي بوجه عام جريا وراء 
النظام القانوني اللاتيني 26221 1(2016: مثل ذلك قانون العقوبات البحريني 
رقم 15 لعام 1976م؛: وقانون العقوبات الاتحادى رقم 3 لعام 1987م !2 
الليبي رقم 48 لعام 1953ه20).: والأردني رقم 16 لعام 1960م: والعراقي رقم 
9 م. 


ويعترض على هذه التسمية بأنها قاصرة على رد واحد من ردود الأفعال 
اللاجتماعية وهو العقوبة حيث لا تشمل التدابير ولا الجرائم . هذا ولم تسير 
فاك لعراتين على ختطافيا نطق الذها رل"حيف قبي قو نيديا لجرا فيه بقوانين 
الأجرادات الساكية زلا المشاية) كالبحرين ومكسر والاماراف وليبيا + أو كائون 
المشاكباة. الجوائية كالأردخ والحراق وسوريا. 


(1) لقد هدى الله المشرع الاتحادى للعمل بكتاب الله فى مجال الحدود الشرعية بالقانون 
4 لعام 2005م: وهذا ما أشار إليه كدرة على جبين قانون العقوبات التعزيرى بالمادة 
(1) «تسرى فى شأن جرائم الحدود والقصاص والدية أحكام الشريعة الإسلامية:؛ وبينما 
الجرائم والعقوبات التعزيرية وفق أحكام هذا القانون» 3 لعام 1987م. 

(2) لقد سبق المشرع الليبى فى هذا الاتجاه المشرع الإتحادى الذى قنن الحدود بقوانين 
خاصة بدءًا بقانون حدى السرقة والحرابة منذ عام 1972م ثم قانون حد الزنا عام 
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الانجاه الثاني: 


يرى تسميته بالقانون الجنائي . بدعوى أن الجرائم يوجه عام هي 
اشاس هذا القانوخ واخطرها الجتايات :.وتبني :هذا الاتجاه الفقة الإشلافي 
الذي يميل إلى إطلاق كلمة الجنايات على سائر الجرائم حدية كانت أو 
تعزيريه أو قصاصء وأخذ عنه النظام القانوني الأنجلو أمريكي [2صتادطاة) 
400 
ويعترضص على هده التسمية بأنها قاصرة غعلئ فو واحد من الجرائم 
تاركة خلفها الجنح والمخالفات وهي أكثر الجرائم انتشارا وشيوعا » هذا ولا 
ا ردود الأغال الاجتماعية مطلقاً لا العقوبات ولا التدابير ولا أي رد فعل 
الانتجاه الثالث: 


يرى تسميته بقانون الجزاء . بدعوى أن هذه الكلمة تشمل سائر ردود 
الأفعال الاجتماعية ما هو حال وما يستجد منهاء وتبنى هذا الاتجاه قانون 
الجزاء الهمايوني /1855م: الذي كان مطيها خلى كافة الدول العربية ضي 
عصن الاحتلال العثماتي[: وخاليا قاتون الجزاء الكويتي/19607م. 

ويححرض طلينة كد للك م وان نوإق تمل ساكل ودود الأشمال ء ]لالد لم 
يمل الأفعال ذاتها (الجرائم). 

الانتجاه الرابع: 


يرى تسمية هذا القانون بالدفاع الاجتماعي عء2ء]102 5001216 وهو 
الأدق» فالعبرة بالنتيجة لا بالوسيلة. من ثم شمل الأفعالء. وسائر ردود 


(1) تفصيلا سر التقارب بين النظام الأنجلو - أمريكى للقانون الإسلامى؛ البطراوى: الدفاع 
الاجتماعى: سبايق::ضن 74 وما بعدها: 

(2) إن هذا القانون هو أول من تحرش بالقانون الجنائى الإسلامى خاصة جرائم الحدود 
الشرعية التى أنزلها من علياء سماتها بوصفها أمهات الجرائم إلى مجرد جنح يسيره 
توضع على رأس جرائم الشكوى وذلك بالمادة 201 بفقراتها الست. تفصيلا وتأصيلاء 
مهنا كن خراكم الحدود الشرعية 2007منمن 24 
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الأفعال . ما هو حال وما يستجد منها في المستقبل وهي التسمية المرتقبة 
على مستوى سائر الدول ٠‏ وقد تبناها القانون البلجيكي/1930م والقانون 
الأسباني/ 1933م والقانون الكوبي/1936م. وهو الفكر الجديد الذى بدأ 
يتسلل إلى نصوص قانون العقوبات الاتحادى 1987م فى الباب الثامن الذى 
أسماه (بالدفاع الاجتماعى)!". 


المحور الثالثتث 
طبيعة هذا القانون 


إن القانون الجنائي بشقيه الموضوعي والإجرائي يتسم بالطبيعة 
الاستثنائية من قاعدة الرضائية التي تسيطر على كافة القوانين الأخرى, 
حيث يفرض هذا القانون الإلزام والقهر على كافة المواطنين وكذلك الأجانب 
- في حدود مبدأ الإقليمية - وبالرهبة أن لم يكن بالرغبة). هذا ويشكل 
قيوداً على حقوق الإنسان ٠‏ سواء في شقة الموضوهي باستخدام العقوبات 
والتدابير أو في شقة الإجرائي عن طريق الأوامر والإجراءات التي تناط 
بها سلطات الدعوى الجنائية كأوامر الضبط والإحضار والقبض والتفتيش 
والخبين: الاحفياظى والضادرة +.فكل ذلك يحخة ضد :الهم ومو لازال يرينا: 
أى كاستثناء من قاعدة (الأصل فى الإنسان البراءة)(©. 
وما يترتب على تلك الطبيعة (الاستثنائية) من تقييد القاضي الجنائي 
في أحكامه والفقيه في آرائه بألا يتوسعوا في هذا المجال عن طريق القياس, 


(1) راجعالمواد من 133 إلى 148 عقوبات الاتحادى. 

(2) فلا يخفى أن الدولة تتدخل فى هذا القانون كرمز للسلطة والسيادة ذلك بهدف التنظيم 
الاجتماعى. رمسيس بهنام؛ النظرية العامة للقانون الجنائى. 1997. ص 165 . 

(3) المادة 20 دستور المملكة - ج. المتهم برئ حتى تثبت إدانته ...». وراجع المادة 2 من قانون 
العقوبات الاتحادى (لا يؤخذ إنسان غيره؛ والمتهم برئ حتى تثبت إدانته. 
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ذلك أن أي توسع فيما سيضر بالمتهم فتصبح حقوق الإنسان في خطرا", 
ويتعارض مع مبدأ الشرعية لأن التوسع حتما سيؤدي إلى إضفاء الصفة 
التجريمية على وفاكع لا وجود لها في هذا القانون ومن كم ييح القاضي 
مشرعاء وهذا محل حظر في القانون الحديثء لهذا ينبغي أن تقف الأحكام 
القضائية عند الكشف عن إرادة المشرع الصريحة7©) لا إنشاتها ولا 


(0 


(2) 


(3) 


افتراضهاء فأحكام القانون الجنائي لا تفترض0. 

ونتعرض لهذا الكتاب من خلال بابين يسبقهما فصل تمهيدي: 
فصل تمهيدي: المبادئ العامة: 

الباب الآول: الجريمة الجنائية. 


الباب الكاتى+ النياهية والعقويات. 


يجوز القياس على قاعدة بما يصلح للمتهم فالحظر قاصر على خلق جريمة أو عقوبة لا 
نص فيها مخالفة لمبدأ الشرعية. 

ومن هنا يختلف التفسير عن القياس حقا يعتبر الأخير وسيلة للأول لكن يختلف عنه 
- أى الأخير - إرادة المشرع تكون صريحة بحسب النص فيحاول المفسر قياس واقعة 
مجهولة لا نص فيها على واقعة منصوص عنهاء بينما التفسير الواسع تكون إرادة المشرع 
ضمنية غير صريحة كما لو كان المفسر يبحث فى مجال نص معين غامض وعما إذا 
كان ينطبق على الحالة المعروضة عليه من عدمه. راجع موقف المنظمة الدولية للدفاع 
الاجتماعى من (العلم المفترض بالقانون)؛ كرمز للأفكار الميتافيزيقية الموروثة. بطراوى. 
الدفاع السابق. ص 130. 

راجع آراء زعماء حركة الدفاع الاجتماعى: 


.7 :1966 عقتته2 يع [اعتكتامم علمنءة عممعاعل ع1 .اأعع مط 1/21 
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الفصل التمهيدي 


المبادى العامة 


لقد وَصفت تلك المبادئ بالعمومية لأنها تسري على كافة الجرائم بالقسم 
النخاضى” لقاتوة المقويات وساقر القواتية الخاهة ذات القزمة الحداتية وذلك 
في كاكة الدول» وهى تحديلة هن التسيم الخامي» دوف لم يغيل إلبينا الإتساة 
إلا بعد. أن عاشت الإنسانية قروتاً طويلة كانت: فيها “يمثاية حقل اللتجارب 
القسية بالباين. واللقعيمة بالقيرا قرت في الاضمان اذسقف وإتتويت. له 
كزامت واحيرا حي الاقبان كنان كقاسة هذا خطوة خطوه وان كافت كل 
خطوة تقاس بمثات السنين: فتلك المبادئ هي تراث مشترك أعظم للإنسانية 
جنعاء لية] تمن بالقانون الجداكي الدوي هيدا لقوحيد هذا القانون على 
مستوى المموزة1", ولك آهنية للمنظمة الدولية للذضاع الاجتماعن : 


ونتعرض لكل مبداً منها في مبحث خاص حسبما يلي: 
المبحث الأول: مبدأ الشرعية. 
المبحث الثاني: عدم الرجعية. 
الملبحث الثالث: مبدأً الاقليمية. 
(1) لقد صرحت المؤتمرات الدولية بضرورة توحيد القانون الجنائى بجناحيه الموضوعى والإجرائى 
ذلك تبعا لوحدة طبيعته (الاستثنائية) ووحدة هدفه (حماية الإنسان فى مواجهة الدولة). إلا أن 


تلك الرغبة لم تجد لنفسها أدمغة صالحة تتقبلها فى عا منا الثالث بدعوى أن لكل دولة ظروفها 
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المبحث الأول 


من أهم المبادئ الأساسية التي تسيطر على السياسة الجنائية الحديثة 
هو مبدأ الشرعية الذي يشكل ضمانه أساسية لحقوق الإنسانء ومفاده (لا 
جريمة ولا عقوبة إلا بنص!') فهو رمز خالد لمبدأ الفصل بين السلطات©) 
ولهذا سمت به التشريعات الحديثة سموا إلى مرتبة الدستور وفيها المشرع 
البحريني بالمادة 20 من الدستور والدستور المصرى بالمادة 66. 


ويركق هذا اليذا على كلذظة أسس عن مغابة شترظ يجب توافرها 
معا: 


الأول: أن تكون الجرائم والعقوبات مدونة وبكل شروطها حتى لا يكون 
التجهيل بها والنزاع عليها . وهذا يعني أن مصدر القانون الجنائي بشقيه 
الموضوعي والإجرائي هو التشريع!2. عكس باقي القوانين الأخرى التي تتعدد 
مصادرها ومنها العرف والسوابق القضائية وقواعد العدالة الخ . ومن ثم 
إذا حكم القاضي بسلوك لا نص يجرمه فحكمه باطلء لاختراقه مبدأين: 
الشرعية والفصل بين السلطات؛ ذلك أنه ارتدى ثوب المشرع؛ فتصبح الحقوق 
العامة فى خطر. 


الثاني: أن تعلن الوثيقة التي تشمل التجريم والعقاب حتى تكون للناس 


(1) راجع المادة 3 من القانون الأردنىء والمادة 1 من القانون الليبى؛ والمادة 6 من القانون 
السورى. 

9 “وسشيسن بينات سرعم سايق هن 178لا يحق للسلطة الصفيدية أن مهد حرام كالقيصي 
أو التفتيش إلا إذا كان ما أتاه المتهم مشكلا لجريمة ولا يجوز للقاضى أن يطبق أو يحكم 
بالاداتة إلا إذا كان سلوك المتهم يشكل جريفة: 

7 .02 غ016 .0 امأعصصوظ 1117 .2 نتن .م0 علممحيوه (3) 
وزاجع محم كقة: فانون العقويات البحرينى (القسم العام) 2003م::هن 19, رمسيس مهتاف 
مرجع سابق. ص 177. 
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إتذازاً لعدم اركاب فلك المخالفات . غإذا غلم بها وارتكب سلوك آمر القانون 
بعدم إتيانة فلا يلومن إلا نفسه7). وهذا ما صرحت به المادة الثانية من قانون 
إصدار القانون الحالى (... على الوزراء تنفيذ ... ويعمل به من تاريخ نشره 
بالجريدة الرسمية). ومن ثم لا يعد علما نشر القانون بالصحف السيارة حتى 
الكالث: وننيجة ذلك: أن يكون هذا الإنذاز سايقا الارتكاب تلك المخالفة 
٠‏ حيث لا يجوز تجريم سلوك كان وقت ارتكابيه ميافاء وهو المبدا المشهور 
(بالآثر الفوري للقانون) أو عدم رجعية القانون. فلا يطبق القانون على الوقائع 
التى سبقت نشره حيث ينتفى شرط الإنذار المسيق. 
القرن الثامن الميلادى: فعندنا الوثيقة ثيقة المكتوبة هي الرسالات الثلاث (رسالة 
موسى وعيسى ومحمد عليهم الشادم]. التي دون الله بها المحرمات دون 
المبيحات بقوله تعالئ اوقد فصل ع مَا حَرٌّمَ عَليَكم(2) فما دامت الإباحة 
هي الأصل!2. فلا مبرر لتدوينها بينما التحريم وارد على خلاف الأصل 
فيستحق البيان» ومن هنا يقول الشاطبيء كل ما لا نص فيه يبين تحريمه فهو 
مباح0ة. 


- وعن الثاني (الإندار) يقولٍ تعالى وما أَهُلكنا من قَرَيّة 1 5 
مُندْرُونَ4! ”) وقوله :لرُسُلاً مَبَشْرِينَ وَمنَدْرِينَ لثّلا يكون للنّاس عَلَى الله حَجّة 
بَعَدَ الرّسُل74). 


- وعن الأساس الثالث (عدم رجعية القانون الجنائي) فهذا ما حسمه 


(1) أحمد سرور. أصول قانون العقوبات, 1972. ص 71. محمد عياد الحلبى؛ شرح قانون 
العقوبات القسم العام. 1997. ص 30. 

(2) سورة الأنعام الآية 119. 

(3) الأصل فى الإنسان البراءة وفى الأشياء الإباحة (وسخر لكم ما فى السموات وما فى 
الأرض جميعاً): الجائية: 12. 

[4). عتسين الفرظيي:خ 10 بحن 230 

(5) الشعراءء. 208. 

(6) النساء. 165. 
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النبي في حجة الوداع على ما سنرى في مبداً عدم الرجعية. 

- وهل بعد ذلك يقال أن مصدر مبداً الشرعية هو الملك 012[ الانجليزي 
عندما قننه بالمادة 39 من وثيقة 022118 213822 عام 1215 (), ومن قال إنه 
8 الإيطالي في كتابه عن الجرائم والعقوبات عام 1764م 7). ومما 
يذكر أن ذلك المبدأ تعرضت له أخيرا المادة 2 من إعلان حقوق الإنسان عام 
9م ©. والإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي أصدرته هيئة الأمم المتحدة 
عام 1948م. 


وعن أقدم تلك الآراء نتساءل:- 
أولا : من أى فكر استقى 012[ هذا المبدأاً : 


من الثابت تاريخيا أن الشعب الإنجليزى شأنه شأن معظم شعوب أوربا 
كان يرزح فى لجة من الجهل الذى قادهم إلى البدع والخرافات تحت حكم 
العسكر من النورمانديين الفجرة منذ عام 1066 وإلى أن قام بثورته التحررية 
المسماة بالوردتين عام 221688). حقا لقد ظهرت هناك حركة علمية فى 
نهاية القرن الثانى عشرء إلا أن ذلك كان مرتبطا بانتشار الثقافة الإسلامية 
فى كافة الدول الغربية0©. 


0 .2 اذن .0 تعلمءم:ط لمصتستي التنطمصعط (1) 
نفس الرأى رمسيس بهنام؛ مرجع سابق؛ 179. 
.63 .2 .1964 :215ة2 يعلهك0: عممعاعل عل دعم صلم نمع هسهو 2 (2) 
.2 .1964 وعلدومحءغ ع1 مصهل ممنهعء 1امص ةك عستهصحمل ع1 جتتعدمة16 (3) 
(4) () ويستند أنصار هذا الاتجاه على المادة 29 من وثيقة المجناكارتا التى تقضى بأنه 
«لا يجوز حبس إنسان حر ولا مصادرة أمواله أو تخريبها أو نفيه أو انتهاك حرمته أو 
حريته لأى سبب. ولا يتخذ ضده إجراء بالعنف أو إصدار أمر بذلك؛ إلا بحكم قضائى 
من أنداده 2112150© 1115 أو 6615م 15ط أو بمقتضى نص فى القانون 04 1357 عط زط 2ه 
1220 علا تفصيلا: 
.2 أن .02 ءوع 1م ع صلم لممعمعع اله .25 .2 1ن .م0 ع مالعء0م لمستحمتين .اانا ممع[ 
عاهء 54 .2 1ن .م0 .5زه17 110105 .100 .2 أن .م0 ممتمصعظ 
.2 لذن .م0 .0تمصصعظ .601 .2 غلن .م0 .10مع[ لصه عصرة117 (5) 
تفصيلا سر التقارب بين هذين القانونية: فى مقدمة ركائز الدفاع الاجتماعى الإسلامى. 
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ثانياً: ناذا أصدر الملك داه[ هذه الوثيقة ؟ 

لقد أصدرها ليضرب ثلاثة عصافير بحجر واحد!! فقد كان مولعا 
بنغمة الحروب مع فرنساء وخسر كثيرا إلا آنه مصمم على النصر. لهذا ما 
كان عليه إلا أن يتبع سياسة فرض الضرائب على (الشعب) بلا هوادة. حتى 
على (النبلاء) حيث صادر بعضا من ممتلكاتهم بل وحقوقهم الذين حصلوا 
عليها من مئات السنين!'). ثم قيد سلطات وامتيازات (الكنيسة) كنوع من 
الإرهاب وحتى لا تثير الرأى العام ضده؟ فاجتمعت تلك القوى الثلاث على 
رأى واحد فحواه ضرورة ضرب هذا العدو المشترك©2). فكان تقطه[ داهية, 
حيث فكر فى ضرورة تحطيم هذا التحالف. فأصدر هذه الوثيقة ليدعى 
بمقتضاها مناصرة حقوق الإنسان: ليضم الشعب فى صفه:ء ثم يواجه به 
النبلاء والكنيسة معا. 


ثالثا: ما هو مصير تلك الوثيقة ؟ 
فبات ليلته يتشنج كالأطفال. حيث قامت الكنيسة والنبلاء بتجنيد أقوى وأكثر 
الرجال تسلحا 01121617ء 116 15 12 215060 116 01 210516 ثم تجمعوا فذهبوا 
إليه فى مزرعته 161127772606 وأجبروه على التنازل عن ما صادره من حقوقهم 
الشخصية. فتنازل عن ضغن 8611122417 وبإقرار مكتوب0©). وعلى الفور 
اأعبوي"البانا ]راسو إلى سافن التبلاهء يلفظ هده الوقيكة .ماقي كل .من 


(1) ويضيف صاحب الرأى أن الملك كان عازما على سحب الامتيازات الإقطاعية 5أو©12]62 
1153 06 حتى من يد كبار التجار حينئذ. .2 .11 .17 مأك .م0 بطتوواءءه110105 
6. 
وفى الفقه العربى يرى البعض أن سبب إصدار هذه الوثيقة تحديد العلاقة بين الملك من جانب, 
والنبلاء من جانب آخر. صوفى أبو طالب تاريخ القانون السابق. ص 244 ه 1. 
(2) ول.ديورانت, المرجع السابق. ص 99. وبإيجاز 24 .2 ..1ذن .م0 .1اعطامصع]] . 
2.4 .غ01 .م0 مالم .24 .2 .غخأن .م9 غلنطمصمعط (3) 
افق هوري اللباذة أب وشاقهم تيل الحمابة فرق لغب ون الباظى كان الععاية بعادي 
الشخصية. 100 .2 ..11ب) .م0 :561222 . وكان ذلك بداية لمرحلة انتقال جديدة فى حياة 
الإنجليز 217 .2 .أن .02 :1101031001 . 
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يعمل بها بالحرمان الكنسى. وإذا أضفنا على ذلك أن الملك صطاه[ مات يعد 
عام واحد من إصدارهاء ثم تولى من بعده أخاه 111 116217 عام 1216: وبأن 
الامتيازات الإقطاعية بدأت تعود إلى أصحابها!'». ثم بدأت الحروب الأهلية 
فى إنجلترا بسبب الصراع على السلطة7". فهل يكون لتلك الوثيقة - بعد 
ذلك - محل فى وسط هذه الأحداث؟ ولهذا يقول بعض الفقه الإنجليزى: إن 
فائدة هذه الوثيقة جاءت فى المرحلة المتأخرة لتطور القانون الإنجليزى!2. 


هل يستطيع إنسان داخل إقليم الدولة الدفع بجهله نصا جنائيا؟ 


تق اعابت اناده 3 عقويات على هذا السفال شمراسة تسولياء بك 
يقبل الاحتجاج بجهل أحكام هذا القانون» ومع ذلك يعتد بالجهل بقاعدة 
فى قاتون اشر متي كانت متضية على آمو يحد عنضرا شن الحريمة)»؛ وهو 
ما فصووية انادة 67 هقريات لوي لكا وإن كاقت أكل وضوحا من اقادة 27 
ضغويات بحريان بقرلياهوينتفى العمد ]ذا وشم النمل اللكون لالشرينة بناء: عل 
غلط فى واقعة تعد عنصرا من عناصرها أو فى ظرف لو تحقق لكان الفعل 
مياحا». وهو المستفاد ضمنا من المادة إطلاق المادة 14 من قانون إصدار 
قانون العقوبات الحالى0©. 


صاعاء: 111:5 تتتصعغط مذ عءمسصتصدمم ص مصتدع 7وللهت20 © (1) 

تفصيلا. 55 .2 .1 .7 مأك .م0 بطنده 11010517 . 

(2) ول ديورانت. المرجع السابق. ص 100. 

(3) أو حسبيما يعبر: 

ع1[ 2 غ2 مطعأاوترة لهن01ن[ عط 4ه امتاسامتت عط دمجرنا مسمتمدءعط عاطمضمعلاقصم بإتتعحة ]1 

5106. 

تفصيلا: 63 .2 .1 .17 ..أذن .م9 ,ئده1101051.. 

(4) المادة 67 ليبى: «الغلط فى الفعل المكون لجريمة يعفى الفاعل ....». 

(5): اكادة4]+مغلى وؤير الحدل تتفيذ هذا القانون: ويعمل يه يعد كلاكين يوماً من تاريخ تشرة 
فى الجريدة الرسمية» وهو ما عليه المادة ثانية بحرينى: «على الوزراء تنفين هذا القانون 
ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية». وهذا الإطلاق يفيد أن كل مواطن 
مسئول عن أحكام هذا القانون سواء كان يعلم به أو يجهله فالمشرع جعل من مجرد النشر 
علما مفترضا. نقض 22 مايو 1933. مج القواعد؛ ج 3. ص 185. 
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المبحث الثاني 


ميدأ عدم الرجعية 


يسمى بمبدأً الأثر الفوري أو بمبدأ تطبيق القانون من حيث الزمان؛ 
وهو مبداً يتبع مبداً الشرعية وجودا وعدما. ومضمونه البحث عن حكم 
القانون في جريمة حدتثت اليوم في ظل قانون سارىء ثم صدر قانون جديد 
قبل صدور حكم قضائي فى تلك الجريمة. فأيهما يجب تطبيقه؟ 

- القاعدة أن أي قانون يصدر يطبق بعد نشره بالجريدة الرسمية 
يقلذكين يوماً > وهنا ما تضرحيه المادة 14 بالقاتوق 48 لبيئة 1956م ت 
ووفقاً لتلك القاعدة لا يطبق القانون الجديد على الجرائم التي وقعت قبل 
تشرف إلا أن كافة الدول وضها البعرين وكهت على ظلف القاهدة استفاء 
لصالح المتهم كإنسان متى كان القانون الجديد يحقق مصلحه له فيطبق على 
وقائع حدثت قبل نشره. 

- ويرجع للإسلام كذلك فضل السبق في تقنين هذا المبداً (عدم الرجعية) 
عن أحمد بن حنبل قال: قال النبي: في حجة الوداع أن: دم الجاهلية موضوع 
(جريمة) وآول هم ابدا' يه حم الحارك ين عيد. المظليه وإن نا الجافلية 
موضوع وأول ربا آبداً به ربا عمى العباس بن عبد المطلب . وعلى ذلك سارت 
كاقة الدساضن .والقوانين الوضعية: 

الانتقادات : 


وجه أنصار المدرسة الوضعية عدة انتقادات إلى مبدأً عدم رجعية 
قانون العقوبات يمكن أجمالها فيما يلى: 

1- هناك مجرمون يتعذر إصلاحهم وهم المجرمين بالميلاد والمعتادون 
على الإجرام. ومن الضرورى أن يوقع على هؤلاء - ولو بأثر رجعى 
- الجزادات الجديدة الثى ينص غليها القانون: ولا شك أن المشرع 
قد رأى أن هذه الجزاءات الجديدة أبلغ أثرا فى إصلاح المجرمين: 
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مما يجب معه توقيعها ولو بأثر رجعى عما ارتكبوه من جرائم قبل 
العمل بالقااوة الجديهه 


2- يجب أخراج التدابير الاحترازية من دائرة مبدأا عدم الرجعية, 
كام لك أن تله الحوابيى كرفم من الشتحمن مين انحل لتطورنة 
الآجرامية: ميحب كدير قضم ا لخطرر» لنفظة الحقه بيذ الثذ ايو 
وله بخشية من االساس بخرية الأشخاض لأن التدابير الاحترازية نا 
تيدف إلى يلثم المجرم وإنما يدف إلى إصتلاحة ومن سس 'سرغوب 
فيه . 


وقد تأثرت بهذا النقد بعض التشريعات؛ فاستثنت من نطاق مبدأ عدم 
الرجعية القدابيز الاحتراؤية عالسائون البيقوسلاقي (اقادة :27/1:62) والقافون 
الموتوتى (اكافة 04/2 «انقاتون الأيطاتى راكادة :200) وفاتوخ المانيا الخربية 
اناد 472 والفائرن اللبين إبائادة 0138 ادكل الحرميق الخطيرين 
سمال القدايير (ثامادة: 137). 


لكن هذه الأفكار يجب فحصها بكثير من الحذرء فقد ثبت عدم صحة 
القول بوجود مجرمين بالميلاد. كما أن التدابير الاحترازية وإن كانت تهدف 
إلى إصلاح المجرم فإنها تنطوى بلا شك على قدر من المساس بحريته 
الفردية. وكما قلنا - سلفا - فإن السياسة الجنائية يحب أن توفق بين 
اعتبارين هما حماية المجتمع واحترام حقوق الإنسان: ويقتضى احترام حقوق 
الإنسان التقيد بمبداً عدم رجعية قانون العقوبات الذى يعتبر ضمانة أساسية 
للأفراد. ومع ذلك يجوز للمشرع أن يخضع الخطرين الذين يفلتون من تطبيق 
قانون العقوبات إلى تدابير مانعة وفقا لسياسة المنع التى تعتنقها الدولة 
بشرط احترام ضمانات حقوق الإنسان عند توقيع هذه التدابير(". 

وعن المشرع البحريني فقد تعرض لهذا المبدأ والاستثناء الوارد عليه. 
بالمادة /1 وكذلك المادة 9. 8 عقوبات سورى22.: والمادة 2 من قانون العقوبات 


)01 أحمد سرؤور» مرجع سابق. ص 76. 
(2) لقد تعرض المشرع السورى إلى المبدأ بالفقرة 1 من المادة 9: «كل قانون جديد يقضى 
بعقوبة أشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه» ثم وضع الاستثناء بالمادة 8: 
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الليبى(0). وهو ما عالجه المشرع الإماراتى بالمادة 12. 13 عقويات. وعن 
القانون الليبى: 


فى/ 1: 


وضعت المبداً بقولها (يطبق القانون النافذ وقت ارتكاب الجريمة) 
والنفاذ هنا مرتبط بالنشر وفقاً للمادة 14 عقوبات (على وزير العدل تنفيذ 
هذا القاثوخ وعم عد معن قالاكين نوما بترن قشو 'فى الجريدة الرسفية | ومن 
ثم لا يعتد بتاريخ إصدار القانون من مؤتمر التشعب العاه0©). فالشرط هو 
النشى احقرافا ليدأ الشرعية وعتى يلم نه القافة قبل كفاذه واسهرارا 
للأوضاع والمراكز القانونية. 


ف/2: 


لها شروطأ إذا اختل شرط منها لا يستفيد المتهم من القانون الجديد وذلك 
حسيما بلى: 


أولذد لا رحية في الجراقم السمرة والاعتيادية والعافية71) بحسيها 
صرح المشرع بالمادة 3 ف1 ولو كان الجديد أصلح للمتهم). وذلك لصعوبة 
تحديد تاريخ ارتكاب الجريمة فى هذا النوع من الجرائم لتحديد القانون 
الواجب التطبيق(6). 


«كل قانون جديد يلفى عقوبة أو يقضى بعقوبة أخف يطبق على الجرائم المقترفة قبل 
نفاذه». 

(1) المشرع الليبى وضع الأصل والاستثناء بالمادة 2 بقوله: «يعاقب على الجرائم بمقتضى 
القانون المعمول به وقت ارتكابهاء ... فإذا صدر قانون جديد قبل الحكم فيها نهائيا 
أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره». 

(2) تقول النقض المصرية: «إن المحاكم لا تستطيع أن تطبق قانونا لم ينشر». 20 مارس 
1:,؛ مج الأحكام؛ س 2. ص 795. 

(3) راجع تلك المصطلحات ص 58 لاحقا. 

(4) راجعالمادة 15 عقوبات اتحادى و 7 عقوبات سورى. 

(5) مثلا عن الجريمة الاعتيادية تلك التى يتطلب القانون فيها تكرار السلوك الإجرامى حتى 
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كافياء لأتويصية إذا :فاق القانون القديم. زسحدن الدة] لأن العبرة هبه 
بالزمن: إلا إذا نص القانون الجديد على غير ذلك20). 


كاتكاه حدس مجال'الأضلم كن الشق التوضوفي بحيت يكتمل 
التجريم والعقاب ومن ثم نستبعد من هذا المجال التدابير ولو كان الجديد 
أصلح بكثير: ذلك أن الهدف من التدابير ليس الإيلام بل الإصلاح + وتلك 
غاية للمتهم والمجتمع على السواء. ومن باب أولى نستبعد الشق الإجرائي 
فالهدف منه ضمان حسن سير العدالة وتنظيم الإجراءات التي ترتئيها الدولة 
للحصول على حقها في العقاب. عدا بعض الأحكام الإجرائية ذات العلاقة 
بالتجريم والعقاب (كالتقادم) على ما سنرى. 


رايعا: آن لا يكون الحكم قد أصبح تهائياً فيل نشن القانون الجديد!2), 
بمعنى يستفيد المحكوم عليه من القانون الجديد إذا كان الحكم لازال ابتدائيا. 
كما لو نشر الجديد خلال مدة الطعن. 


خامنا؛ ما هو معياز اكضلحةة 


محكنة الموضوع سواء كافف أول أو :كان درجة + ذلك وفنا لأطر. معيتة تتعلق 
بظروف الجريمة والمجرم على السواء ومن ثم ليس لهيئة الدفاع المطالبة 
بتطبيق القانون الجديد أو القديم بدعوى أنه يشكل مصلحة للمتهم . فقد 
يكون ظاهر النص يفيد متهم لكن سلطة المحكمة في تقدير ووزن المسألة لا 
ترى ذلك0©, 

2 - ومن أمثلة الأصلح: إسقاط وصف التجريم عن السلوك الذي أتاه 


يكون المتهم أمام جريمة كممارسة الدعارة والربا الفاحش وزنا الزوج فى مصرء هنا لكى 
يطبق القانون الجديد يجب أن يحدث السلوك الإجرامى بعد نشره. فإذا حدث سلوك 
فى القديم وآخر فى الجديد لا يطبق عليه كلا النصين. 

(1) نفس المعنى المادة 14 اتحادى. 

(2) لاحظ الاستثناء الوارد على هذا القانون ص 28 لاحقا. 

(3) مثلا فى القانون القديم إمكانية وقف تنفيذ العقوبة فى الجديد تخفيف العقوبة هنا 
المحكمة استخلاص أيهما أسلح لمتهم معين دون غيره. 


28 


الجاني أو أتى الجاني بسبب إباحة لم يكن له وجود من قبل؛ أو مانع عقاب أو 
عانم متكولية ,او تخفييت البترية ان طييق مجان القدرب !لا أو إبجاد ارفك 
مخفف أو إلغاء ظرف مشدد0©. 


وإن كانت المسآلة تدق إذا كان نوع العقوبة واحد كعقوبة السجن مع 
اختلاف احد الحديين أو كليهماء الراجع فقها ترك المسألة لمحكمة الموضوع 
لتقدير موقف كل منهم على حدة وعما إذا كان يستحق الحد الأدنى آم الحد 
الأعلى؟ فإذا كانت ترى أنه يستحق الحد الأدنى فوجدت أنه أقل في إحدى 
القانونيين فتحكم به(6. 

إلا أنه ليس للمحكمة أن تختار أصلح ما بالقانونين للمتهم فهذا ما 
لا تحتمله النصوصء فمثلا لو كانت العقوبة بالقانون القديم هى أشد فى 
العقوبة الأصلية وأخف فى العقوبة التبعية فلا يجوز عقاب المتهم فى الأصلية 
من الجديد وفى التبعية من 0 

3- الأصيل إجرائيا؛ وهما 1 تدم بالشرظ :زكانيا) «ا حجان كفاهدة 
عامة لمبدأ الأصلح للمتهم من الناحية الإجرائية: بمعنى إذا ورد بقانون جديد 
فاه آفسن للبكيم إحراقيا كلا ينيد مله فاليدق مق أ قانون إجرائى 
هو ضمان سير العدالة ولا يتعلق بمصلحة متهم معين(7. ويبدو أن المشرع 


(1) القانون القديم يتطلب تكرار السلوك بينما الجديد يتطلب ذلك بل تكتمل الجريمة من 
أول سلوكء فالقديم هو الذى يطبق دون غيره. نقض 12 نوفمبر 1951: مج الأحكام, 
س 1. ص 166. 

(2) إذا كان القانون القديم يقرر عقوبة الغرامة التى تزيد عن جنيه (جنحة) والجديد يقرر 
عقوبة الحبس الذى لا يزيد عن أسبوع (مخالفة) فالواجب تطبيقه هو الجديد؛ نقض 8 
فبراير 1968: مج الأحكام. ص 17: ص 106 . 

(3) وإن كانت هذه المسألة محلا للخلاف. من يرى أن العبرة بالحد الأدنى فهو لصالح المتهم؛ 
ومن يرى أنها بالحد الأعلى فهو يرسخ سلطة القاضى لاختيار ما هو أنسب للمتهم كل 
بحسب جريمته من جانب وخطورته الإجرامية من جانب آخر. تفصيل: أحمد سرورء 
أصول قانون العقوبات,. 1972. ص 87:. ه 1 . وعيب هذا الاتجاه أن نقص الحد الأدنى 
قد يؤدى إلى ارتفاع الحد الأعلى فيعرض المتهم لعقوبة أشد. 

(4) قارنء محمد شنة؛ مرجع سابق. ص 23. 

(5) وإن كانت بعض الأحكام ترى العكسء فالقانون الإجرائى يجب أن يكون بأثر رجعى أى 
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البحريقى يعطق هذا" الأضل العام بانادة 4 مقوياك» :وان" انستقى مقا الادم 
الدي ربطه بالأصلح للمتهه!!). 

يقف أمامها - أي تلك المصلحة- حتى ولوفى المجال الإجرائي ؛ فكلما يحقق 
ضمانة أكيدة للمتهم يكون جائزا. 


الاستتئتاء : 


جاءت الفقرة 2 من المادة / 2 عقوبات بحكم جديد كاستثناء من الشرط 
(رابعا) فحواه بجعية القانين الحدوو نص كان نصاتها لفقم ولو بعل حنيروره 
الحكم 'نهاكيا بشرظ أن يكون التحرى الذق ارتكيه: اديع خير مفاق علبه: 
هنا روت النفيذ ‏ إذا كان وقد جذاء آنا إذا فاج مكتف: للكوية تحسه: 
ترك ميقا للسككمة الس اسدرت. السكم يعد ميرورتة قياتياة ويظلب 
من أحد الخصوم سواء كان هو المحكوم عليه أو عضو النيابة العامة. ومن ثم 
ترال كل افان 'الحكم السنايق الجناكية دون المدكيةة كما لو خرقي على هقرية 
السعن أو :الحين هذل المركلف» العام او امريد ستليا حم القت بيتهلا يظل 
الحكم بالتعويضن أوبره الخال إلى .هنا كانت هليه قبل الجريمة "كرد المسروقات 
فيجيها» وكذالك القدانير الاحكماضية فلن ها عن 


وهذا هو مضصمون عبارة (غير معاقب عليه) الواردة بالنص السابق 
فهي تعني إلغاء رد الفعل للجريمة إلغاء شاملاً وهى العقوبة أيا كانت طبيعتها 
مقيدة للحرية أو عقوبة مالية؛ أو تبعية حتى ولو بقيت الجريمة قائمة كما هو 
الحال في موانع المسئولية أو العقاب. 

ولكن ما هو المقصود بالحكم النهائي؟ 

يخلط البعض الحكم النهائي بالحكم البات بما بينهما من تفاوت . 


لصالح المتهم إذا كان: يتعلق بحق الدولة فى العقاب؛ أو كان يقرر ضمانات جديدة للمتهم: 
بشرط أن لا يرفض المشرع هذا الأثر صراحة؛ نقض 29 أبريل 1952: مج الأحكام. س 
نض 4813.نقضن 17 ابريل 1962,مع الأحكاى بس 13صن 391 

(1) المادة 4 عقوبات: «إذا عدل القانون ميعاد التقادم يسرى الميعاد وفقا للقانون الأصلح 


للمتهم». 
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الأول يكون عندما يصدر حكم من الاستئناف أو تفويت المحكوم عليه مدة 
الاستئناف بلا طعن. ومن ثم يجب تنفيد الحكم بمقتضى المادة 421 أ( 
بينما الآخر يكون بصدوره من المحكمة العليا طالت المدة أو قصرت©. 


(1) المادة 421 أ.ج. (لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت 
نهائية...). 
(2) وهذا ما يعبر به المشرع بنصوص قانون المحكمة العليا. 
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الببحت: انقاتثت 
ميدأ الاقليمية 


فحوى هذا المبدأ أن لكل دولة الحق في ممارسة سلطاتها الثلاث على 
إقليمها. وعلى نفس الإقليم يطبق القانون الجنائيء إلا أن الجريمة لم تقف 
محصورة داخل إقليم الدولة. فقد أصبح لها امتداد إقليمي ودوليء بمعنى 
أن الأجانب يرتكبون الجريمة داخل إقليم الدولة: والوطنيون يرتكبون جرائم 
خارج هذا الإقليم: وقد تتأثر أكثر من دولة من جريمة واحدة وذلك بفضل 
تطور وسائل النقل والاتصالء وتزايد وترابط العلاقات بين الدول سواء في 
مجال الاقتصاد أو الاجتماع أو السياحة ..... الخ(). فأين القانون الجنائي 
الوطني من تلك الظواهر الاجتماعية. 

لقن الهو 'التطريق هبون الخصوسن الوظتية البحقة اكاشهة ذل قلف 
الظواهر فبداً التكاتف الدولي لمكافحتها بنصوص موحدة بناء على اتفاقيات 
ومعاهدات دولية توصف اليوم بالقانون الجنائي الدولي بحيث تلتزم كل دولة 
بنفاذها ومنها مبداً الإقليمية: وهذا الوصف يختلف عن ما يسمى بالقانون 
الدولي الجنائي الذي ظل محتفظا بطبيعته الأولى على شكل اتفاقيات ملزمة 
لسائر الدول دون النص عليها بالقانون الجنائي الوطني©). كما هو الحال في 
جرائم البث الإذاعي في أعالي البحارء وجريمة الاسترقاقء والإبادة الجماعية 
وضد الإنسانية .... الخ(©. 


وبالرجوع إلى القانون الليبي نجد أن المادة 4 عقوبات تقضي يما يلي: 


الأراضى الليبية. 


٠ :)1(‏ حاض سططاة: الفافين الدولى الغا 1986 صن 176 
 )3(‏ .يطراوي» جريمة البث الإذاض فى اال البعان مغبر العاضرة ع 476 اكترين 2004 
ض 710 
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المادة ري يسرى القانون على كل من ساهم ةذ في الجريمة ولو 


والمراد من ذلك. تطبيق القانون الجنائي بشقيه الموضوع والإجرائي 
على أية جريمة تقع داخل إقليم الدولة سواء كان الجاني فاعلاً أصلياً أو 
معنوياً أو شريكاًء سواء كان وطنياً أو مقيماً أو أجنبياً ولو بشكل عارض. وهذا 
يستوجب تفسير مفهوم (الإقليم) تفسيرا واسعا ليستوعب تلك المعطيات. 
بمنظور جنائي دولي. 

لهذا نجد المشرع قد ترك ذاك المفهوم لحكم الأعراف والاتفاقيات 
الدولية ليشمل مفهوم الإقليم ثلاثة أماكن داخل الدولة هي (الإقليم البري 
والإقليمي البحري والإقليم الجوي!) نتعرض لمفهومها ثم أحكامها حسبما 
يلى20): 


21 الاقليم البري: هو الأرض اليابسة التى حددتها الدولة مع الدول 
المجاورة لها كالحدود السياسية بما تشمله من وديان وبحور وأآنهارء سواء 
كانت البحور المتداخلة فى اليايسة «وطنية أو دولية» كقناة السويس فى 


مصر . 


- الإقليم البحري: وهو يختص بالدول الساحلية فحسب تلك 
التي تقع على بحور عالمية كالبحر الأبيض والمحيطات .... الخ!©. ويتحدد 
هذا الإقليم بناء على اتفاقيات دولية تسري على سائر الدول الساحلية مع 
اختلاف المسافة التى تبدأ من 3 أميال كحد أدنى!) إلى 24 ميل من ساحل 


(1) سنلاحظ أن لكل إقليم من تلك الأقاليم الثلاثة بعض الاستثناءات التى يطبق فيها 
القانون البحرينى على جريمة لم تقع على إقليمه. 

(2) أحمد شوقى أبو خطوة: شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات الاتحادى. 2003م: ص 
55 

)3 محمد شنة؛ مرجع سابق. ص 29. أحمد سرورء مرجع سابق. ص 105 . رمسيس بهنام: 

(4) من المستقر لدى العرف الدولى أن البحر الإقليمى لا يقل عن ثلاثة أميال وهو ما يؤمن 
الدولة من وصول قذيفة مدفع داخل المياه إلى شواطتها. محمد حافظ غانم: الأصول 
الجديدة للقانون الدولى العام. 1981م. ص 305. 
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الدولة إلى عمق البحر وتسمى هذه المنطقة (البحر الإقليمي) ويخضع للقانون 
الوطنى(). وما بعد ذلك تسمى (البحر العالي) ويخضع للرقابة الدولية. 
وترجع الحكمة من تلك المسافة فى كل دولة إلى ما تحتاجه طبيعة موفعها 
للدفاع عن نفسها فى مواجهة أعمال التهريب أو التشويش على فضائياتها أو 
ضد الأمراض ... الخ©. 


من المستقر دوليا أن تفرق الدولة بين نوعين من السفن:ء السفن الحربية 
تخضع لقانون دولتها متى كانت الجريمة آثناء أو بسبب عملها الرسمى رغم 
حدوثها داخل البحر الإقليمى. والسفن التجارية تخضع للقانون المختص 
بالبحر الإقليمى (القانون الدولى) وذلك فى ثلاث حالات تبيح للدولة التدخل 
كضبط ومحاكمة الجناة حسبما تصرح المادة 19 من اتفاقية جنيف 1958م 
وهى : 

أ - أن تمس الجريمة شخص من غير طاقم السفينة أيا كانت جنسيته: 
سواء كان هو الجانى أو المجنى عليه. حيث أن ذلك يخل بأمن الإقليم. 


ب - أن تكون الجريمة من جرائم الآمن الوطنى داخلية كانت أو 


ج - أن يطلب قبطان السفينة من الدولة الوطنية التدخل(6. 


3 - الإقليم الجوي: هو الفضاء الذي يعلو الإقليم البري بما يحتويه 
من هواء إلا أن هذا الإقليم أصبحت تبعيته للدولة كجزء من الإقليم مسألة 
شكلية بس الكورة النشنية الح عملت كل ارعاء العمورة وما اعرونه من 
طتواهر شمر سياد ابلاجولة حلى إقلييها : اللصري». مطل 'احفواقة: وو السطلة 
السفخ الهوائية والأفمان الصناعية الع كبا كان من المجشمع الدولي إل أن 
تمن .من عجال. السيادة + الطيفات الثليا الت دور فيها .ومن ذلك إكادة 


(1) نظرا لأن كل دولة هى التى تحدد تلك المسافة (البحر الإقليمى) وما يتبع ذلك من 
خلافات دوليةء انعقدت اتفاقية البحر الإقليمى عام 1958م وأعالى البحار جاميكا؛ عام 
5. لعدم الغلو فى تقدير تلك المسافة. 

(2) وتلك مسألة اختمرت بها عقلية المجتمع الدولى فأصبحت بمثابة أعراف مستقرة. 

(3) محمد الفاضلء مرجع سابق. ص 152. الشافعى بشيرء مرجع سابق. ص 323. 
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1 من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1966م التي أخرجت الطبقات العليا من 
مجال الإقليم الجوي للدولة بوصفه تراث مشترك لكافة الدول كالبحر العالي 
ولا فرق(0. 
الأحكام : 
أولأه هناك الحفاع مكفابية بين السقن واتظاكراتة هالعافدة أن 
الجرائم التى تقع على متن سفينة أو طائرة تختص بها دولة العلم, وعن 
الطائرات تختص بالجريمة الدولة الأخرى صاحبة الإقليم الدولى وفقا للمادة 
3 لاتفاقية طوكيو 1963م وذلك فى الحالات الآتية: 
1[ - إذا خلفت الجريمة أثرا على إقليم الدولة©. 
2 - إذا وقعت الجريمة (من أو على) وطنى أو مقيه0©. 
3 - إذا كانت الجريمة تمس الأمن الوطنى#). 
كانياء كني الققرة الاوك فخ اناده 5 يما معاد اعتبار الحرية 
مقترفة على إقليم البحرين إذا وقع عليه أي سلوك مادي صرف النظر عن 
طبيعة الجريمة مستمرة أو الإعتيادية: أو سلوك قولي كالتحريض عن طريق 
البث الإذاعي: وقد تتم النتيجة الإجرامية دون السلوك (فقرة 3 عقوبات)0© 
وأن أضاف المشرع عبارة في ذيل تلك الفقرة تنم عن توسع (أو أراد الجاني أن 
تتحقق النتيجة على إقليم البحرين)؛ ومن أمثلة ذلك التوسع إذا قام الجاني 
في قطر بوضع سم بطيء على طعام المجنى عليه وكان يعتقد أنه لن يموت 
إلا بعد دخوله إقليم البحرين فحدثت الوفاة قبل دخوله. المشرع البحرينى 
يحتم سريان قانونه رغم أن الجريمة تمت في الخارج «سلوكا ونتيجة» وهو 


(1) الشافعى بشيرء القانون الدولى العام. 1974. ص 321. 

(2) كما لو ألقت مواد ملوثة للبيئة أو مفرقة أو جثة ... الخ. 

(3) وإن كانت ظروف الحال تقتضى أن تكون تلك الجريمة جسيمة. 

(4) راجع تفصيلاء محمود مصطفىء مرجع سابقء ص 127. 

(5) المادة /5 عقوبات بحرينى (تطبق أحكام هذا القانون على جميع الجرائم التى تقع فى 
دولة البحرين؛ وتعتبر الجريمة مقترفة فى إقليمها إذا وقع فيها عمل من الأعمال المكونة 
لهذا أو إذا تحققت فيها نتيجتهاء أو كان يريد أن تتحقق فيها) . 
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القعاء عدية انا قارضه مم هيدا إقليبية القائون الكغارة كو الأعقياده على 
النية مع صعوبة إثباتها. 


كالتاء لقد وضع الشرع اللتبى عضن الاستعاءات الواروة على ذاك 
يدا وكلها ماق يسماية سياد الدولة على أرضها فين شور الفيول. أن 
يرتكب أجنبي أو وطني جريمة تمس سيادة وهيبة دولة أخرى ثم يدعى أنها 
خارج حدودها أو يقوم بحريتي يقتل أخاء فى دولة ثم يمرب إلى موطته اهنا 
من 2:1 عقرية أو ثم العتل بوانذل سفينة فى البسن العالي والقيت لمعه فى 
البجر الإقليني للبحريق جابء الع + 

ومن تلك الاستثناءات: 

أولاً: ميدأ العينية: 

لقد.دى اللشرع جراك يعينها تشكل خظرا مباشرا على هيبة الدرلة 
وقوة افتسااهاه عندما خالة كثرة وطامي: أرتكابها متارج. إقليمه بالفهوم 
السايق فقو مسال بركيواا سق ول ثبت بخاري إغليم الدولة سوام كاقه 
النونة الأحنبية صديقة أو محايدة آد هوالية أن هدوف فنا #ظلقه القانون لأ 
يعيده إشياف سواء"كانوا اجاتب ]وق وطلنيية وذلاك واقادة/5 حفويالك والمقيم 
بالمملكة الأردنية يأخذ حكم المواطن ولو كان فاقد الجنسية وفقا للمادة 106 
عقوبات. وهى تحديداً جرائم الأمن الخارجي أو الداخلي (من 165 - 224) 
وجريمة تقليد الأختام أو العلامات العامة أو الرسمية (مادة 334) وجريمة 
فزبيق الغولة إسادة 326 وحريفة الرق إنادة 427 


- من الملاحظ أن تلك الجراكم وردت على سبيل الحصرء وتبعاً لطبيعتها 
الاستثنائية يجب عدم القياس عليها أو التوسع فيها ويستوي أن تكون تلك 
اتجراقه مفافيا عليها بقانون الدولة التي حدثت فيها من عدمه ؛ سواء عاد 
الجاني عنوظقا أو أحنبيا - إلى الدولة أو ظل هارياً ٠‏ وإن كان في الحالة 
الأكيرة عجو الحكم عليه خيابيا ]13 كان وطنيا دون الأجنبيء إلا إذا كان 
الدافع على ارتكاب الأجنبى للجريمة غير سياسى حيث يجوز تسليمه للمملكه 
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بالبحرين وفقا للمادة 20 من دستور عام 2002م 00 والمادة 493 أ.ج. ليبى 
التى أضافت على الجريمة السياسية أية جريمة تتعلق بها1©). 

صبعق أن هذا المبدأ سيترتب على تطبيقه ازدواجية في الاختصاص 
القانوني والقضائي. حيث يتصدى ليا القضاء البحريتى انقادا على هبد 
العينية» والقضاء الأجنبي استناداً على مبدأً الإقليمية ٠‏ وأي من القانونين 
يجب نفاذه ؟ لقد وعى المشرع الليبي تلك المشكلة ووضع لها جد بحاميها بالادة 
7 عقوبات . ذلك بأولوية القانون الجنائي الأجنبي إذا صدر في الدعوى حكم 
نهاتي بالإدانة أو البراءة أو بسقوط الجريمة أو العقوبة بالتقاده!©. 

- هذا وجاء المشرع في المادة 7 عقوبات ليقرر حكنا هاما لسائر 
الجرائم فحواه إن للمحكمة البحرينية الخخضة كا في أن شنقند على الحكم 
الأجنبي في مجال العقوبات الفرعية كرد الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة 
والتعويضات الأخرى . سواء صدر حكم واجب النفاذ أو لم يصدر وفي الحالة 
الأخيرة لها أن تحكم بما يتفق والقانون البحريني في تلك العقوبات. 

كاكياء ميدأ الشخصيك: 


إذا كان مبدأ العينية يختص بجرائم بعينها فمبدأ الشخصية يختص 
بأشخاص معينين (الليبيين المقيمين وغير المقيمين في الخارج)! متى ارتكبوا 
جرائم خارج إقليم المملكة ثم يعودون إلى المملكة هربا من المساءلة ذهناك. 
والهدف هو احتضان أبنائها وعدم تسليمهم للدولة المجني عليها . في الوقت 
ذاته عدم إفلات مجرم من العقاب متى نجح المتهم في الإفلات من العقاب 


113 اكادة 20 وسعرن رتملم اللاكين الشياسيين يخظون]: كاشايلة بافكل ردنك بوفلها 
للاتفاقيات والعهود الدولية. 

8 اناده 3قهاى حو صليه القيميس ان سكيم لديم .لذ لكوع السروبة سياس 
اجمخرينة اخرو تساك بها 

135 "اناده #عقينات زكيماهى) السراكهالراردوباناكةالبناوستض #اتموة إضافة الدضرى على 
مدقت أن المجاكم الالجلبية قد براقه نه أفرم يداو حقمت عليه لياكيا وامتوشى جراد 
اوكان التجزاء قد مقط بالتفاذه]: 

4 كما لواكان اللواطع اللبس فى مص ويدف زيارة الأمل او النسب او شن عركيا التسحة 
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بالرجوع إلى وطنه. وفى النهاية ترسيخ النظام والقيم لدى المواطنين داخل 
وخارج إقليم الدولة. 


المشرع البحريني عارض قرينه الليبى بالمادة 7 الذي قصر الاختصاص 
على جريمة المواطن. فتوسع الأول ليشمل المواطن والموظف سواء. حيث فرق بين 
جريمة ارتكبها موظف (المادة /1)7!) وجريمة ارتكبها غير موظف (المادة/ 1)8©) 
توضتع لكل تينم شووظا صقان فى يحضها' ع كه تحلفان فى بعضها الآخر. 
هذا والقضاء البحريني يختص بجريمة الموظف إذا كانت متعلقة بالوظيفة 
فإذا لم تكن كذلك فيعامل معاملة المواطن العادي(0©. 


أوجه الاتفاق: 


اكديهيا آن تقع الجريمة بغارج إقليم لببياة سوا كانت الدولة الأخري 
عربية أو غير عربية. صديقة أو عدوة ... الخ. 

2- أن يكون الجاني مواطناً أو مقيماً وقت ارتكاب الجريمة وهذا هو 
الأصلء. هذا ويسوى المشرع في عجز المادة 8 عقوبات - بين وجود 
الجنسية حال ارتكاب الجريمة أو بعد ارتكابها كما لو اكتسب 
جنسية دولة أخرى وأسقط الجنسية الوطنية بسوء نية حتى 
يفلت من إجراءات المحاكمة). ومن باب أولى إذا فقد الجنسية 
بعد ارتكابها لأى سبب آخر غير إرادىء ويستوي كذلك أن تكون 


(1) المادة 7 بحرينى (يسرى ... على الجرائم التى تقع فى الخارج من موظفى الدولة أشناء 

(2) المادة 8 بحرينى (كل مواطن ارتكب جريمة وهو فى الخارج ... يعاقب طبقا لأحكام هذا 
الغانون إذا ويم قىروولة المعرين ركان ها اركب ممافها عليه يعدت قاتوق اليل اذى 
وفع فيه). 

)3 يستوى دور المواطن أو الموظف فى الجريمة سواء كان فاعلا أصليا أو شريكا وفقا 
للقواعد العامة. 
سرؤر» مرجع سابق. ص 118. 
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- أن تكون الحريك فس اطاط االو هه ما ورد منها يميداً 
العينية(!) - وبهذا لا ملاحقة في المخالفات(2). بصرف النظر عن 
موقف القانون الأجنبي من نوع تلك الجريمة. «جناية أو جنحة أو 
مخالفة». 
4- لا يعتد القانون في الحالتين - وهذا يتعارض مع موقف بعض القوانين 
- بشخصية المجني عليه أي سواء كاق وظنيا او اعنييا اث 


أوجه الخلاف: 

لت خبنه التقدرع الحرين شرظا عاضا لحري الرظف العام ناو 
المكلف بأن تكون أثناء أو بسبب وظيفته دون شرط آخر. وإن كانت 
طبيعة الجراك القن تركب قاد الددل هن الشجولية يما تتدق من 
جراكم المواطخ العادى أى سواء كان لها علاقة بالوظيفة كالرشوة: 
أو إقشاق أسران او اله غلاقة ليا يميله #الاختصاتب أن السشرقة أو 
القتل ... الخ. 


2- بينما في جريمة المواطن العادي وضع المشرع لها شروطا فحواها 
عودة الجاني إلى الوطنء وآن تكون الجريمة معاقبا عليها بالقانون 
الأجنبى. 


أ - وعن عودة الجانى يستوي أن تتم اختيارا أو جبرا حيث تجوز 


محاكمة الوطنى وهو فى الخارج( ار ومتى عاد يستوى أن يحضر الجلسات أو 
يتغيب »2 فإذا تغيب صدر عليه الحكم كياها فقا للمادة 8أج. 


(0 
(2) 
(3) 
(4 


ب -وعن الشرط الآخر يعني أن سلوك المواطن إذا كان في الدولة 


حيث تختص بمحاكمته المادة 6 عقوبات على ما مر. 

محمد شنة. مرجع سابق. ص 33. 

أحمد سرورء مرجع سابق؛. ص 120: ه 1. 

الأصل فى المحاكمات حضور الخصوم فصدور الحكم مع غيبة أحدهم يكون منعدما 
لنقص ركن من أركانه. 
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الأبفية لاايشفل حريمة ينا هذا شق يعنابة حناية عاذ محافنية 1ه مخل 
جرائم الزنا هناك. 

وعن شروط عدم المحاكمة بحسب المادة 10 عقوبات فقد سبق الحديث 
عنهاء وما يقال هنا عدم اختصاص القضاء البحرينى إذا ما حكم على المواطن 
والموظف بالبراءة أو بالإدانة وأصبح الحكم نهائيا ونفذ بالفعل أو انقضى حق 
الدولة الأجنبية بالتقادم. أو كانت الجريمة من جرائم الشكوى أو الطلب أو 
الإذن20. 


ثالثاً: مبدأ العالمية: 


فحوى هذا المبداً أن أجنبي يرتكب جريمة لا تمس السيادة الليبية. وعلى 
إقليم دولة أجنبية أخرى©). ثم يدخل الجماهيرية الليبية فتعلم السلطات 
الإجرائية بوسائلها الخاصة: أو عن طريق الشرطة الدولية؛ فيحاكم آمام 
المحاكم الوطنية عملا بأحكام اتفاقية منع الاتجار بالرقيق لعام 1921م كنوع 
من التآزر الدولى لمكافحة الإجراه2. وذلك بالشروط الآتية: 


شروط المبداً: 


1- أن يكون الجانى أجنبيا سواء كان مقيما أو غير مقيمء. ومن ثم لا 
يطبق عن الراظع النض اركب حريبة فى البغارد وهاه إلى ليميا 
فعندنا مبدأ الشخصية بحسب المادة 6 عقويات. وهو ما صرحت 
بك المادة 493 مكرر أ.ج؛ وكذلك فى الجرائم السياسية. 


2ن للا مكون حكرنمكه من الجراكم القن شاريت إلييا أخادة 5 عقويات 
حيث يطبق مبداً العينية. 


(1) راجع القيود الواردة على هذا النوع من الجرائم بالمواد من 9 - 15 من قانون الإجراءات 
الجنائية البحرينى 2002/46م ومنها : لا دعوى بلا شكوى أو طلب أو إذن مسبق؛ وشرط 
المدة كلاثة أشهن. أن .يكون المجنى غليه يالغا سن الخامسة عشن: 

(2) سواء كان فاعلا أصليا أو شريكا. 

(3) راجع الاتفاقية الدولية لعام 1979م نيويورك؛ مشار إليها أحمد شوقى؛ مرجع سابق. ص 
6. 


40 


3- يجوز القبض على المتهم وتقديمه للمحاكمة فور علم السلطات 
بدخوله سواء طلب تسليمه من الدولة المجنى عليها ورفض2". أو 
لم يطلب تسليمه بعد8©). 


4- أن تكون جريمته من نوع الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالقانون 
البحرينى. ومن ثم تستبعد المخالفات لتفاهتها(©. 

5- أن لا يكون الجانى قد استوفى (نفذ) عقوبته كما لو صدر حكم 
صده ثم استطاع الهرب. ومن باب أولى لا محاكمة لجانى انقضت 
جريمته أو عقوبته بالتقادم أو بالعفو من رئيس الدولة المجنى عليها 
أو مع صدور حكم مع إيقاف التنفين9). 


وينتقد البعض هذا المبدا من لشموليته:يما يشكل تعارضاً بدا الإقليمية 


ومبداً العينية ومبداً الشخصيةء خاصة مع دخول الجانى الإقليم البحرينى. 
هذا ويصفه البعض - وهو على حق - بأنه مبدأ احتياطى!. هذا فضلاً على 
أنه يؤدي إلى تضخم حالات التنازع بين قوانين الدول الأخرىا). وهى وفقا 
لقناعقى مساو آخف مما يواجهه المجتمع الدولى من تنامى الجرائم المنظمة 
وغيرها وفرار المجرمين من دولة لأخرىء فيآت هذا المبداً ليشكل قيدا تتآزر 
ساكر الدول فى تفعيلة: لكاضعة الجراتم: 


الأحكام الأجنبية 1 


بمناسبة مبداً العالمية وما يرمى إليه من أهداف إيجابية وما يترتب 


ضلية.فن أكان ملبية افتقيك الندية. ناخ التذواك واكقيرات النونية تفيل 


(0 
(2) 
(3) 
(4 
5 
(6 


محمد عياد: مرجع سابق. ص 80. 

أحمد سرورء مرجع سابق. ص 125. 

راجع توصيات ال مؤتمر الدولى للقانون الجنائى: لشبونة 1961م: الذى يمنح القاضى 
الوظتى تطبيق القاثون الأجنبى مع استبعاد يعطن الجراقم التى تختلف عليها الدولة 
كالجرائم الجنسية. محمود مصطفى» مرجع سابق. ص 240. 
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تلك الأيجابيات والحد من السلبيات وفيها مدق سلظة القاضى الوظى فى 
تنفين الأحكام الأجنبية!). 


وغن القاسى الجا البحريش ف تمرك نوقفه اللواد من 12:9 
عقوبات حيث توجب على القاضى الوطنى ما يلى2): 

أولة: آن يكون عاناباحكاع القواتين الاجنبية الحناكية إما التحديد 
الأضعال القن ارتكبها الوظنيوق فى الشارع وعهما إذا عانك تشكل او نه تشكل 
خراقه (شخصية الغاترن) حمبيما اثادة 8 سكريات. :وموظ.ه مخ العقويات 
القعية هللقاضى السق ض اقرقيعها على الهناة إذا له تكن بقل تمت بمهاك 
حسيما المادة 12 - 1عقويات. 


كافياء القاضى البحريض أ شبد طلى التمكه' الكطبى إذا كان ياتا 
سواء باليراءة أو بالإدانة - فى مجال العقويات الأصلية - عملا بأحكام 
الفقرة الأخيرة من المادة 12 عقوبات20. 

القيود الإجرائية: 
الوطني بمحاكمة كل من يرتكب جريمة على إقليم ليبيا وفقا للمادة /4 
عقوبات. إلا أن المشرع قيد هذا المطلق من الناحية الإجرائية: بمعنى أن هناك 
أشخاص وطنيين يرتكبون جرائم ونهى القانون عن متابعتهم أو محاكمتهم 


(1) راجع توصيات المؤتمر الدولى للقانون الجنائى: لشبونة 1961م: الذى يمنح القاضى 
الوطنى حق تطبيق القانون الأجنبى مع استبعاد بعض الجرائم التى تختلف عليها الدول 
كالجرائم الجنسية. محمود مصطفى؛ مرجع سابق. ص 240. 

(2) هى ذات الأحكام فى ليبيا بالمادة 7 عقوبات وفى مصر با مادة 3 و 4 عقوبات. ويقول 
القضاء فى ذلك: يجوز للنيابة العامة ندب الجهة المماثلة لها فى دولة أجنبية لإجراء 
تحقيق والعكس صحيح متى كان الجانى وطنيا والجريمة وقعت فى تلك الدولة. نقض 
7 يناير 1929م: مجلة المحاماة. س 9. ص 43. 

(3) المادة 12 عقوبات... ويجب للاستناد إلى حكم أجنبى التثبت من صحته واعتماده من 
المحكمة المختصة بنوع الجريمة المقضى فيها. ومع ذلك إذا استند القاضى على الحكم 
الأجنبىء: فيكون اعتماده من المحكمة التى تنظر الدعوى». 
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وذلك بنصوص دستورية حتى لا تتأثر بأي تعديل يطرأ على قانون العقوبات 
وهذا يعد ضكا بالحصانة لهؤلاء الوطنيين وهم: 

[ - رئيس الدولك: 

تقضي نصوص قانون الحصانات الليبى رقم 21 لعام 1954م بمنح 
القدية. من الحسياتانة لمكن الواطنين: كااقتضاة” واغضاء. اللحية الشعي: 
النافة «السلظة الكتشرية» ركذلك: السكاض الدبلوفاسية والفتضيلية الأجنبية 
وعلى رأسها رؤساء الدول وزوجاتهم وأولادهم بالمواد من 1 - 15 حصانة 
قريالكل وها للمادة 16 خضباتة . كرجا هام 1977م واضسى :قائون سلطة 
الشعب فحذف حصانة بعض المواطنين!؟ وعلى نفس الدرب القانون المقارن 
وفيه المادة 33 من الدستور البحريني بأن:«ذات الملك لا تمس» وكذلك رؤساء 
الدول الأجنبية والمعاملة بالمثل وتلك الحصانة موضوعية وإجرائية بحيث لا 
يسال. نجتائيا عن الجراتم التي يرتكبها وعن ثم لا بلاحق غضائيا؛ بوهذا با 
اأقرحه العدين عن الدسائين كاكاك هو :راس الدولة وهو شين بكاهم التصموصن 
الجنائية شانه في ذلك شأن وجود سبب إباحة يدمر النص ألتجريمي بحيث 
9 بكرف هلية سسكراية جذاكيلا ولا بدالية: 


2 - أعضاء البرلمان : 


تقضي المادة /89 - ب من الدستور بعدم جواز:«مؤاخذة عضو بالمجلس 
الإطتى هيا منديته فى الجلدى من ثرا أن افكازياة (لؤن]نالشرع وضع علب 
كنك القاطهة انعقام ولك عم كلق عن هراك محددة لقا وهلي سيل 
الحصر هي: المساس بالعقيدة أو بالوحدة الوطنية أو بالاحترام الواجب للملك 
أو القذف بالحياة الخاصة لأي مواطن00. 


- وعن كلمة (عضو بالمجلس الوطني) فهي تشمل عضو مجلس الشورى 


(1) تفصيلاً أستاذنا الفاضل د. الكوينى أعبودة: قانون علم القضاءء طرابلس 1991م. ص 
8, 

(2) المادة 89 (أ) دستور وضعت القاعدة (عضو كل من مجلس الشورى ومجلس النواب ...) 
(ب) (لا تجوز مؤاخذة العضو عما يبديه فى المجلس أو لجانه من آراء أو أفكار ) 

(3) ذات المادة (ب) حددت أربعة استثناءات على تلك القاعدة على ما بالمتن. 


43 


والنواب سواء كانوا منتخبين أو معينين!'». وتلك حصانة موضوعية - تتعلق 
بالتجريم والعقاب - لجرائم ذات طبيعة قوليه لا فعلية. سواء قالها العضو 
داخل أو خارج مكان عمله حتى لو تعارضت مع التوجه السياسى فى المملكة: 
بحيك يضبيت غير فسكول نجناضا أو مدتباء وثلك بفية عن شنات العقية 
الديمقراطى الذى يقبل الرأى والرأى الآخر. وسند الإباحة يعود إلى _أداء 
واجب) بالمادة 15 عقويات (لا جريمة إذا وفع الفمل آذاءٌ لواجب) سواء كان 
رآ الحضو مشكل بحرية كدقف أو منت أو تضهينه وكذا الاشقاد اس الوهية 
إلى الفقلطة التتفيدية سواء بالقول او بالكتانة داخل أو فارج اليركان كنا هو 
الشأن فى الندوات العلسية. من تم ذلك أخاء اعفاد الدورة البولانية: 


وما يخرج عن تلك الجرائم المستثناه منحة القانون حصانة إجرائية 
مقيدة خلال مدة انعقاد الدورة البرلمانية من شهر أكتوبر وحتى نهاية أبريل 
بحيث لا يتخذ ضده إي إجراء إلا بعد رفع الحصانة من المجلس الذي ينتمي 
إليه العضو©). وقد لا يرفعها وقراره ذو حجية مطلقة مهما كانت جسامة تلك 
الجريمة . إلا إذا كانت الجريمة في حالة تلبس فيتخن ضده إجراءات حماية 
الأدلة دون إجراءات جمع الأدلة. وفى النهاية يعامل عضو البرلمان معاملة 
المواطن العادى فيما بين الدورات أو بعد رفع الحصانة من باب أولى. 


3 - القضاة: 


كذلك 'القضاء الجالهن .والواقف .«الثياية الحاطة» يمتظوو اناده 117 
من قانونى إصدار نظام القضاء رقم 51 لعام 1976م لهم حصانة إجرائية 
دون الموضوعية بحيث لا تستطيع النيابة العامة اتخاذ أي إجراء إذا ما أرتكب 
العضو القضائي جريمة - سواء تتعلق بعمله أو خارج مجال عمله - أيا كانت 


(1) فالصفة وردت مطلقة بالنص؛ وما يطلقه القانون لا يقيده إنسان. 

(2) يلاحظ أن حصانة العضو البرلمانى والعضو القضائى تتميز بأربع خصائص: 

أ - أنها شخصية لا تتعدى شخص العضو إلى آخر مهما كانت قرابته. 

ب - أنها عامة تشمل كل جرائم العضو سواء كانت جناية؛ أو جنحة؛ مخالفة. 

ج - تتعلق بالنظام العام فلا يقبل من العضو التنازل عنها بدعوى أنه يريد إثبات براءته أمام 
القضاء. 

د - أن رفع أو عدم رفع الحصانة يعود إلى المجلس المختص. 
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جسامتها إلا إذا كانت في حالة فيجوز لرئيس النيابة المختص أن يتخذ ضده 
إجراء من إجراءات 512 الآدلة» ومن ثم يجب على النائب العام وفى خلال 
أربع وعشرين ساعة أن يخطر اللجنة المختصة والمنبثفة عن مجلس القضاء 
الأعلى لاتخاذ الرزم نحو رفع أو عدم رفع الحصانة أو بتعبير أدق نحو 
استمرار الحبس والسير فى الإجراءات من عدمه(©. 


النيابة كل فى حدود دائرة اختصاصه. راجع المادة الأولى من القانون 8 لعام 1983م: 
أثبت العمل عدم جدوى هذا الاتجاه فأعيدت تلك الوظيفة كما كانت. 
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الباب الأول 
الجريمة الجنائيه 


لد كاف اللدامن الجناتية شن وقووم الجرية القع نفك الجر 
عليها عاب ثم القيك تلك الدارمى تضوؤية الفصل بين الخريمة الجداكية 
والمدنية والإدارية. هذا وسنتعرض إلى أنواع تلك الجرائم من أكثر من زاوية 
وكذلك وأركانها التقليدية والمفترضة وكل ركن بحسب عناصره وأخيراً نعود 
إلى الحالات التي تنتفي فيها الجريمة ليعود السلوك الإجرامي إلى أصله 
مباحاً . وذلك من خلال خلاثة فصول يسبقها مبحث تمهيدي. 


مبحث تمهيدي:تعريف الجريمة. 
الفصل الأول: أنواع الجرائم. 
الفصل الثاني: أركان الجريمة. 
الفصل الثالث: الجريمة الخطنية. 
الفصل الرابع: انتفاء الجريمة. 
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مبحث نتمهيدي 


>>© 


تعريف الجريمه 


لقد استقرت العلوم الإنسانية بما فيها علم القانون الجنائي إلى تعريف 
الجريمة التي يترتب عليها الجزاء بآنها : أن يؤتي الجاني سلوكاً - قولاً أو 
فعلاً أو كناية او إشارة س امي القاتون بعد إتباته + أو أن يعم عن إتيان 
سلوك أمر القانون بإتيانه. 


إلا أن ذلك لم يستقر بين يوم وليلة بل بعد مجهودات علمية جادة كانت 
تنقل مفهوم الجريمة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار إلى أن وصل إلى 
ملا وصل إليه وان 

وعن موقف القانون الجنائى لم يتعرض قانون إلى مفهوم الجريمة 
إلا بعد ظهور القسم العام لقانون العقوبات الذى جاء كثمرة لظهور العلوم 
الإنسانية تترا وفيها علم البيولوجيا2» والسيسولوجيا) والسيكولوجيا") 
والانثروبولوجيا(. إلا أن هذا المفهوم بدأ في غاية من السعة والشمولية 


(1) من جراء تقلب مفهوم الجريمة تقلبت حقوق الإنسان فلا يخفى أن الإنسانية قد عاشت 
قرونا طويلة كانت فيها بمثابة حقل للتجارب المتسمة باليأس والمتسممة بالبؤس. بطراوى, 
الاخرام والنتفية: 22006 :صن 8 

(2) علم البيولوجيا: هو الباحث عن وظائف الأعضاء البشرية وعلاقتها بالإجرام. 

(3) السيسولوجيا: الباحث عن الظواهر الاجتماعية الرديئة وعلاقتها بالإجرام. 

(4) السيكولوجيا: الباحث عن الخلل فى النفس البشرية وعلاقتها بالإجرام. 

(5) الأنثروبولوجيا: الباحث عن أى انحراف أو خلل فى أعضاء الجسم أو النفس أو الظروف 
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وهذا بفضل تلك العلوم التي لا تختص بالتجريم ولا العقاب وكان هدقها 
الضرب على السلوك المعوج في مراحله الأولى حتى لا يصل الجاني بمشروعه 
إلى منتهاه. فلا يؤذي نفسه أو يؤذي المجتمع. مثل ذلك: أن الجريمة هي 
كل سلوك منحرفء أو سلوك غير سوي(". أو فعل لا اجتماعي7. هذا دون 
تفرقة بالنسبة للمجرم فعها “!ذا كان كاهيرا 1و خالنا مكلينا آذ عاس داق 
فالجريمة سرينة يصدرف. النطح كفن وق القدل الاسماعي: ومن هنا :طالب 
علماء الإنتروبولوجيا بالجمع بين القانون والأخلاق بوصفهما وجهان لعملة 
واحدة بدعوى أن لكل جريمة دوافع غير أخلاقية!/). 

واخيرا 'جاء .علماء القاتون ليعجموا هذا التوسع حماية للجاتي من 
ردود الأفعال الاجتماعية المؤلمة؛ كالعقوبات والتدابير والتجريد المدني... الخ 
فاجمعوا على تعريفها كما تقدم. 


الجريمة المدنية: 


تجد مشروعيتها في القانون المدني الليبي بالمادة/ 166 :دكل خطاً 


سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بتعويضه عن فعله الخاطىّ ولو كان غير 
مميرز». 

وهذا يحت 1ن الحرعة الدئية لأ مسال لياس الفاتوع السفاكن بل كن 
القانون المدني وهي: سلوك - إيجابي أو سلبي - ترتب عليه ضرر ماديا كان 
اق آذمة لكين الصويضس هنو ود قدل ذالك الضروي» هادا لد يقرقي على الفدل 


5 
ضررا فلا تعويض0”©. 


الخارجية كالمناخ أو البيئة ... الخ وعلاقتها بالإجرام. 
(1) راجع أراء علماء النفس والاجتماع فى: 
.2 .2 .1956 كلاملا - لوع81 ماوع 10م منستسيس خقة 1" 
0 2 مأك .0 ممع هسه (2) 
(3) من الثابت أن العلوم الإنسانية لا تعتد بظروف المتهم الشخصية: فالجريمة هى الجريمة 
التى تسبب لاناس إزعاجا وللدولة قلقا. ديفيد هربرت: جغرافية الجريمة؛ ترجمة ليلى 
بنت زعزوع: 2001م:. ص 87. 
(4) زينب زهدى: دراسات فى علم الأنثروبولوجياء بنغازى, 1990م ص 112 . فتحية إبراهيم, 
مدخل إلى مناهج البحث فى علم الأنثروبولوجياء الرياض؛ 1988م ص 56. 
(5) البطراوى؛ قانون الإجراءات الجنائية الليبى: 2010م: ص 27. 
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عكس ذلك الجريمة الجنائية: فالسلوك متى خالف نصأ في القانون 
أصبح جريمة سواء ترتب عليه ضرر من عدمه:؛ فالأولى توصف بجرائم 
الضرى والأخرى ترصف يجراقة الخطر غلى مآ مبيرد. 

هذا ويختص بالجرائم المدنية القضاء المدني كقاعدة عامة وإن وصفها 
بافدل' لضان ينما يخعض ديا" القضاء :الجناك #امساء.مدهرى تفدتية 
مسركلة عق النهوى المطاكية مق شك الغدل. بجر يبةا بوتطر الأنها امنطقافية 
آمام القضاء الجناقكى وضع لها المشرع الليبى شروطا لا تغبل إلا بكمالها(6. 

الجريمة التأديبية: 

نظراً لارتباط هذه الجريمة بصفة الوظيفة العامة تجد شرعيتها 

بالقاتون الإدارى .+ وكذلك في اللواكث الداخلية للشركات: والمضاتم بالنسية 
لعمالها والجاعات بالنسية لطلايها سد الغ واق كانت يعدن كلك الخراقه 
مضددة يلك اللواكم بالنات وسعظنها باتصيفة كل من يتخاف التدايماك يخصه 
من راتبه به جرع عن امحاكيوات ب ويستوي في هذه الجريمة أن يترتب 
على 'السلوك «إيجابيا كان او-سلبياً» .ضدررًا من عدفه بخريمة عنائية من 
قوب الحزاء اكذرت. علييا امن عو الحمين أ الشويضن فقطل التتييه د 
الليم او القصورمن الراقب أو الفعل إلى +وظيمة اخرى او الرسوني فى اماه 
أو الفصل من الوظيفة أو الجامعة....الخ0©. 


(1) وهى: وجود جريمة منصوص عنها بقانون العقوبات أو أى قانون خاص آخرء وجود ضرر 
أيا كانت طبيعته بشروط محددة, والتعويض وله شروطك كذلك. يمعنى لا تقبل مطلبا 
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الفصل الأول 
أنواع الجرائم 


في مجال الجرائم أنواع كثيرة يشتمل كل منها على مجموعة من الجرائم 
متحدة الخصائص وبالتالي تختلف الأحكام التي يتميز بها كل نوع على حدته 


أولاً: من زاوية الخطورة. 

كانياً: هن زاوية الداهع. 

كاله ؟ من ؤاوية السلوك: 

رابعاً: من زاوية النتيجة. 

كامينا “هن ذادية الكراية 

أولاً:من زاوية الخطورة 

أن اللشرع اند :من متطورة الجريمة نعيارا لتلسيم الجراقم :إلى خلذكة 
أقسام ذلك بالمادة 52 عقوبات!!). فجسامة الجريمة من الناحية المادية تنم 
من بخطورة الجود من القائديةة الشخصية: ووالثاى تفرض التقرية او النذابيد 
بما يعات مع كلك القدماكه إذن للضرف كلى ذوع الجرينة وجيت القودة إلى 


(1) المادة 52 عقوبات «الجرائم» إما أن تكون جنايات أو جنح أو مخالفات. 
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مكوزقها وها إذا كاقك حتاية او افيه أو .بتغائمة انار ولا ركين قرع الجريينة 
بتخفيف العقوبة لعذر قانونى أو ظرف قضائى©). وهو الدرب الذى سارت 
عليه معظم التشريعات الجنائية العربية0) عدا القانون الاتحادى الجديد 
الذى قسم الجرائم إلى: حدود وقصاص وتعازير مسايرة للفكر الإسلامى!). 

أولة:الحفاية بحب اكادة 53 عقونات كرون إذا غات عقوية الجريمة 
بالقيم الكاصن هى الإضداء ]ف السعق الايد ان اللؤقت من :3 > 15اسنة 
واكافة 34 فرك اابقييات 'الشبية #المريد امد الؤضه فى الجتايات 
فقظ الك تكسي هده انحو يفي أقل من عتسى ستواكم وبالحرماق الدات 
لعشر سنوات فأكثر60©. 

كاكياء الستحة: رحبب الانة 51 عشريات إذا كانت عقرية الجريية 
بالشسه القادى» العيين اكثر من هين إن #سترات والتحريد الدائم إذا كا 
مادا على الاجراء 5ك والكراعة ال لا دزي معن هشر جدييات: 

ثالثاً: المخالفة: بحسب المادة 55 إذا كانت العقوية هي الحبس شهر 
فأقل والغرامة من 1-5 جنيهات. 


إن العبرة للتفرقة بين أنواع الجرائم بنوع العقوبة(سجن . حبس) 


(1) تقضى المادة 13 عقوبات بحريني«يحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة المقررة لها ...». 

١8‏ «وفيةا ما صريضفرية إكانة 3] معريات هذل نالك معن يقدل زوجقه وعفيقها حال اتليس 
بالزناء هى جناية ولا يتغير وضغها هثى استفاد بالعذر الذى ينزل العقوبة إلى الحيس 
وهو عقوبة الجنحة. ومن باب أولى إذا كان سبب التخفيف ظرف فضاتى لا تلتزم به 
المحكمة. على مااسترى. 

(3) راجعالمواد 9 عقوبات مصرىء 17 عقوبات ليبى. 43 و 51 و 60 عقوبات سورى. ومن 
المادة 14 - 16 عقوبات أردنى. 

[4): -ومفصاير تاقعر الجناكى السباقن شرع الحراقم إلى جتايات وحم ومخافات ياكاذة 26 
عقوبات اتحادى. وإن كان من الثابت شرعا أن جرائم الحدود والقصاص كلها من 
الجنايات. 

(5) المادة 34 عقويات؛ تفصيلاً العقوبات التبعية وأحكامها ص لاحقاً. 

(6) كاده 4ق نبو 50 بحريني» 29 اتجادى بحسب لخر فديل عام 20059 51 
سورى. 54 ليبى. 11 مصرى. 15 أردنى. 
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وحذها الأقضى. كذ كدن المشرع عقويدين فالسيرة بالفقيية لاد كما لو 
قال: السجن أو الحبسء تكون الجريمة هنا جناية!"2. 

القيمة القانونية لهذا الخلاف: 

1[ - بالنسبة للشق الموضوعي: 

أ-الشروع : يعاقب على الشروع في الجنايات عهوها ويدون نضن خاصن: 
بينما لا يعاقب على الشروع في الجنح إلا بنص خاص يقررهء والمخالفات لا 
شروع لها(2)) (مادة 60.: 61 عقوبات). 

ب - العود: تراعي أحكام العود في الجنايات والجنح دون المخالفات 
96١‏ عقوبات). 

ج - وقف التنفيك: يقصر وقف التنفيذ في الجنح دون المخالفات كما 
يجوز في الجنايات التي تقترن بعذر قانوني (113 عقوبات). 

د - التققادم : تختلف مدة تقادم الجرائم بحسب نوعها وعما إذا كانت 
مخالفة فتسقط بمرور سنة أو جنحة بمرور ثلاث سنوات أو جناية بمرور 
عشر سنوات (مادة 107 عقوبات). 

2 - وعن الشق الاجرائي: 

أ- الاختصاص: تختص محكمة الجنايات بالجنايات عموماء بينما 
المحكمة الجزتية تختص بالجنح والمخالفات0) بحسب المادة (205 أ.ج.). 

ب - التحقيق: جهاز النيابة يلتزم بإجراءات التحقيق فى الجنايات: 


(1) رمسيس بهنام. مرجع سابق. ص 629. أحمد سرورء مرجع سابق. ص 174. أحمد 
شوفى؛ مرجع سابق؛ء ص 161. 

(2): تفصيلا: ص لاحقا. 

(3) :عقن النظام القضات الأروتى حيث تسن مسعية الجتايات الغيرض تاريع تاياكت 
محددة خضيرا وكلها كتم بالعنف وهى: القكل العنى والاتفصبان ومكاف الحرضن والقطق 
الجتاقى يها تقيض مكمة اليذاية ياف التكتايات: 
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بينما تكون تلك الإجراءات جوازية فى الجن-!"). 
جناية يكون بأمر من غرقة الاتهام إلى محكمة الجنايات؛ أما إذا كانت جنحة 
أو مخالفة فالإحالة من عضو النيابة العامة(©). 


يوم زاوية الدافع 


تنقسم الجرائم إلى نوعين: عادية وأخرى سياسية:؛ ومعيار التفرقة هو 
واحد من اثنين إما الدافع (المحرك) للسلوك الإجرامي إذا كان ذنيكا فالحريهة 
عادية كمن يقتل إنسانا ليتزوج من إمرافف فاذا كان تباذ فاتحرمة سياسية 
كمن يقتل شخصا ليخلص الشعب من ظلمه أو موضوع الحق المعتدى عليه 
إذا كان لشخصية سياسية من عدمه. وعن هذا الدافع فلا يعتد به القانون 
المقارن كقاعدة عامة في مسائل التجريم؛ ولكن له قيمته في مسألة تخفيف 
أو تشديد العقوبة(2). وفي مجالنا المشرع الليبى لم يتعرض للجريمة السياسية 
بقانون العقوبات كما فعلت بعض التشريعات؛ بل تعرض لها بقانون الإجراءات 
الجنائية. وهو ينظم مسألة تسليم المجرمين وغيره بالدافع أو بموضوع الحق 
محل الحماية حسبما المادة 1493.ج.2) حسبما العقوبات: لهذا وجب الرجوع 
إلى المادة 28 عقوبات التى تقضى بان ارتكاب الجريمة لبواعث شريفة 
يعد عورا كانينيا حفن ومن أهم البواعث الشريفة الباعث الوطني وهذا هو 
جوهر الجريمة التي توصف بالسياسية7). ومما يقوى وجهة نظرى أن المشرع 


(1) المادة 51 أ.ج التى تقضى بأن الجريمة إذا كانت مخالفة أو جنحة لها أن تحيلها مباشرة 
إلى لمحكمة المختصة. 

(2) المواد 135 و 136 أ.ح ليبى. 

(3) المادة 30 عقوبات «لا عبرة بالباعث أو الغاية فى قيام العمد أو الخطأ إلا فى الأحوال 
التى ينص عليها القانون؛ ويكون أثرهما فى تخفيف أو تشديد العقوبة ...). وهو نص 
المادة 40 اتحادى. 

(4) راجع المادة 493 مكرر ب أ.ج. (تعد الجريمة سياسة إذا مست مصلحة سياسية للدولة 
أو بحق سياسى أو كل جريمة عادية يكون الدافع سياسياً). 

(5) إن سبب التخفيف عن المجرم السياسى هنا هو ما لاقاه من عذاب مستعر فى ظل 
حكومات مستبدة لا تطيق للمواطنين فكرا وكان التسليم يقصر على المجرمين السياسيين 
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جاء فى قانون أ.ح ليمنع تسليم المجرم السياسى الأجنبى إلى دولته إذا كان 
له وجود بليبيا. 

وعن تعريف تلك الجريمة فهو متعذر تبعاً لارتباطها بالنظام السياسي 
الذي يتسم عادة بالتغير والتبدل بحسب المكان والزمان قهذا ينعكس على 
المعيار الفاصل بين الجريمة العادية والجريمة السياسية. فمن التشريعات ما 
تعتد بالدافع وحده. ومنها ما يعتنق موضوع الحماية (وحده) ومنها ما يعتمد 
غلى الأفتين هما" او باحداهيا كالشرع اللبيى زالماذة السائقة: وما ترس هو 
الدافع فالحق محل الحماية ينبغي استبعاده من مجال الجريمة السياسية لأنه 
يشكل روح إنسان أو مال عاه©). الأولى خلقها الله وله وحده حق استردادها 
حتى ولو كانت لحاكم ثبت ظلمه وانتشر فساده(©. والآخر هو ملك الشعب 
الذي أراد المجرم حمايته. هذا وحتى نستبعد الخونة والجواسيس الذي 
يتعاملون مع دول أخرى لتدمير ثروات الشعوب وقدراتها وبنيتها التحتية(©. 


“ا تتميز الجريمة السياسية عن العادية بما يلي: 


1- أجمعت القوانين الجنائية على تخفيف العقوبة عن المجرم السياسي 
والعراقي والمصري والليبي وضع فاعدة عامة لتخفيف العقوية في 
حالة وجود الداظفع النبيل - دون أن تحدد الدافع السياسي؟)- 


عكس ما هو عليه الآن.. محمد عياد. مرجع سابق. ص 143. 

(1) تفصيلا تلك الاتجاهات. بطراوى؛ الإجرام السياسىء بحث مجلة المحاماة المصرية. س 
0ع 7.ص 65 وما بعدها. 

(2) وهوما تعنيه المادة 493 أ.ح التى سبقت الإشارة ليها عندما استبعدت القتل عموما على 
ما سترى. 

(3) عكس من يرى أن المعيار يجب أن يكون هو موضوع الحق محل الحماية. راجع أحمد 
سرورء مرجع سابقء ص 185. محمد سامى النبراوى؛ مرجع سابق. ص 111. 

(4) البطراوىء جرائم الأمن الوطنى. 2006. ص 184 . 

(5) حتى ولو كان الدافع سياسياء أحمد سرورء مرجع سابقء ص 187. 

(6) وهو نص المادة 96 اتحادى بعد استبداله عبارة (الدافع النبيل) بالمادة 71 بحرينى بعبارة 
(الباعث غير الشرير) بالمادة 96 عقوبات اتحادى. 
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بالمادة 71 بحريني التي استبدلت الإعدام بالسجن أو الحبس سنة 
على الأقل!'). بينما المواد 22 عراقي و 29 ليبي نزلت درجة واحدة 
(أي السجن المؤبد) . وبعض القوانين تعرضت للمجرم السياسي 
صراحة واستبدلت عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد حسبما المادة 
8 عقوبات لبناني و197 عقوبات سوري©. 


الصمعت الساتين شواحة عن هده شلف حرم السياتي لدولتة 
متى نجح في الإفلات إلى دولة أخرى ومن ذلك المادة 21 دستور و 
5أ. بحريني و24ب دستور عراقي و53 دستور مصري والمادة 
0 

ينض الدول :قسن النسرينة السيانينة سافة قم الغره معزت 
أنها من ظيئة نظف هن السرنسة الغارية لك 


يتميز كذلك المجرم بالمعاملة الحسنة بقوانين السجون مثل: الحبس 
يكون بعيدا عن باقي النزلاء العاديين + عدخ إلزاغ التزيل المبياشي 
بالعدل واكل السعون: + وله الحق هي قدراء العام والكسي من 
الخارج هذا ولا يرتدي ملابس النزلاء(6. 


عادة يحظى المجرم السياسي بالعفو الشامل . ويأت ذلك عادة في 


المادة 97 عقوبات اتحادى. 

المادة 197 عقوبات سورى (إذا تحقق القاضى أن للجريمة طابعا سياسيا قضى بالعقوبات 
التالية: الاعتقال (المؤيد بدلا من الإعدام أو الأشغال المؤبدة؛ الاعتقال المؤقت أو الإبعاد 
أو الإقامة الجبرية أو التجريد المدنى بدلا من الشغال المؤقتة ...). 

المادة 493 أ.ج. مكرر شروط التسليم خمسة الأخير: ألا تكون الجريمة سياسية أو أى 
جريمة أخرى متعلقة بها) أو حسبما تصرح (لا يجوز التسليم فى الحالات الآتية: ... إذا 
كان للجريمة صبغة سياسية ...» سواء من حيث الموضوع أو الدافع: 

1 - التعدى على ملوك ورؤساء الدول أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم. 

2 - التعدى على أولياء العهد أو نواب رؤساء الدول. 

3 - القتل العمد والسرقة بالإكراه ضد الأفراد, 

المادة 1 من القانون الفرنسى الصادر عام 1899 . 

تكاد تجمع قوانين ولوائح المؤسسات العقابية على تلك الخاصة. 
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أعقاب مناسيات سارة للمجتمع كتغيير حكومة أخرى كما حدث في 
ضير هاف 1926م وما يحدها + اق اتقصنان الدولة حبد دولة الخرى 
كما حددث فى العراق عام 01.1988 


ثالثاً:من زاوية السلوك الاجرامي 

تنقسم الجرائم من زاوية السلوك إلى العديد من الأنواع: 
1- جرائم إيجابية وسلبية. 

2- جرائم بسيطة ومركبة. 


أولً: الجريمة تكون إيجابية إذا قال المشرع لا تقتل فقام الجاني بالقتل؛ 
أي يؤتي الجاني فعلا أمر القانون بعدم إتيانه2) وتستوي وسيلة هذا السلوك 
باليد أو بغيرها . ويستوي طبيعته مباشر أو غير مباشرا). وتكون الجريمة 
سلبية إذا أمتنع الجاني عن إتيان سلوك أمر القانون بإتيانه كما لو قال المشرع 
أنقذ أخاك في كارثة فقال الجاني لن أنقذه"). أو الامتناع عن أداء الشهادة 
المادة 181 أ.ح. أو قال للأم: إرضعى طفلك فامتنعت عمدا أو إهمالا. 


القيمة القانونية لهذا الخلاف: 
لا فرق فى القانون بين قوة الجريمة الإيجابية والسلبية20 وإن اختلفتا 
فرق فى القانون بين فو يمة امح والسلبية ١‏ وإ 


أ - الجريمة السلبية ليس لها نتيجة مادية فالنتيجة تحدث لأسباب 
أخرى سابقة على امتناع الجاني بمعنى ليس لها نتيجة؛ فالسلوك السلبى هو 


(1) البطراوىء الإجرام السياسى؛ سابق؛ ص 20. 

(2) المادة 444 عقوبات تقول: «لا تسرق والجانى يسرق». 

(3) كمن يقصد قتل إنسان وهو نائم؛ فيضع له ثعبانا فى الفراشء. قد يلدغه فيموت فقد لا 
يحدث ذلك بل العكس. 

(4) تقضى المادة 469 عقوبات و 305 عقوبات بحرينى بمساءلة من يمتنع أو يتراخى بدون 
عذر عن إغاثة ملهوف فى كارثة أو مجنى عليه فى جريمة. 

(5) وهوما صرحت به المادة 57 عقوبات... إذا كان الخطر لم يترتب على عمله أو 
تقصيره». 
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عدم ولا ينتج عن العدم سوى العده('). بينما الجريمة الإيجابية لها نتيجة قد 
تكون لها تيعة قانونية #السريعة رحن القيادة او فقيجة سامية كته السروق 
أو إزهاق الروح فى القتل. 

ب - الجريمة السلبية تعرف نوعين من الالتزام2). بينما الإيجابية لا 

ج - الجريمة السلبية تتم فور الامتناع عن الفعل دون تراخيء, فهي 
حريية سيظة هلاظ ركنها الخادى متشكل مهن هدع إتباق لوك واحت.. حكن 
الإيجابية فقد تكون بسيطة أو مركبة تتشكل من أكثر من سلوك0©. 

د - الجريمة الإيجابية لها شروعا بينما السلبية لا تتصور أن لها 


شروعا). 


ثانياً: الجريمة قد تكون بسيطة أي تتم فور أول سلوك إجراميء بينما 
لتركبة يكرر بها الأكشن من .هرة عالجريمة السيرة والجريية الاعطيادية 
والجريمة المتتابعة وتفسير ذلك: 


أ الجريمة المستمرة 0 


أن الحرييةا السطيوة كالحريية الوقنية من ديك الساراف الا جرافن 
اودفقرهنة اول مطولف. إلا أن هد السترف يفل الاستجران مق لم قيض 
على الجاني أو لم يعدل هو عنه فقد تكون إيجابية كجريمة حمل السلاح دون 
ترخيص أو جريمة أخفاء أموال مسروقة. وجريمة الخطف الجنائى وحيازة 
االقدرات. 


(2) هناك توعين من الالترام للجريمة السلبية التزام خاض والقزام عام ولكل منهها الجكامه 
على ما سنرى. 

(3) كجريمة ممارسة الدعارة لا تتم إلا بتكرار السلوك الإجرامى. 
سرورء مرجع سايق» ص 3. محمد عياد: مرجع سايق» ص 38-. نجيب حسنى» 
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- ومن خصاتصها: 

1- أن التفادع لا يسرى غليها إلأمن اليوح الثاني لانتهاء حالة الاستمراز 

يه ب الاخسياص المكاتى للتحكمة هنا'هو كل مكان ود هيد السلاخ 
غير المرخص أو انتقلت إليه المسروقات وذلك بصريح نص المادة 1140 إجراءات 
جدائية : 

ج - لا يستفيد المتهم من رجعية القانون الأصلحء بمعنى إذا كان القانون 
الجديد أشد من السارى حين حمل الجانى السلاح بدون ترخيص فالجديد 
يطبق يحكم القاتون. وهما للمادة 2 1د عقويات: 

ب- الجريمة الاعتياديكة: 


في هلاه الجريمة لآ يكون الشلوك إجتراميا إلا يتكراره حش يقال 
أنه - أى المجرم - اعتاد على ذاك السلوك؛ بمعنى أن سلوك واحد لا يكفي 
لتمام الجريمة ولا يعاقب عليه. وأن اعتبره القانون المدني بمثابة (فعل ضار) 
يصلح سندا للتعويضء مثل ذلك: جريمة ممارسة الدعارة والإقراض بالربا 
الفاحش .... الخ. 

ومن المستقر قضاء أن التكرار يكفي فيه من الناحية الكمية سلوكين 
متى استطاعت المحكمة الوصول إلى وجود خطورة لدى الجاني بشكل يحتمل 
معه تكرار هذا السلوك7). أو ثلاثة سلوكيات من قبيل التحوط7©). وليس 
بشرط المعاصرة بل شرط التقادم فيما بين تلك السلوكيات؛ فقد تتم في يوم 
واحد وقد يتراخى السلوك الثاني إلى ما قبل تقادم السلوك الأول. بحسب 
نوع الجريمة وعما إذا كانت جناية أو جنحة0©. 


(1) وهواتجاه النقض المصرية: الاعتياد على الربا الفاحش. نقض 2 أبريل 1945م: مج 
القواعد. ج 6. ص 671. وعلى ممارسة الدعارة 3 أبريل 1956: مج القواعد. ج 7. ص 
9 

)2( وهو اتجاه الفقه الفرنسى. أحمد سرور»: مرجع سابق. ص 340. 
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ج - الجريمة المتتابعك: 


جريمة وقتية تبدأ وتنتهي في لحظات مثل جريمة السرقة إلا أن الجاني 
كرن السلوك دون أن ينكشف أمره فيرتكبها مرة أخرى؛ حقاً أن كل مرة تشكل 
جريمة إلا أن عدم اكتشافها مع تكرارها مرتين فأكثر وفى أوقات معاصرة, 
يأخن حكم الجريمة المتتابعة مادام الحق المعتدي عليه واحد وغالبا يكون فى 
الأموال أو العروض وكذلك المجرم والمجني عليه. فإذا اكتملت تلك الشروط 
تصبح تلك الأفعال بمثابة مشروع أجرامى واحد7). 


رابعا:من زاوية النتيجة(©2) 


إن النتيجة الإجرامية ليست عنصراً في الركن المادي بكل الجرائم: 
فقطل: فى جراكم الشترن (أو المادية) دوخ حرام الخطن (آو الشكلية): 
أولأة هراك الكون قبل معظلم اتسراكم اللرحووة بالشينم اتقامن 
ويتطلب المشرع لتمامها النتيجة التي تغياها الجاني وتشكل إهدارا ماديا 
ملموساً لحق من الحقوق محل الحماية الجنائية ٠‏ كالوفاة في جريمة القتل 
ونقل حيازة المال في جريمة السرقة.... الخ وقد لا يهدر الحق .فقط يهدد 
كجريمة التزوير في محرر دون استعماله ومعظم جرائم الآمن الوطنى على 
هذا الهو وقد كوخ القسة انرون مسطرة ل ودرقي عاديا نجه ماسة 
كجراقة الول «القدف والسي عن الغ 


كانيا: وجرائم الخطر وهي قلة قليلة من الجرائم تلك الثي تتم دون 
حدوث نتيجة إجرامية أي لا ضرر منها سوى أنها تعرض الحقوق للخطرء 


133 رن السك ان مفريننة لزنا )ذا مكرو ضعو ان نكيف اللزويم القعنى بعانيه لاتير 
مشروع إجرامى واحد متى كانت فى رباط زمنى متصل. نقض 27 فبراير 1967م: مج 
الأحكات بن 18 من 27, 

(2) النتيجة على ما سنرى فى الركن المادى للجريمة هى العنصر الثانى لهذا الركن وتعنى 
الآثر المترتب على السلوك الإجرامى وهو العنصر الآول؛ وغالبا يكون لها كيان مادى 
أو ادن .ظاهر كندل السروقات مين حيازة ضنالضها إلى بميازة المان» يتما في يمظن 
الجراكيالة ينطلب العانون قينا تيعة سية فى النبماة بخراقم ) لخطر على ها سيره 
بالمتن. 
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الشروع في سائر الجرائم ومن ذلك جريمة التسول والقيادة بسرعة وحمل 
السلاح بدو ترخيص.. .ا لهلة. 

وتتميز جرائم الضرر عن الأخرى بأنها تقبل وجود حالة الشروع فيها - 
بينما الشروع في حد ذاته يشكل جريمة الخطر- ومن ثم تقبل علاقة السببية 
جرائم الخطر©). 

خامساً: من زاوية الركن الأدبي 

أن الركن الآدبي يتكون من عنصرين هما (العلم والإرداة) على ما سيرد 
تفصيلا, وما يعنينا هنا هو العنصر الثاني الإرادة وهو من هده الزاوية يقسم 
الجرائم إلى آربعة أنواع: 

الأول: جرائم عمدية: 


لقد عرفت المادة 79 عقويات تلك الجرائم بأنها 5 المقترفة من الفاعل 
الذي يعلم محتوضها" الراافية وبنتاصرها «القاترنية قذلك. إذا توق اجات 
دتيجة إجرامية لفعله 2 وأراد المخاطرة بحدوث النتيجة الإجرامية. 

الثاني: جرائم احتمالية : 

وصورة الإرادة فيها أن الجاني يتوقع أثناء تنفيذ الجريمة الآم التى 
تدخل60. 
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الثالت: جرائم خطتيه: 

وكفا تلمالدة 63عخريات كون الحريية غير ضهدية إذا وقمه السحة 
الإجرامية بسبب خطأ الفاعل سواء توقع الجانى نتيجة فعله أو امتتاعه أو لم 
يتوقع مادام فى استطاعته أن يتوقعها. وفى صورتيها تنعدم إرادته لإحداث 
النتيجة الإجرامية فالعلم إذا كان متوافرا فالإرادة منتفية!). 


الرابع : جرائم متجاوزة القصد: 

إن الجريمة متجاوزة القصد تبدأ عمدية إلا أن الجاني يأتي بسلوك 
لتحقيق نتيجة إجرامية يسيرة فيترتب عليه تحقيق نتيجة أكثر جسامة©. 
كفن يريد إيذاء شخصن شكرقب غلن الايذاء اميت أو العافة اللنشديمة الس 
لم يريدها أضلا ولم يتوقعياةة: 

تتميز الجرائم العمدية باستتادها على مبدأ المسئولية الأدبية الذي 
يتطلب ركنين مادي وأدبي بينما الخطئية يستبدل فيها الركن الأدبي بركن 
الخطآ ».هذا وللجرائم العمدية شروعا وتقبل الكساهمة الجنائية دون الجرائم 
الكلتية فيى لا تقيل دول ذالت. 


وإن وضع التشرع تحراكم التحالفات صدوما خلفية خانة مقناوى كيها 
العمدية والخطئية حيث يسأل الجاني عنها ويعقوبة أو بتدبير واحد في 
الحالتين وذلك بنص المادة 62 عقوبات). 


(1) تفصيلا أوفى الجريمة الخطئية لاحقا. 

(2): “تقض 25 ديسمير 1930بشح القواضل. عات سن 168 المييق الأردنيف كزاء 66//80/ 
مج المبادئ. ج 1. ص 1191. تمييز 79/116/؛ مج المبادئ؛ ج 1. ص 1200. 

(3) أحمد شوقىء مرجع سابق؛. ص 328. أحمد سرورء مرجع سابق. ص 554. 

(4) المادة 62 عقوبات (يسأل الشخص عن المخالفة سواء ارتكبها عمدا أو خطأ. إلا إذا 
اشترط العمد). 
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الفصل الثاني 


أركان الجريمة 


يوجد لسائر الجرائم ركنين تقليديين هما: الركن المادي والركن الأدبي, 
ولكل منهما عناصره (الأول): بتطلب توافر ثلاثة عناصر هي: السلوك 
والنتيجة الإجرامية وعلاقة السببية بين هذا السلوك وتلك النتيجة؛ (والآخر) 
يتطلب عنصرين هما: العلم والإرادة. هذا فضلاً على أن المشرع البحريني 
يتطلب في بعض الجرائم وكنا ثالثاً يسمى بالركن المفترض مثل جرائم الصفة 
ومنها الرشوة التى تتطلب فى الجانى أن يكون موظفا عاما بحسب مادة 226 
عقوبات؛. وكذلك جريمة الاختلاس 230 عقوبات واستغلال الوظيفة أو النفوذ 
مادة 233 وفي جرائم الجنس يتطلب أن يكون الجاني ذكرا خاصة جريمة 
الاغتصاب والزنا'). ويضيف المشرع على جريمة الزنا صفة أخرى هى أن 
يكون متزوجاء وفي القتل أن يكون المجني عليه إنساثاً حيا مادة 333 عقوبات 
. ونستعين بالرسم لإيضاح تلك المسألة. 

على عضو النيابة العامة بصفته المناط به الاتهام بحسب المادة 1 و 2 
إجراءات جناتية إن يثبت (العشرة) عنصر في تلك الجريمة©). فإذا تخلف 
متها امتهيرا هليه أن امن يل 'الأوواق يان لذ نوه لاقام الد هورف وفنا 


(1) المادة 407 بشأن جريمة الاغتصاب. 

(2) المادة 1 أ.ح ليبي«تختص النيابة العامة وحدها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها 
.. ومن يختص برفع الدعوى عليه أن يثبت ما يدعيه وإثبات الجريمة يعنى إثبات 
عناصرها. 
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للمادة 153 إجراءات؛ ذلك لعدم اكتمال الهيكل القانوني للجريمة؛ فالجريمة 
بعتاصعرها وققا بدا الشرهية اكشان إليه عاتادة الأولى عقويات: 


وتتعرض لتلك الأركان تاها 
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المبحث الأول 
الركن المادي 


الركن المادي هو واقعة مادية ظاهرة للعيان ياتيها الفاعل الأصلي 
إيجاباً أو سلباًء بنفسه أو مع غيرهء قد يترتب عليه نتيجة تشكل إخلال بالحق 
محل الحماية الجنائية كنقل المال من حيازة إلى حيازة أو إحداث جرح أو 
عاهة أو الوفاة ... الخ. وقد لا يترتب عليها نتيجة إجرامية كما هو الحال في 
عرائم القطر على ما فر :وهن هذا التغريف ستحلصن عتاصره: 


العنصر الأول 


السلوك الإجرامي 


السلوك هنا هو النشاط الذي يؤتيه الجاني إيجابا كان أو سلباء 
وهو يختلف عن الوسيلة التي ينفذ بها هذا النشاط كالسكين في القتل أو 
المغناطيس في السرقة . فتلك الوسائل لا تعد عنصرا في الركن المادي وأن 


كان للمحكمة مراعاتها في وزن وتقدير العقوبة خاصة الوسائل الخطرة. 
والسلوك قد يكون إيجابيا وهو الراجح وقد يكون سلبياء فإذا كان 
إبجايا قد يكو عباشرا او كير مباشن ها دام يشكل احتدام كلى بحق من 
حقوق الافسان> سواء وقع على العرض أو الشرف او ااكال او الثعة أو النشين 
أو الجسد حسيما سنرى(!). 
أول: الايجابي: قد يكون مباشرا أو غير مباشر في الأول يستوي في 


(1) يقول القضاء فى ذلك: أن القانون لم يشأ أن يقيد المحاكم بسلوك معين فكل سلوك يؤدى 
إلى النتيجة تعتد به المحاكم. نقض 14 أبريل 1935: مج الأحكام . ص 34. ص 515. 
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القانون أن يكون السلوك إيجابياً أو سلبياً أو نفسياً حسبما يلى: 


اكدويكون السلوق [إنجانياً حيكما بيذل 'الجائي جهذا عصليا ينم خن 
تحدي للقانون 1 آى بير أدق أن يوت الحاتى سلركا أمن القانون 
بعدم إتيانه. سواء تم هذا السلوك بالكتابة كالتزوير والتزييف أو 
بالفول كجراكم العاف او السب او بالاكار» #عروية الفدل القاطيع 
العلني أو بالفعل كإطلاق النار أو وضع السم بصرف النظر عن 
الوسيلة أو تحقيق النتيجة فقد تحدث على الفور أو تتراخى إلى 
حين » أو ا عدي طلقا . 
تومن سارك كبر اناس عديما كرن متاك خاصسل بين السلوك 
والتتيعة وصور اورصد الجاكي التثزية البيابها ف يدرك ققيدها 
فخ .علفده الظلق الظاروف اللسيطة اقل نين يطيع عبان فى كران 
المجني عليه سواء قتله أو لم يقتله في الحالة الأولى يسأل عن 
جريمة قتل عمدي وفي الأخرى يسأل عن جريمة شروعط!2. ونعتقد 
أن الفاهل والواسظة ياخك حكم هلك التحاتة شين بكر شخص غير 
سكول فاقيا [كوسيلة | اللسرقة إن القضب أن الفقل ب تدافا 


كائيا: السلوك التفسي» هو شلوك إيجاين يقم غلن النفين لا الجسد: 


وعن صورتهءفقد قد يكون بأفعال كمن يفجر قنبلة بالقرب من مجموعة 


(0 


2) 


(3) 


(4 


محمود مصطفى. مرجع سابق. ص 202. حسن أبو السعود. مرجع سابق. ص 30. عبد 
اللسيميع كن شرج ناك هن 2546 الح شوق مريجه ساق رهن 308 

من تلك الظلزوف ف يكون خارهيا ب#الحرارة الغديدة او جفاف البيكة: أو هدم ابنتطراق 
المكان» أو داخليا: كالمرض النفسى أو حتى الجسدى والشيخوخة أو الضعف الذى لا 
يمكخ ضاحية شن اللغاوعة .ال 

موينتع التافدة او الكريف على امراة كن حالة نفاس يصن كلها عين الميسن كر 
مرجع سابق؛. ص 546: أو فى جو حار جدا . عوض محمد مرجع سابق: ص 16 . أو يضع 
إنسانا مقيدا فى صحراء قاحلة أو مكان غير مستطرق؛ رمسيس بهنام؛ مرحع سابق؛ ص 
0. 

تفصيلا الفاعل بالواسطة بالمادة 43 - 2 عقوبات لاحقا. 
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أشخاص بتعمد إيذائه!": أو يكون بأقوال كمن يخبر أبا مريض بالقلب بأن 
ابنه قد مات وهو يتعمد إفزاعه. أو بأن شقته وقد حرقت ....الخ: أو يحاول 
تقليد بعض الأصوات المفزعة لشخص في الظلام فيعتقد أنها آتية من الجن 
فيتوقف جهازه العصبي ويجن أو يموت©. 


وأن كان هذا السلوك - النفسى - حسبما يرى البعض يصعب إثبات 
التاذكة ميمه ,و التعينة الاجرافية. .ومن تم :ظالب السكن باتسعانة هن غداد 
السلوكيات الإجرامية(). والبعض طالب بترك هذا السلوك للمحكمة كمسألة 
موضوعية؛ فإذا نجحت في إثباته إدانته وإلا برأته). وفي جرائم الدم يمكن 
مساءلته عن الجريمة الخطتية التي لا تتطلب قصداً ومن باب أولى لا يقبل 
الدقم برجو علاقة بهبية بين ما كف الذجال. والشسيحة الإاجرابية لتعارضه 
مالعل 

كالكا؛ اكسلوك السكري» شفادم أن يمع الجانى هن إكيان سيرك 
آهن القائون بإئياته. عكس الحالة السابقة, والمشرع الليبي سنوي وحسثا شل 
بين السلوك الإيجابي والسلوك السلبي بالمادة 2-57 عقوبات (وإذا ارتكب 
الحريمة الإيجابية بطريقة الانشاع وكاته. اركييا يقعله) قيره وهم كت له 
يتعرض لنص مقابل فاختلفت هناك الآراء بين مؤيد ومعارض ولنفس الحجة 
الف ساكوها من السلوك. النقين: 

ونتساؤل هل يسّال عن الجريمة خاصة جرائم الدم كل من امتتع عن 
إثيان هذا السلوك؟ 


(1) القضاء الإنجليزى حكم بإدانة من يدخل على إنسان مساحاً فيموت من الخوف بجريمة 

القتل العمد. 
.2 تدع 210 له طاختصرد 

2 هو القايت علميا أن للرساكل النقسية اثر مالع على اللحسي فالاتقمال الحاد قو يودي إلى 
جرح نفسى يخل بالدورة الدموية إلى درجة قد ينقطع وريد بحبل الدم من القلب إلى 
المدد.تكيج الوفاة يطراوض. العطلني الجداكو والسفوف 998لميض 123 . 

(3) حسن أبو السعود. مرجع سابقء ص 28. 

(4) رمسيس بهنام. مرجع سابق. ص 399. أحمد سرورء مرجع سابق؛» ص 354. نجيب 
حسنىء. مرجع سابق. ص 602. 
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المشرع الليبي بالمادة 2-57 عقوبات والبحرينى بالمادة 22 عقوبات 
يفرقان بين ملتزم وغير ملتزم بقوله (تطبق على الممتنع أحكام الفاعل إذا لم 
يدل دون وقوحع حادت يفريضن القانون الحيلوله دون وفرهه) يعفاي !13 كان 
الجاني ملكوما ‏ الكؤاعا بخكاهاة: سال. عن الخرينة كانه ارتكبها بسلوك 
إيجابي: أما إذا لم يكن ملكزفا خاصا فهو كمواطن ملتزم القزاما هاما ورد 
بالمادة 469 عقوبات ليبى و 305 أردنى. ويسأل لا عن الجريمة التى 
حدثت نتيجتها بامتناعه (جريمة دم)!©. ولكن عن جريمة النكول عن المساعدة 
وهى جنحة؛ فهو التزام عام لسائر المواطنين يجد أساسه في فكرة التضامن 
الإنساني7). ومن ثم لا يجوز للمتهم الدفع بعدم القدرة على حجب النتيجة 
فهذا وأن صح يكون في حالة الالتزام العام (من امتنع بغير 00 فلا 
يصح في الالتزام الخاص ذلك أن القدرة تدخل ضمن عناصر الالتزام 
فلا يصح القول بأن رجل الإطفاء الملتزم قانوناً غير قادر على - أو 
المواجهة للنارء ولا الخفير غير قادر على الحراسة ولا حارس الشاطئ لا 
يجيد السياحة!! 


(1) الالتزام الخاص يكون بناء على قانون بمفهومه الواسع أى سواء كان هو القانون الجنائى 
أو المدنى أو الإدارى أو الشريعة أو حتى العرف ولو بالاتفاق غير المكتوب ما دامت 
شخصية الملتزم محددة. كما لو امتنعت الممرضة عن إعطاء دواء فى ميعاده أو الطبيب 
عن التدخل أو الأم عن الإرضاع. 

02 'الالترام العام هتداع من المشرع يشاتوخ العقويات شاطيا سافن اللواطنين يان يعد كلو 
لإنقاذ شخص فى محنة أو كارثة. وهذا التدخل صورة من صور فرض كفاية: إلا إذا 
استدعت ظروف الكارثة أكثر من ذلك كالحريق فى منزل. 

(3) راجع معارضة هذا النوع من المسئولية تفصيلا. البطراوى. أشخاصء؛ سابق؛: ص 3/7. 

4 مسي مسظقي هن 065 عون لحري جنسر اشن 0ق اطي روفن 3514 
رمسيس بهنام. ص 112. محمد عياد. ص 120 . 

(5) راجع نص المادة 469 و 304 عقوبات ليبى وبحرينى. 


/0 


العتصر الثاني 


النتيجة الإجرامية 


إن النتيجة على ما من ليست عنصراً في كافة الجراكم:فقط مى عنصر 
في جرائم الضرر فإذا لم تتحقق سئل الجانى عن شروع فى الجريمة؛. وهي 
ف الواقم سعرد قير مادق ظاهر. في الكياخ السيدى 1ن المغلي “الأشخاص 
أو الكيان المادي للأشياء' مثل ذلك نقل المال إلى حيازة أخرى أو تدميره 
أو جرح شخص أو قتله حتى في جرائم التزوير أو التزييف إذا ما ضبطت 
الوثائق المزورة أو النقود المزيفة قبل استعمالها أو ترويجها يكون فيها الضرر 
محتملا أو المصلحة مهددة. ومن ثم لا يسأل الجانى عن جريمة تامة. 

ويستوى أن تعثر سلطات الاتهام على موضوع الجريمة (المال المسروق 
أو الجثة أو المستند المزور) أو لم تعثر حيث يجوز إثبات الجريمة 


بأى دليل آخر كالشهادة20) أو الاعتراف60 أو القرينة). 


أما في جرائم الخطر كالشروع والتسول وجرائم الامتناع مثلا عن 
أداء الشهادة أو الامتناع عن الإنقاذ أو تسجيل المواليد فلا توجد لها نتيجة 
مادية. 


(1) محمود مصطفىء. مرجع سابق. ص 302. 

(2) يجوز إثبات جريمة قتل دون العثور على الجثة بشهادة الشهود. نقض 31 مايو 1960, 
مج الأحكام. س 11.: ص 521. 

(3) إن اعتراف المتهم بالسرقة دليل إثبات ولو لم يعثر على المسروقات. تمييز عراقية 539 
/رت /965. حزيران 1965: مجلة القضاء؛ م 3. ص 497. 

(4) إثبات أن الجانى كان آخر من اجتمع مع المجنى عليه؛ وأن الشهود سمعوا إطلاق نار فى 
مكان معين قرينة على أنه القاتل. 
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العنصر الثالث 


علاقة السيسةهة 


وه وهه 


يجب على النائب العام إثبات وجود علاقة بين السلوك الذي أتاه 
الجاني والنتيجة التي ترتبت عليه بحيث يقال لولا هذا السلوك ما كانت 
تلك النتيجة. وبمفهوم المخالفة إذا تخلفت تلك العلاقة فلا يسأل الجاني 
عن الجريمة محل البحث(') وأن سئل عن جريمة أخرى بحسب نظرية القدر 
المتيقن على ما سنرى بالضوابط. 

أن تلك العلاقة لا تثار إلا في حالة الجريمة متعددة الفاعل الأصلي2) 
وموضوع البحث هو أي من هؤلاء الفاعلين بالنسبة له علاقة السببية تثبت 
في أحداث النتيجة ومن ثم يسأل جنائياً؟ . لقد أجابت العديد من النظريات 
على هذا الشاؤل» بعضها قروت أن علافة السببية تكوافن لددى سائر الفاعلين 
الأصلبيق: وتخرى كرى أن كلك العلاقة تتوافر الذئ الفاعل .ضصاحب السب 
الأخير أو المباشر. وبعضها تقرر أن تلك العلاقة تتوافر لدى صاحب السبب 
الكافي. سواء كان هو الأول أو الأخير. وبعض النظريات الثانوية تقترب من 
هذه النظرية أو تلك مع فوارق يسيرة. 


وهذا ها استتعرطن لدانياها حسيما يلن: 


(1) إن تخلف عنصر السببية من حيث الواقع أو إغفال ذكره بالحكم بإحداها ينهار الركن 
المادى د الجريمة. نقض 22 نوفمبر 1960م: مج الأحكام. س 11. ص 815. 15 يونيو 
0م مح س 21. ص 5444 

(2) راجع الضوابط 77 لاحقا. 
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أولاً: تعادل اللأسباب17) 

أال من وضع اكاها عاية كرض إلى ستو النطرية الأناتي زفون 
يوري) عام 1860م الذي افتتن بتقدم العلوم الطبيعية2». حيث يقاس السلوك 
الإنساتن على عقا صن الظطنيمة الك يقونه أن الثبات. كتتريجة لا تعصل هليه 
إلا بتكاتف العديد من الأسباب وهي (التربة والبذور والماء والهواء) وغيبه 
أحداها يعني عدم الحصول على هذا النبات .كذلك الجريمة فمتى تعدد 
الفاعلون الأصليون فكل منهم عية لا عن النتيجة الإجرامية: وكأنه ارتكبها 
وحده. ذلك أنه قدم مييا لا غنى عنه لحدوثها(. سواء كان السبب فالوفا 
بحسب النتيجة أو غير مألوف سواء كان عياكيوا اكير مباكن سوك كاه 
عمديا أو خطقيا فالكل يتدمج قن «نظرية مكيل الآسباب: بحية يقال نولا 
السبب الأول ما حدث الثاني ولولا الثاني ما حدث الثالث... الخ). فالكل 
مسئول عن الوفاة وكل بحسب قصده. 

تقييم : 

حقاً لقد أضاف: إفون بوري) جديداً علن علم القائون الجنائى .ذلك 
واستخدام علاقة. السببية لتكون حنصيرا غالثا للركق الكادى. .يستقط التحلقها: 
إلا أن نظريتة لم تسلم من النقد .حسبما يلي: 


1- لقد قاس السلوك الإجرامي على عناصر الطبيعة؛ وهو قياس فاسد 
فالإنسان هو القوى البصيرة بينما الطبيعة هي القوى العمياء. هو 
القوى المحركة بينما هي القوى الراكدة ...الخ. 


(1) السبب يآتى من التسبيب فى القاثون الجناقى بشفيه الموضوعى والإجراكى: وأول من 
تكلم عن الضسبيب فو الإتجليق (تحون ستنوارت مل) وإن كانت اراكهحيتكة تغنصر على 
جرائم الدم. 

2.1 لان .م0 مل تمطاعع8 سه لقطاء 131 

(2) ومن خلفه الإيطالى (لومبروزو) فى كتابه الإنسان المجرم: 1876. 

(): عولا'ان الجا أغبد: السكينء جا قفا إتن الستفقى: ولوالم يتقل إلى السضهى إن 
انقلبت الإسعاف ... الخ. 

(4) أحمد سرورء مرجع سابق. ص 360. أحمد شوقىء مرجع سابق. ص 216. محمد عياد: 
مرجع سابق. ص 242. رمسيس بهنام؛ مرجع سابق؛ ص 673. 
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2- توسع (فون بوري) كثيراً في مجال لا يقبله ٠‏ فالقانون الجنائي 
ذو طبيعة استثنائية لا يقبل التوسع ولا القياس خاصة في مجال 
التجريه!". 

3 إن مساءلة سائر الفاعلين الأصليين لنتيجة واحدة أمر يصطدم 
بالمنطق القانوني خاصة أنهم غرباء بعضهم عن الآخر. ولا يوجد 
بينهم اتفاق مسبقء أو حسبما يعبر البعض أن هذا الفكر يذكرنا 
بالحكم النازي!2). 

ثانياً: السيب المباشر 0 


بعد أن اكتشفت مساوئّ النظرية السابقة ظهر الفرنسي (فرنسيس 
بيكو) ليطالب بتوافر علاقة السببية بين النتيجة الإجرامية والسبب المباشر 
لحدوثها أي السبب الأخير الذي لا يفصله عن الوفاة سبب آخرء سواء كان 
نينا أن سيدا اق ععديا أو يخطظفياً ومن ثم تقطع علافة السببية عن باقي 
الفاعلين الذي سبقوه في الإثم. ذلك أن أفعالهم هى عوامل ثانوية لا ترفى 
إلى مستوى السبب). 


تقييم : 

حقاً عالج (بيكو) أهم مساوئ نظرية تعادل الأسباب حيث ضيق في 
فجال اللسثولية الجتاتية حتى ل يسال عن الأتيجة إلا واحداه إلا آن: فلك 
النظرية كذلك كانت غير عادلة؛ كذلك فكيف يترك صاحب السبب القوى في 
إحدانت الوضاة دون سمب وله ووقوى شبطالة هبحب السب الأخين :وقد يكون هه 
غير عمد وقد يكون غير مسئول قانوناً كالصبي أو المجنون أو البالغ حسن 
النية فيفلت المجرم دون عقاب. 


(1) التوسع هثاشى منجال التجريم يؤدى إلى الظلم حيث تغاقب سائر الفاغلين حتى ولو كان 
نشاطه لا يكفى وحده لتحقيق النتيجة الإجرامية. 


)2( أحمد سرورء مرجع سابق. ص 360. 
.2 .1ن .م0 مصطمر[ مصة 4تتمطاعت]1 
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ثالثا: السبب الكافي: 


قال بهذه النظرية الألماني (فون كريز) بعد أن تكشفت عيوب كلا 
النظريتين السابقتين . الأولى عندما توسعت في مجال التجريم والأخرى 
عندما حملت المستولية لأيسر الأسباب أو انعدامها في بعتن | الحالات. قرو 
(كريز) بأن المسئولية في حالة تعدد الفاعلين الأصليين لا تتعقد إلا لصاحب 
السيب الأقوى الذي يكفي وحده لحدوث الوقاة إذا ساهم أو لم يساهم معه 
سبب آخرء. ذلك بحسب التسلسل الطبيعي للأحداث سواء كان عمديا أو 
خطفياً فكل بحسب قصده + سواء كان :السبب الكاطى هو اول أو أتخن:الأسيات 
المؤدية إلا الوفاة. بينما تنقطع علاقة السببية عن باقى الفاعلين لأن ما أتوه 
هو بمثابة عوامل متوقعة لا ترقى إلى مستوى السبب(!"). 

ثم أضاف (كريز) إمكان عدم مسألة صاحب السبب الكافي إذا لحقه 
سبب غير مألوف أي غير متوقع مثل ذلك : إذا أفباب كلقاة رتقله إلى 
السعققى شننضيا عريق آدت: الى وطاة الطفل. هنا السبي الالاعق قاذ أده 
غير مآلوف ولا يتوقعه الجاني ومن ثم لا يسآالٍ عن الوفاة التي حدثت قضاء 
وقدر©. . وعن معيار التوقع هنا هو متروك أولا للجاني ومدى عمره وخبرته 
في الحياة وأكيرا لقاضي الموضوع©. 


لقد أخن منذن البدء بالنظرية الأخيرة (السبب الكافي) بحسب المادة 
568 عقويات بقوله (وتنتفى صلة السيبية بين الحادث والوقائع الللاحقة 3 إذا 
كانت كافية لوقوعه), نفس المعدئ بالبحرين بالمادة 23 بقوله (...ومع ذلك 


.3 .2 مأك .م0 ملتقطعن1 .131 
(3) يقول القضاء: إن العوامل المتوقعة والتى تدخل فى تقدير صلاحية السبب الكاف: 
كسقوط المجنى عليه على إثر ضربه بمطواه فى أذنه فاصطدمت رأسه بالأرض وانقطاع 
شريان ادن إلى الضفط على الع وإهبابته بالشال» تقش 19 دتسمين 1951 مس 

قسن 306تقض يوقيو 1956س مع من #اض 835, 


75 


تنقطع علاقة السببية إذا تدخل بعد سلوك الفاعل سبب غير مألوف(7")) 
وكاف بذاته لحدوث النتيجة) ورغم وضوح مقصد المشرع في تحميله النتيجة 
(الوفاة) على عاتق صاحب السبب الكافيء الذى يسبق السبب غير المألوف 
قي القرق ):وعدقاءجان. الشرح اللببى أنكخ ينظوية كفادل الآضياتب مشكدا 
على حكمين عامين: الأول ورد بالمادة 22 عقوبات بشأن شرعية علاقة السببية 
لا يعاقب الفاعل عن جريمة ما لم تكن نتيجة لسلوكه؛ والثاني ورد في مقدمة 
المادة 58 عقويات بشأن تعدد الأسباب (لا تعادل الأسباب) كشرط للبحث في 
علاقة السببية©. 


متى يسأل الجانى؟ 

يسأل الجانى إذا كان الفعل الذى أتاه هو أكفاً الأفعال السابقة له أو 
اللاحقة عليه لتحقيق الوفاة. 

أما إذا حدث فعل «أقوى منه + بعد حدوثه + غير متوقع» قلا يسأل 
فن جرينة القدل 1( الاساية. وعقيين :ذلك ]ذا شوب اجات السافا على 
رأسه بضربة قوية فمات أو جن وبمراجعة تقرير الطب الشرعى وجد أنه 
اق اللجدى غليم فاق مريضا بالترينة راق التخاني الا بعلم ولا يتورظ لاف 
هنا لذ مسال الحاكى عن الفدل لآو الفاشة السشكديفة (الجفوى نالل أن السيت 
فين لوقع سبع السبي التكاقى ويكوواء واستاناته يحب أ يفون لاحن 
للسبب الكافى. مثل من يضرب إنسانا ضربا مبرحا (سبب كافى) وبنقله إلى 
الاقف اصطدم الساكق يقاتيتة كعات" الج عليه اللدرويب» أو شبت 
حووض ذالخل' مسف 

تتمه: نستخلص ضوابط أو شروط البحث في علاقة السببية من 
النظريات السابقة ثم نضرب مثالاً لتطبق عليه تلك الضوابط من خلال 
القطرية التي رشعها المشرع البحريتى» 
(1) أحمد شوقىء. مرجع سابق. ص 218. محمد شنة؛ مرجع سابق؛: ص 65. 
25) 'السيب غير المآلوف أو غير المتوقم لا يعقد يه إلا إذا حدث يعد السبب الكافن لا قبله 

على ما سيرد بالمثن. 
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الضوايط : 

أولا: حضا أن الماذة 58 ليبى: و :20 عفوبات بحريتى بشان هلاقة 
السببية وردت بالقسم العام لقانون العقوبات وبالتالي يجب أن تسري على 
كافة الجرائم إلا أن تلك العلاقة لا تثير لنا أشكالاً إلا في جرائم الدم كالقتل 
والأدقاع سواع كاقع عمدنة او مخطكية وكل حصي خصيت. 

كانياء لا ان فى سائر جراكم الدم قغط في الجريمة متعددة الفاغل 
الأصلي دون أن يكون بينهم اتفاق سابقء ومن ثم نستبعد البحث إذا كان بينهم 
اثفاق سايق كمن يتيد بدي التي هليه له من القاومة وفق يكم السكين 
في قلبه ومن يحمل جثته إلى مكان غير مستطرق فهؤلاء كلهم مسئولين عن 
العذل الفمق وفقا للمادة 3432 عقريات ومن باب أولع إذا اقفق شاهل واحد 
ومغة شركاء مهما كذرو ا : 

كالكا: إذا ضدذت الأسياب وكان من نتيا سين قطن اللد كالامراض أل 
الشيخوخة وضعف الجسم أو القوى القاهرة أو الحادث الفجائي .فكله من 
عند الله فتستبعد تلك الأسباب من مجال المسؤولية لأن الله يَسأل ولا يُسأل 
جنتى أن فلك الأسباب أشنيه بالظروف النارضة لقي لا كر إلى مسر 
السيب: 

رابعاً: لا يسآأل سوى صاحب السبب الكافي وحده وبحسب قصده. 
ذلك لوحوة طللافة السيبية يق ببلوكة والتديعة الأجرامية يتنا طم كلت 
النلاقة عن ياقي الفاعلين ومن.ثم لأ يسالون هن :جريبة القفل لو الآيذاء ولكن 
يسألون بحسب (نظرية القدر المتيقن) الواردة في ذيل تلك المادة 23 عقوبات 
وعما إذا كان ما فعله يشكل جريمة من عدمه()؟ فإذا كان يشكل جريمة أخرى 


(1) المادة 23 عقوبات:«... ومع ذلك فإن هذه الصلة تنقطع إذا تدخل بعد سلوك الفاعل 
سبب غير مألوف وكاف بذاته لإحداث النتيجة؛ وفى هذه الحالة - عدم مسئوليته عن 
جريمة القتل - يقتصر عقابه على ما اقترفه فعلا». كالشروع أو الإهمال وتجد هذه 
النظرية لنفسها (مجالا آخر) حالة العدول الاختيارى بالمادة 39 عقويات:«لا عقاب على 
من عدل مختارا عن اتمام الجريمة التى شرع فى ارتكابهاء إلا إذا كوّن سلوكه جريمة 
أخرى». كانتهاك حرمة مسكن أو حيازة مفاتيح مصطنعة. 
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غير القتل يسأل عنها وإلا حكم القضاء ببراءته. 
تطبيقات: 
عليها جسدياء فساءت حالتها .وعند نقلها إلى المستشفى حدثت أمطار غزيرة 
ترتب عليها اصطدام السيارة بحائط سميك أفقدها الوعي وبدخول المستشفى 
اخطأً الطبيب فى التشخيص (فماتت). 
1- نفترض أن الطبيب هو صاحب السبب الكافى . هنا يتحمل وحده 
المستولية عن جريمة القتل الخطأ . ذلك أن علاقة السيبية توافرت 
لديه. 
2- نستبعد السائق الذي ساقته الأمطار الغزيرة إلى التصادم رغم قوة 
- الزوج: لم يرتكب جريمة أخرى لتأنيب زوجته حيث يدخل في إطار 


ء الكترة سان عن حريية الزيذاء البسيى التشنان اننا بالفظرة 2 مين 
المادة 3/79 عقوبات. 
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الشروع في الجريمة 


لقد تعرضت المواد من 59 إلى 61 عقوبات إلى الشروع في الجريمة 
وعرفته المادة الأولى بأنه: البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة 
إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها. من الواضح أن 
المشرع خرج بصياغة أجمعت عليها باقي القوانين. والمقصود من كلمة (فعل) 
إنما يريد استبعاد الجراقم القولية من مجال الشروع كالقذف والسب: ومن 
جهة أخرى يريد بهذه الكلمة استبعاد الجرائم السلبية - الامتناع - من مجال 
الشروع؛ وعن كلمة (عن قصد) أراد المشرع استبعاد الجرائم الخطثية التي 
لا يتصور لها شروهاء وكلمة (جناية أو جنعة) كتى اسفعاد اللخالفات من 
مجال الشروع؛ فهي أما أن تتم كاملة أو لا تتم. وكذلك من مجال القصد 
الجنائي أما أن 0 فيد أو عقطلة ذلك وففا للماية 3-62 هقرياك : وهن 
فيارة (131 أوكف) كشين إلى أولى جرائم الشروع المسماة بالجريمة الموقوفة, 
وكذلك عبارة (إذا 0 إنما تشير إلى الجريمة الثالثة للشروع (الخائبة) 
واخيرا هناك شرط هام عقاذه أن الخرن لآ يكون ]9 ذا اتخدميه: التفيحة 
الأخزامية الى كان الفعال يقفياها لنفب لا .ين له فيه >المفاومة هن جين 
عليه . 

أما إذا كان التراجع اختيارياً من تلقاء نفس الجانى فلا مسئولية عليه, 
إلا [ذ| ارنكت سلوكا كن يشكل جريفة وهذا ما تمرك له نخصيلا هن حلذل 
مطلبين يسبقها فرع تمهيدي: 

- فرع تمهيدي: متى تتدخل الدولة بالتجريم؟ 

- مطلب أول: عناصر الشروع 

- مطلب ثاني : صور ا لشروع 


- عقوبة الشروع. 
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فرع نمهيدي 


متى تتدخل الدولة 


من الثابت أن الجريمة تمر بثلاث مراحل زمنية متتالية قد تتعاصر 

وقد تتباعد ولكل مرحلة حسابها القانوني وهي: 

أولاً: مرحلة التفكير: 

لا وجود لعمل دون تفكير 70111635 565016 1.0012 والتفكير فى ارتكاب 
جريمة ذو طبيعة نفسية يصعب إثباته بالحس الظاهرء وما دامت فكرة 
الجريمة حبيسة النفس فلا تجرم هذه المرحلة فهى بمثابة حديث النفسء ولا 
علاقة للدولة بهال). حتى ولو قام الجاني بالإعلان عن ما تختلجه نفسه من 
شر كالتهديد أو الوعيد أو حتى الاتفاق مع غيره سواء تم تلاقي الإرادات أو 
لم تتلاقى وكذلك كقاعدة عامة27). عدا في بعض الجرائم خاصة في مجال 
الأمن الوطنى7”). فيسأل عن الجريمة المتفق عليها كجريمة مستقلة سواء 
حدثت الجريمة أو لم تحدث كفا للمادة 139 عقويات. 


ثانياً: الأعمال التحضيرية: 
قد يكشف الإنسان عن نيته لارتكاب جريمة بمظاهر خارجية أو مادية 
السلاح ... الخ(). كذلك تعد تلك الأعمال كسابقتها مباحة كقاعدة عامة 


(1) وهذا ما صرحت به المادة 59 - 2 (لا يعد شروعا مجرد العزم على ارتكاب جريمة 
002 

(2) قمثل ذلك مجرد أقوال غير مصحوبة بأفعال تكشف على ما يضره الجانى فى نفسه 
كاتجاهه إلى مسرح الجريمة. 

(3) هذا هو الاستثناء ولذلك ورد به نص بالقانون لأنه على خلاف القاعدة. مؤلفنا فى 
جرائم الآأمن الوطنى بالقانون البحرينى. ص 24. 

(4) أحمد شوقى. مرجع سابق. ص 256. رمسيس بهنام. مرجع سابق. ص 699. أحمد 
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وفي ذلك تقول المادة 59 عقوبات بحريني (ولا يعد بشتروعاً مجرد العزم على 
ارتكاب جريمة (المرحلة السابقة) أو الإعمال التحضيرية لها..) ومن ثم ليس 
للدولة أن تتدخل بدعوى منع الجريمة قبل أن تقع؛ وأن كان لتلك القاعدة 
بعض الاستثناءات التي تصرح بها بعض النصوص الخاصة/". 

ثالثاً: مرحلة البدء في التنفين: 


فإذا سار الإنسان في غيه وتجاوز هاتين المرحلتين واتجه إلى الحق 
محل الحماية بما أعده من وسائل وبدأ بأول فعل مادي تنفيذى20). فيجب 
غلى الدولة أن تدخل تع الجريمة قبل أن تقع. فهذا الفعل يشكل خطراً على 
الهيئة الاجتماعية. باعتبار أن هذا الفعل يشكل شروعاً في الجريمة المنوي 
اواكاييا فسن أوقق نشناطه هن هذا" الح 31 ابه الأسعات قيرية ددن 
أن سدق الشجة ‏ آى لم يصباب السق مكل الجماية جالاى ».ولذلك سبعى 
الشروع بالجريمة الناقصة (النتيجة الإجرامية) أي لم يستطع نقل حيازة المال 
في السرقة , أو إزهاق الروح في القتل ؛ أو الإيلاج في الاغتصاب...الخ. 


المطلب الأول 
عناصر الشروع 


للآأظر العامة بالعانون الليبي هه البدم في :قفية كمل يشمي ارتكاب جناية 
أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا يد للجانى فيها. 


سرور»؛ مرجع سايق» ص 0. محمد شنة: مرجع سايق» ص 8. محمد عياد: مرجع 
(1) مثل ذلك: جريمة إحراز سلاح دون ترخيصء إحراز مفاتيح مصطنعة؛ إحراز جوازات 
سفر متنوعة تمهيدا لتزويرها. 
(2) راجع مفهوم البدء بالتنفين لاحقا. 
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3- الصو الكالك + القطضه' الحقاك» 


العنصر الأول 


السلوك الإجرامي 


يبدأ تجريم هذا السلوك متى بدا الجاني في تنفيذ الجريمة التي 
انتوى ارتكابهاء إلا أن المشكلة هنا تدق ضفي المعيار الذي يفصل بين الأعمال 
التحضيرية المباحة والبدء في التنفين المجرمء أو بتعبير آخر المعيار الفاصل 
بين الإباحة والتجريم؛ أو متى تتدخل الدولة؟ 

لقد اختلفت الآراء بل والأحكام في تحديد هذا المعيار إلى مذهبين : 
اللذهب الكادى والذهب الشحصئن!: وهو ما تتمرضن له تقصيلا: 


المذهب المادي: 


أن محور هذا المذهب هو الجريمة لا المجرم عن طريق المساس بالركن 
المادي للجريمة وأن اختلف أنصاره في لحظة البدء في التنفيذ » منهم من 
ضيق لصالح الأعمال التحضيرية أي لجانب الإباحة. ذلك بأن يضع الجاني 
يده على المال موضوع السركة !© وتظرا لآنه ضيق كثيراً في هذا المجال 


ص 90 ار سور ا د سين رتاه مرج يناي بهن 700 : 

)2( لا يعد شروعاً ضبط المتهم تحت صهريج الغاز ومعه وعاء ومفتاح مصطنع .ولا ضبط 
المتهم فور رش المكان المراد حرقه بالغاز؛ ولا ضبط المتهم داخل المسكن ومعه أدوات لفتح 
نقذ برقيو 913 مضع القوافيزج 6س 1202 
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بما يؤدي إلى إفلات العديد من المجرمين رغم خطورتهم الإجرامية. حاول 
باقى أنصاره التوسع النسبى فى هذا المجال باستبعاد أي ظرف من الظروف 
المشددة للجريمة من مجال الأعمال التحضيرية ليدخلها إلى مرحلة البدء 
في التنفيذ7'). كالتسور أو حمل مفاتيح مصطنعة في جريمة السرقة أو 
استخدام وسائل خطرة في جريمة القتل0). وقد أعيب على هذا المذهب 
بجناحيه أنه يضيق في حماية المجتمع ويتوسع فى حماية المتهم. هذا ومسألة 
الظروف المشددة ليست في سائر الجرائم على منوال السرقة والقتل حيث 
هناك الكثير من الجرائم وإن شددت عقوباتها فليس فيها ظروف مادية. 


أن محور هذا المذهب هو شخص المجرم لا الجريمة فمتى وجد في 
ظروف تقطع بأنه لن يتراجع عن ارتكاب الجريمة فهو إذن مصرا عليها.ء ومن 
ثم يعد بادئا في التتفيذ إذا كانت ظروفه من شأنها أن تؤدي مباشرة إلى 
تمامها . أو بتعبير آخر لم يتبقى لارتكابها سوى الخطوة الأخيرة!). 

حنا أن هذا نقمي هن الساقد نفنها وكطياء: إ/ذ آى العساء فونم كثيرا 
في مفهوم البدء في التنفيذ بدعوى الحماية الاجتماعية - ولو بالتضييق من 
حماية المتهم - بدعوى هي الأولى : مثل ضبط المتهم على سطح قريب من 
المنزل المراد سرقته(©2. أو ضبط سيارة داخل شركة بقصد تحميلها بأدوات 


13 أن الأعيال التخضيرية شف هقد سور اللكول قاذ سخطاء الثم يده شاريهاء تفكن 18 
ماه" 

(2) من يضبط وهو يفتح باب حظيرة المواشى ومعه عقار سام لا يعد شارعا فى الجريمة 
حيث لم يؤت بسلوك يوضح قصده من الفتح. نقض 31 مايو 1م مج القواعد, ج 26 
278 

(8) امرش القاز من سكن مستريات القزل لأيعد شروها شى حريية امعان تمعن 06 

4 تقس :امايو 1964م مج الأحكاي ين 115 هن 266 تقض 14 اكقرير 1966 مز 

5 سن 6 رنيو 927 الدريع الاتككاب بس القرض 71 
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مسروقة(!), إحداث ثقب أو حفر نحت أحد جدران مصرف البونداً لسرقته(2, 
أو إخضنان السم إلى الجتن عليه تدهيدا توضعة كن .طعافه©, .ضيظ المذهم 
يعد أن وضع الغاز على بعص الأيواب40), مداهمة امرأة وهي نائمة والإمساك 
برجلها يعد شروعاً في الاغتصاب7©. أو جذبها من يدها وإدخالها زراعة 
القطن؟). ووضع المتهم يده على فم المجنى عليه لمنعه من الصراخ وقطع زر 
بنطلونه7». ذهاب الطبيب إلى منزل المجنى عليه ومعه أدوات الإجهاض يعد 
شروعا فيه أو التربص فى مكان غير مستطرق لسرقة حقيبة أحد المارة0. 
الاقتراب من المكان ومعه أدوات السرقة"!). كسر باب السيارة(!!). وضع إعلان 
يتضمن بيانات كاذبة عن نوع من القماش شروع فى النصب2). أو مجرد 
إدخال يده فى جيب المجنى عليه ولو كان فارغا!ة". 


وهناك جرائم لا نتصور أن يبحث فيها عن الشروع وهي الجرائم 
العلبية #الايصع هع إنبان. سارك امن القالون, بإنياته ولا راق اققظ. 


(1) نقض 11 يناير 1923م: مج القواعد؛ ج 6. ص 99. 

(2). تقطن 20مايو 1952م مع اللحكاح بن لزن 1979 

8 ييل اردق 8751/6 الى مجه لديا بسن 23س تلك 

(4) تقش 5 ترشير 999انس الحاماة سه من 941 

(5] قنز اردتية: 1977/25م:مجلة التشابة بن 25: هن 564 

(6). اتقدن 30 ماوين 1912ه بع الالكلم بن 13هن 118.تفسن 30 اين 1960م نت 
الأحعام :فق 12.من 156 

و كمييز 83/152 من قرس 97رمخ مجلة التغابة, 

80 تقض كرضي اقبرص 919 هري ترصن 31054 

(9) نقض فرنسى 5 يوليو 1951م: مشار إليه. رمسيس. ص 704. 

(10) تقض فراسى 7 دسيير 960 مرج 4ض 23, 

(لثلم" كن عر 29 يرن 1960 دن لاسن 8117 

12 تقض قرفي 24 تير 1985 2 لمن 59 

(13) تقس مضق 1 مارس 1948ددمع الشواعوراع #نض 519 
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العنصر الثانى 


عدم إتمام الجريمة 


لينن كافيا للمساءثة عن الشروع دواشر البد يفي السفية بل يجب كذلك 
عدم إتمام الجريمة (ولسبب فهري لا يد للجاني فيه) مثل عدم وجود موضوع 
الجريمة أو فساد الوسيلة أو مقاومة المجني عليه بشدة أو لحضور سلطة 
الإتهام للقبض عليه أو ظهور جماعة من الناس للإمساك به؛ أو لأن شكل 
المجني عليه شبه له. أو لانحراف الرصاصة بفعل الهواء الشديدء أو لعدم 
دقة التصويب, أو لأن الأطباء بذلوا عناية فائقة منعت سريان السموم في 
الجسم ... الخء أو لأن الجانى لم يجد بعد أن ارتكب السلوك بَذَا عن التوقف, 
وكان معه مفاتيح مصطنعة لم تصلح لفتح الباب فلما رآه الجار ابتعد. أو رفع 
السكين على زوجته فانطلقت هاربة(. 


أما إذا كان تخلف إتمام الجريمة لسبب ذاتي من داخل المتهم كالتراجع 
الاختياري عن ارتكابها لأي سبب أو دافع . كصحوة الضمير أو الشعور 
بالذنب أو الندم: غلا يعتبر ما أتاه من سلوك شروعاً في الجريمة ولا مسئولية 
عليه20, وبهذا تصرح المادة 39 عقوبات أردني :«لا عقاب على من عدل مطتارا 
عن إتمام الجريمة...». 


إلا أن المشرع الليبي وآن اعفى النجائي من المستولية عن جريمة الشروع 
فيخضع للمساءلة إذا ارتكب ما يشكل جريمة (أخرى) أثناء تلك المحاولة7ة) 
عمَاد (قظرية الشدى العفن )181 كاثفياف. حرمة نسكن بحسب ااذه 2136 


(1) مثل من ترصد أكثر من مرة للمجنى عليه غلم يفلح لأن المجنى عليه كان يقظا ومتحوطا 
لهم كت كل الجيران والمنارق. مذل دللك سال رقم المبلم عن الشريع هن قتل .لتقن 
الإيطالية. مشار إليهاء رمسيس بهنام:. مرجع سابق. ص 732. 

(2) وهذا من المشرع لتشجيع المواطنين للرجوع عن القصد السيئ. 

(3) ذات المادة 2-59 عقويات» ... إلا إذا كون سلوكه جريمة أخرى فيعاقب عليها». 

(هم تظرية القون العقى مفادها مننلالة الجاتى هوا ارككيه من جراكم الخرى غير الس شرم 
فى اركابياء شصييلة:مؤلهنا هن بعراقم الأشيخاصض: 
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كان معك سلاح غير مرخص ...الخ. 

ومن ثم نستبعد الشروع فى جرائم الخطر والتى لا تكون النتيجة 
الإجرامية عنصرا من عناصرها كالتسول ومعظم ال مخالفات كالقيادة بسرعة 
والشروع فى سائر الجرائم حيث «لا شروع فى الشروع». 

أما إذا تمت النتيجة الإجرامية فيسأل عن الجريمة كاملة ولا ينال من 
ذلك الندم أو أنه أعلن استعداده لمعالجة المجني عليه؛ أورد المال المسروق أو 
تمزيق المحرر المزور .. الخ("). حتى ولو قبل ذلك المجني عليه؛ فهذا القبول 
بأخن حكم التنازل الصادر ممن لا صفة له فيه. فالمجني عليه في الجريمة هو 
المجتمع ولا يوجد من ينيب عن المجتمع في هذا الحق. وأن روعي هذا التنازل 
في تقدير العقوبة2. ونفس الحكم إذا تدخل لحجب حدوث النتيجة كما لو 
أسرع في حمل المصاب إلى االمتقضفي 00 


العنصر الثالثتث 


القصد الجنائى 


يجد هذا العنصر مشروعيته بالمادة 59 عقوبات بأن: «الشروع ... أن 
باق العدل يقصيد: اركاب خريمة ده إذن يمن انا للمقاب: على الشروع قن 
ان حريبة انرو الجائن يبلركا إصانيا وشكل يدم بعنية. بدريية يمون 
المذهب الشخصى وأن يعود عدم تحقق الجريمة إلى سبب لا يد له فيه بل 


3 رميس وتام فرع سابك هن 734 هين شوق شرم سايق دن 259 مخؤوه 
مصطفىء مرجع سابق. ص 291. محمد عياد؛ مرجع سابق. ص 260. أحمد سرورء 
مرجع سابق. ص 402. 

(2) تمييزأردنية 88/145. س 86. ص 1072. 


56 


الشروع فى الجرائم الخطئية!!» والجرائم متعدية القصد”). فمن يطلق النار 
فتمر الرصاصة بين رجل وكلبه فيثور التساؤل وعما إذا كان القصد من 
الإطلاق هو إصابة الرجل أم إصابة الكلب. فإذا كان الجانى لا يقصد من 
الإطلاق ارتكاب جريمة ما فلا يسأل عن الشروع فيها(؟). ومن يحاول تقبيل 
واحتضان امرأة فقاومته بعنف لا نستطيع الجزم بأنه يقصد اغتصابها حتى 
يسأل عن الشروع فى الاغتصاب أو بقصد هتك عرضها كجريمة تامة» ومن 
يضبط ليلا فى فناء منزل يثار التساؤل عن قصده وعما إذا كان هو السرقة 
أم التعدى على الجسد أم التعدى على الشرف. 

ويجب أن يكون القصد معاصرا للسلوك بمعنى إذا دخل المنزل بقصد 
السرقة فوجد إمرأة نائمة فاعتلاها إلا أنها قوامته وصاحتء؛ فهل يسأل عن 
الشروع فى السرقة أم الشروع فى الاغتصاب. 

ولحل تلك القضايا وغيرها وجبت العودة إلى كيفية إثبات الشروع فى 
جريمة عن طريق القصد . فالقصد هو مسألة نفسية والنفس دفينة الأسرار 
بعيدة الأغوار. ومن الصعب إثباته إلا عن طريق القرائن والملابسات المادية 
الظاهرة التى يؤتيها الجانى فتنم عن ما يضمره فى نفسه©0©. مثل ذلك فى 
الشروع: توجيه السكين إلى عضو مميت أو وضع السم فى الطعام. أو إنزال 
ملابس المرأة. أو تمزيق ملابسها الداخلية أو محاولة إبعاد فخذيها©. أو ما 


(1) لا قصد فى الجريمة الخطئية؛ وإذا كان القصد هو عنصر فى الشروع فلا نتصور أن 
يكون للجريمة الخطئية شروعا. فمن يطلق النار فى عرس وهو لا يعتقد بوجود إنسان 
على خط النار. فأصيب هذا الإنسان يسال عن جريمة الإيذاء الخطأ متى اكتملت 
شروطه ولا يسأل أبدا عن الشروع فى القتل أو الإيذاء. 

(2) فمن يريد ضرب المجنى عليه على رقبته فيموت هو لا يقصد الوفاة فقط الإيذاء فلا 
يسأل عن القتل العمد ولا الشروع فيه. فقط يسأل عن الجريمة التى يقصدها وهى 
الإيذاء وأن شدد المشرع عقوبته تبعا لجسامة النتيجة الإجرامية. 

8 مموارونية 969/50 لمرين 9قدسن 50 

(4) القضاء الإيطالى مشار إليه رمسيس بهنام. مرجع سابق. ص 729. أحمد سرور؛ مرجع 
سابق؛ ص 407. 

(5) مؤلفنا فى جرائم الأشخاصء مرجع سابق. ص 69. 

(6) ونظرا لأن القرائن القضائية دليلا محفوف بالمخاطر غير مأمون العواقب. وجب عدم 


57 


سبق أن أباح به أمام الفيرء أو بالاعتراف من باب أولى. ومن ثم يخرج من 
مجال الإثبات الأمور النفسية حتى لا نعرف الماء بالماء مثل العداوة والضغينة 


داكا 


المطلب الثاني 
صور الشروع 


لقد فرضن المشرع المقارن إلى كلاث صون لجريمة الشروع وذلك طن 
حالة عدم تمام الجريمة لأسباب لا يد له فيها . وأن سوى المشرع بين تلك 
الصور في العقوبة7). وهي: 

أولا + الجريية لقره 

كاكيا » السريية الساضة: 

كالكا + الجريمة الستحيلة: 

أولاً:الجريمة الموقوفة 

هي أن يبدأ الجاني في تنفيذ الجريمة أوقف نشاطه قبل أن يستكمل 
الركن. المادي للجريمة: كما لو امسك سكين أو.هم يدكول المنزل ليسرعه 
داهمه عضو الضبطء أو كانت المقاومة شديدة من المجني عليه أو سمع 
أصواتا متجهة إلى نفس المكان أو حاول تصويب المسدس فوجد من يمنعه من 
الإطلاق؛ أو يمسك بيده وهو يحاول وضع السم في طعام المجني عليه. ولذلك 

الاقتصار على قرينة واحدة لإثبات القصدء: حتى يحصن المحقق قرراه. 
(1) فالعداوة هى مسألة باطنية نفسية مثلها مثل القصد ولا فرق تحتاج إلى معيار مادى 


(2) وعن المشرع البحرينى فقد اختار صياغة ابتعد بها عن تسمية صور جريمة الشروع: وهو 
اتجاه سليم ما دامت تلك التفرقة لا قيمة لها بالقانون فلماذا يفرق. 
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تسمى الجريمة هنا بالموقوفة أو بالشروع الناقص لعدم تتمة الركن المادي. 
ثانياً:لجريمة الخائبة 


تسمى هذه الجريمة بالشروع الكامل لآن الجاني وقد استنفذ الركن 
المادي بالفعل إلا أن النتيجة الإجرامية لم تتم لآأي سبب من الأسباب القهرية 
والتى لا يد فيها للجانى: وفي ذلك تقول المادة 40 عقوبات«إذا كانت جميع 
الآعمال التي ترمي إلى اقتراف الجريمة قد تمت دون أن تفضي إلى نتيجتها 


عوفقب...». 


مثل الجريمة الخائبة أن يضع السم بالفعل دون أن يؤدي إلى وفاة 
المجنى عليه لآن الجرعة غير كافية: أو يطلق النار فيصيب ذراع الشخص 
المطلوب لسوء الجو أو عدم دقة التصويبء أو يطلق النار على شخص معين 
فيقتل شخص آخر يقف بجانبه؛ فيسأل في هذه الحالة عن شروع وجريمة 
تامة. 


ثالثاً:الجريمة المستحيلة 

أن تلك الجريمة هي ذاتها الجريمة الخائبة من حيث السلوك والنتيجة 
وأن اختلفت عنها فى الأسباب المانعة من حدوث النتيجة. فى الجريمة 
الكستحيلة حدد اللشرع سببين حصنرا 'وذلك بامادة. 56 عقويات هما؟ عدم 
وجود موضوع الجريمة وفساد الوسيلة(2). بينما ترك باقي الأسباب للجريمة 
الخائية: 

مثل السبب الأول: أن يطلق الجاني النار على شخص ميت وهو يعتقد 
أنه حي0©. من يحرق المكان الذي تعود المجني عليه أن ينام فيه في الوقت 
13 تقكن 6 هايو 1937 عو الأشكاى ,سن رحن 8ك نقكن. 21 مار 1980 مع 
(2) المادة 56 عقوبات (إذا استحال تحقق الجريمة ... التى قصد الفاعل ارتكابها لقصور 


الوسيلة أو لتخلف الموضوع وجب تطبيق أحكام الشروع). 
(8) تقض 16 هايو 1989مم القواهويج قري 592 
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الذي كان خارج المكان!!), من يمد يده في جيب آخر ليسرقه فيتضح أنه بخاليا 
من نقود. 

وعن السبب الثاني: من تضع سكراً لضرتها وهي تعتقد أنه سم!2), أو 
يستخدم الجاني سودييا بكائيا من الرصناهن :وهو يعكتك اكه معنا وصنالهاةة 
ومن يطلق النار على سيارة المجني عليه فيتضح أن زجاجها لا يقبل مرور 
الرصاص17) 

موقف القانون المقارن : 

لقد اختلفت مواقف القوانين العربية من الجريمة المستحيلة اختلافا 
بينا من ذلك القانون الليبى الذى يستتكرها بالمادة 56 عقوبات(, ومن يعتد 
بها صراحة كالقانون البحرينى بالمادة 41 عقوبات27): والعراقى بالمادة 30 
عقوبات9). ومن التزم الصمت كالقانون المصرى والأردنى(©. فجاء الفقه 
والقضاء فى كلا البلدين ليجرها إلى مجال التجريم قياساً على الجريمة 
الخائبة”). وهو قياس فاسد ويصطدم بالشرعية فالساكت لا يمكن أن ينسب 
له فلا020 , 


(1) نقض 15 مايو 14. مج القواعد. ج 6. ص 488. 

8 :تقطن 18 ابريل 935لسرمع القواعل: > ث.من 458 

3 قطي ة امايو 38قاي مع القراضي ح فم 232 

(4 “تقض 35 ديفيو 1930م مع القواعدج قر سن 1686 

(5) المادة 56 ليبي :«لا جريمة إذا استحال حدوث الضرر أو وقوع الخطر لعدم جدوى الفعل 
أو لعدم وجود موضوعه». 

(6) سبقت الإشارة إليها. 

(7) المادة 30 عقوبات عراقي«ويعتبر شروعا كل فعل ... بقصد ارتكاب جريمة مستحيلة 
التنفيذ إما لسبب يتعلق بموضوع الجريمة أو بالوسيلة». 

(8) وإن كنت ألاحظ أن الفرصة لم تتح للقضاء الإردنى للكشف عن اتجاهه فى الجريمة 
الشتحينة: 

سيعيوء مسظات ريع نايك هى 2023, انعو اللو قل قري سناو هين 0259 فيحينة 
عياد؛ مرجع سابق. ص 266. رمسيس بهنام؛ مرجع سابق؛ ص 743. 

(10) سامر عبد الوهاب البطراوى؛ الجريمة المستحيلة. بحث مقدم للماجستيرء 2006م. ص 
1 
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عقوبة الشروع : 
لقد تعرضت المادة 60 و 61 عقوبات لعقوبة الشروع بصفة مطلقة 
أولاً: إذا كانت الجريمة المنوي ارتكابها جناية فيعاقب الجاني على 
التنووع فيا مدرو تضاف مرواعينة كلمقيا .ودتف + بالسمن ازيف إذ1 كانت 
عقوبة الجناية التامة هي الإعدام ؛ أو المؤّقت ثمانى سنوات على الأقل إذا 
عزقك عقرية الجتانة الثامة هى .الس او يتصيف. هقرية الحدانة الفامة 41 
كانك عقويتها هي السجن المؤقت. 
ثانيا: إذا كانت الجريمة المنوي ارتكابها جنحة فلا يعاقب الجاني إلا 
إذا رعق تمن يتين لقاب فى افواتدية اتعروية سحل البعهه يقري إن لها 
شروعا وإلا قلا مسئولية عليه عن الشروع فيها. ويعاقب على الشروع بنصف 
فقوية الحلدة اكادلة 
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الممبحث الثاني 
الركن الأدبي 


لا يكفى لمساءلة الجانى أن يرتكب الركن المادى وحده. بل يجب أن 
تتوافر لديه الأهلية لجنائية «مدى قدرة الشخص على تحمل ألم العقوبة» 
حيث لا تحقق وظيفتها الاجتماعية بالمنع غع الجريية مسقيلا إلا إذا كان 
الجاني يشعر بذاك الألم احتى لا يكرر جريمته؛ وهذا لا يتحقق إلا إذا كان 
الجاني (نالغا عاقلا هريد والبلوغ (بأكثر من الرابعة ملي بيوم) حسبما 
المادة 80 عقوبات7!). وهذا هو الأساس الفكري لمبدأ المسئولية الأدبية السائد 
في سائر التشريعات الجنائية . والذي يتطلب للمسئولية توافر ركنين : ركن 
مادي وركن أدبي حسبما المادة 62 عقوبات©. 


إلا اهيدا اليد حديف الفشاة ميا ححيك: نم يعرف إلا مع بزو 
العصر الإنساني للقانون الجنائي مع منتصف القرن الثامن عشر("). فالأساس 
الفكري الذي كان سائدا بالتشريعات السابقة هو مبدأ المسئولية المادية الذي 
كان الجاني يسأل بمقتضاه متى ارتكب الركن المادي وحده دون الركن الأدبي, 
ومن ثم كانت المسئولية تلاحق(الحيوان والإنسان سواء البالغ والقاصر سواءء 
والصبية والمجانين سواءء. والعمد والخطأ سواء! ولنا عودة إلى هذا المبداً 
في مجال الخطأ حيث عاد إلى الظهور مرة آخرى لحماية حقوق الضحايا 
على ما سترى. 


(1) فى البحرين راجع المادة 32 عقوبات (لا مسئولية على من لم يجاوز الخامسة عشر 
من عمره حين ارتكاب الجريمة؛ وتتبع فى شأنه الأحكام المنصوص عنها فى قانون 
الأحداث). 

(2) المادة 62 عقوبات (لا مسئولية على من ارتكب الفعل المكون للجريمة من غير إدراك 
أو اختيار) بمعنى يجب توافر عنصرين للجريمة حتى يسال المتهم : عنصر مادي وآخر 
أدبي. 

2.7 ان .م0 قلععط ملتتهتتة0 (3) 
تفنضيلا اوض ولعنا هى. الدقاء الالمماضي 'السايقل ص 268 وها يعدها: 
.3 .016.2 .0 بصدوعط مه طاختدمد ‏ (4) 
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وعن هيذة النكرلية الأنبية فهو يقن كلى الجزاتم ‏ السدية :والتق 
نتظاب فطلا عن التركن الماذى متعاضره الكاقث السايقة + إن يكن لهذا الركن 
امتداد في أعماق نفس المتهم وهو ما يسمى بالقصد الجنائي الذي يربط 
المستولية الفاكية تس كام للؤراذة الاقنافة عصمير مفوع وجوذ| وهدنا 
كمالاً ونقصاناء فإذا انتفت الإرادة لدى مرتكب الجريمة أنتفت مسئوليته. 


كالقاضر دون نين الرابعة مسن واللجتون والشكران قير . 
هإذا دنقصت الإرادة نقصت المسكولية الجنائية وهذا ما صرحت به المادة 


3 عقوبات أردنى بقولها: إذا كان الشخص وقت ارتكاب الجريمة ناقص 


ونتعرضص هنا إلى فكرة وعناصر وصور القصد الجنائي تاركين حاللات 
انتفائه إلى موضعها من هذا الكتاب حسيما يلى: 

المطلب الأول : مفهوم القصد وعناصره 

المطلب الثاني: صور القصد الجنائي 


المطلب الثالث: البواعث 


المطلب الأول 


مفهوم القصد وعناصره 


تفرك إلى مفهوم القضن الجتاقي الدى ينكق وضقة هنا بالقصه العا 
للنتارنة "مع ها يوضت بالقضيه. الجناق اللخاضى ومن هذا القريف شد 
عناصره. وعن التعريف فقد اختلفت فيه الآراء وإن التقدا في الجوهر» كيو 
أن يكون الجاني عاناً بإلدنا صر اخادية الكوثة للجريمة سواء فى بركنها الخادي 
أو الفقرطن ومريو ا قخفق العتبية الاحرامية1 © وهو ما :صريحه به الالية 25 
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عقوبات(20. ومن هذا التعريف نستمد عناصره وهي : العلم والإرادة. 


وفلى جهاة النيابة العامة كمدهى إثباف تراك هديق النتصرين خاذا 
تخلف أحدهما انتفى القصد ومن ثم تنهار الجريمة27). فالعلم هو وعاء الإرادة 
الذي يجمع كل وقائع الجريمة سواء التي فرضها الركن المادي أو الركن 
التخرضن إذا وس والتى تمي إن تاتون الخى غير بناكي كفيفة الووجية ف 
جريمة الزنا وضفة الموظف الغاغ :فى جراتم الإدارة وصفة الال فى جريمة 
الشرفةة حيك يحون المتية أن يدق بجيلة الغلم يها وفنا لحكم كاده 29 (8 
فينتفي القصد ولا يسأل عن الجريمة بصفتها العمدية. 

إلا إذا كان الفعل يشكل جريمة أخرى عملاً بنظرية (القدر المتيقن) 
التي أشارت إليها المادة 56 عقوبات). 


ومن تطبيقات ذلك: 

أولاً : عنصر العالم: 

[1- على جهاز النيابة العاع أن.يثبت أن امتهم كان غانا يآن من شان 
الوسيلة التى استخدمها إحداث النتيجة الإجرامية (الوفاة) فإذا 
كان يعتقد أن تلك الوسيلة لا تؤدي إلى تلك النتيجة ويبني اعتقاده 
على أسياب. منفرلة تيسق كمس التلى يونين فم كيار الجرية 


ساني الفبرارى شر قاتؤن القريات الليي: 1987 من 81 رؤوف غبين: القميم العاف 
9س 424 زمسيس توقاء» فريجع سايق: انن :858 

(1) المادة 63 عقوبات (تكون الجريمة عمدية إذا اقترفها الفاعل عالماً بحقيقتها الواقعية 
وبعناصرها القانونية). 

(2) المادة (2) من قانون الإجراءات الجنائية. 

8 اثادة 3 عقوياك له سل الاحتدات ييل احكام هذا القانوت وت ذنك يقد بالجيق 
بقاغدة مقررة في قانون آآخر متى كانت منصبه .على آمر يعد عفصراً في الجريمة). 

(4) المادة 67 عقوبات (ينتفي العمد إذا وقع الفعل المكون للجريمة بناء على غلط في واقعة 
تعد عنصراً من عناصرها القانونية أو في ظرف لو تحقق لكان الفعل مباحاً : على أنه 
ليده مح هعاب الفاقل عاق ما كد يتخلف عن قله هن جريية خطقية او آية جريية 
أخرى. 
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كما لوا وطيع سما وهو يعتقد أنه سكر!). أو كان يعتقد أن المسدس 
خالى من الذخيرة0©. 

ويقك اكه كان هانا مان المحبى عليه انان كاذ كان ينقد اند 
حيوانا وبني اعتقاده على أسباب معقولة؛ من ذلك بأن الجو كان 
مظلما والمجني عليه كان يحبو على أربع©. 

الها كان هانا عن لحت علية عاق بحيا + .خاذا كان يعتقد الست 
وفقاً للعلامات الاكلينيكية وفيها عدم وجود إي رد فعل للجهاز 
رجعية ومات من جراء اللشرطة). 

وفي جريمة السرقة يجب أن يكون الجاني عالماً بأن المال المنقول 
ملكا لغيرف قاذ اعتقن أن السيارة'هين قلقه هو اله ملف الثين 
وأستند على أسباب معقولة كوحدة اللون والحجم والمكان الذي 
تركها فيه فينتفى القصد لديه60©. 

وفي جريمة الزنا يجب أن يكون الجاني عالما بأن المرأة متزوجة 
وفي ظل عقد زواج قائم حقيقة أو حكما©). فإذا كان يعتقد أنها 
غير متزوجة وأستند على أسباب معقولة بأنها تساكن والدها بعيدا 
عن الزوجء ولا تزال صغيرة . أو أنها - أي الزوجة - أفهمته أنها 


عكس ذلك تكون الجريمة مستحيلة: بينما هنا ينتفى القصد متى كان لون ومادة السم 
تتشابه مع لون ومادة السكر. نقص 12 أبريل 1917م.: مج الأحكام. س 19. ص 12. 
نقض 26 مايو 1932م.: مج القواعد, ج 2: ص 531. 

محكمة طنطا 12 مارس 1012:؛ مج الأحكام. س 13: ص 160. 

نقض 25 قبراير 1946م: مج القواعد؛ ج 7. ص 83. 

أحد نزلاء الفندق وعند مغادرته إياه ركب سيارة كانت مفتوحة وانطلق بها وعند ضبطه 
طلب من الشرطة إعادته إلى الفندق ليجد سيارته هناك تتشابه معها فى كل شىّ حتى 
الموديل. هنا لا يسأل لوجود حسن النية وانتفاء العلم بأن السيارة ليست له. 

المادة 316 عقوبات تفترض علم الجانى بصفة الزوجية, إلا إذا أثبت العكس. وهو ما 
عليه القضاءء تمييز أردنية 1976/79م: مجلة النقابة. س 24. ص 1943م. 
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مطلقة فلا يسأل عن الجريمة!"). 

كافا + ختصب الأرادة: 

إن الإرادة هي جوهر القصد وأساس المسئولية . وكانت المدرسة 
الكلاسيكية تعتقد أن الإرادة لا تتجزاً فهي أما أن تكون كاملة أو لا تكون 
عطلفاً ٠‏ فجاءت المدرسة النيوكلاسيكية لتجزئها إلى إرادة كاملة وناقصة 
ومنعدمة20) ومن ثم ليس كافياً أن يثبت جهاز النيابة العامة عنصر العلم 
لدى المتهم . بل يجب عليه كذلك أن يثبت اتجاه إرادته إلى تحقيق النتيجة 
التي أراد القانون أن يحميها(). كنقل المال من حيازة حائزة إلى حيازته 
الشخصية في السرقة؛ أو إتلاف هذا المال؛ أو إزهاق الروح في جريمة الفدلي: 
أو الاعقاء.كلى حق الؤوج المجتى هلية من أن تخلص زوحت له حنسيا قن 
الزنا أو الدعارة ... الخ والإرادة هنا يجب أن تكون حرة مائة في المائة وإلا 
انتفى القصد الجنائي فالإرادة جوهره. ومن ثم لا عقاب على من توافر لديه 
حال ارتكاب الجريمة عارض من عوارض الأهلية الجنائية كالإكراه بجناحيه 
والضرورة والسكر غير الاختياري على نحو ما سنفصله موضعه. 


(1) للمشرع البحرينى موقفا مشهودا فى تلك المسألة حيث قضى بعدم قبول الدفع من المتهم 
بعدم علمه بسن المجنى عليه؛ إلا إذا سعى للبحث عن الحقيقة فلم يستطع؛ وذلك وفقا 
للمادة 352 عقوبات. 
)2( راجع دوافع كلا المدرستين في البطراوي ؛ الدفاع الاجتماعي السابق . ص276 وما 
بعدها. 
.2 نأك .م0 :552110ة0 ؛ .2 نأك .م0 بسمومط لصة الختدمة (3) 
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المطلب الثاني 


صور القصد الجناتي 


أخ القصى 'الجشاكى صوراً هديدة #القصي العام والقحين الكافى؛ 
والقصد المباشر وغير المباشرء. والقصد المتجاوز وحالة الخطأً. تشتراء 
جميعها في عنصر العلم فهو العامل المشترك الأعظم في كل صور القصدء 
بينما تختلف في عنصر الإرادة من درجة اليقين إلى درجة الانعدام حسبما 
هو الجدول التالي: 

أولاً, القصد المباشر: 

هق القصد الذي تعرضنا لفهومه ويغتاضره بالمظلب: السايق ويؤضيف 
هفا بالباشر الأخراض اليي مع القص كين الباشر برهن الأرادة التدية 
إلى إخداف الفنيجة الإلجرامية فى يقينية الآنيا تشكل لدي الساش مشروعه 
الإجراعي الذى قبل عفية» يكل الأسلحة اللتاحة وان يارتكاب جريمة أخرق 
ولو كانت هي القتل00. 


ثانياً: غير المباشر: 


هو نية ثانوية تختلج نفس الجاني وهو قادم على عمل مشروع أو غير 
مشروع بأنه قد يرتكب جريمة وقد لا يرتكبها ويرحب بها في الحالتين. 
كمن ذهب للسرق ذارا عترجين :له كفينه نان سنائصها سيعارضه كبل أو اا 
السرقة آن حارسه سيلاحقة بعد إتمام السرقة. هينوي فقتل إذن النية هنا 
احتمالية قد تحدث وقد لا تحدث ولذلك يوصف القصد هنا بالاحتمالي. 

ومن أمثلة العمل المشروع الذي قد يترتب عليه جريمة أن تقوم الشرطة 
سملي فس تمريق. التظاسرين علقي قكيلة “القدى. القرضن دوهن توق إصباية 


ماك .م0 اطغتدمذ (1) 
)2 أحمد سرورء مرجع سابق. ص 458. محمد شفة؛ مرجع سابق. ص 72. 
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أحد الناس فترحب بتلك النتيجة؛ أو أن يريد الزوج رد زوجته الغضبى ويتوقع 
من شقيقها غدرا فينوي - إذ حاول هذا الأخير - قتله!2. 

ثالثا: المتجاوز, 
نتيجة يسيره. فيترتب عليه نتيجة أكثر جسامة لم ينوها أصلا). ولهذا يقال 
أن هذا القصد يجمع بين العمد والخطأً. مثل ذلك ضرب آخر بقصد إيذائه 

رابعاً: الخطأ: 

حتى في حالة ارتكاب جريمة خطثيه في مجال جرائم الدم يتوافر لدى 
الجاني العلم دون عنصر الإرادة بأن سلوكه قد يترتب عليه نتيجة إجرامية إلا 
أنه لا يريدها. فالإرادة في حالة الخطأ منتفية كمن يسير بسيارة في مكان 
أغل يعلم يتينا أن اضطدامها يا شخص سيؤدى إلى.. قله إلا أنه لا بريد 
تلك النتيجة60. 

كامسا: القصد المجدد: 


نضيف هذه الصورة كتتمة للبحث ذلك أن الجانى خاصة فى جرائم 
الدم قد ينوي قتل إنسان محدد فيقتل آخر لم تتجه إرادته إليه لآأي سبب من 
الأسباب مثل ذلك- 


1- أن الجاني أراد قتل زيد مع سبق الإصرار والترصد فإذ بشخص 
آخر شبيه لزيد يمر على خط النار. 
2- أو كان يقف بجوار زيد شخص آخر وعند الإطلاق ولخطأ في 
التنشين قتل الآخر. 
(1) محمد مصطفىء. مرجع سابقء ص 312. قارن أحمد سرورء مرجع سابق. ص 460. 
(2) رغم أن الجانى لا يريد النتيجة الجسيمة إلا أنه يسأل عنها وإن كان ذلك بعقوبة أخف 


(3) تفصيلا وتأصيلا الجريمة الخطثية لاحقا. 
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3- أو أن الجاني أراد قتل أي إنسان بصرف النظر عن هويته بدافع 
إزعاج الناس أو السلطات. 


من الثابت أن شخص المجني عليه ليس عنصراً من عناصر الجريمة 
فالناس أمام القانون سواء ووظيفة القانون حماية كل إنسانء إلا أن الفقه 
اختلف حول تكييف الجريمة في المثال الأول الذي لا يكون فيه المجني عليه 
اللحدد موجوداً غلى خط الثان ذخ يرى مساءلة الحاتى عن حريمتين» الأولى 
القتل الخطأ لانعدام إرادة الجاني والأخرى الشروع في القتل كجريمة مستحيلة 
لعدم وجود موضوعها!©. وضي المثال الثاني يكون المجني عليه المحدد موجوداً 
على مسرح الجريمة إلا أنه لم يصاب بعدم دقة التصويب فيسأل الجاني عن 
جريمتين الأولى القتل الخطأ لانعدام إرادة الجاني والأخرى الشروع في القتل 
كجريمة خاتبة؛ بينما في المثال الثالث يسأل عن جريمة القتل العمد©). 


وأن كانت بعض الآراء ترى مسألة الجاني عن القتل العمد في المثالين 
الأول والثاني20. وهو رأي بعيد عن الصواب ذلك أن القصد الجنائي لا 
يفترض» هذا ومسايرة لقاعدة الأصلح للمتهم . 

ساسا الخضين الكاضن: 


يا لحاس هيو البو ابلا للاترظو كقد 


ةا ا افق ابو 


عن سائر الجرائم؛ حتى يسد الفلريق أمام 00 الفقهي والقضائي!». 


(1) الراجح لدى القضاء الأردنى والمرجوح بالقضاء المصرى: تمييز 1979/50م.: المجلة. ص 
القو اصن 2 تيس 188 
112 

(4) إن العمل بالقصد الخاص أضفى موجة من الغموض فضلا عن استحالة الفصل بين 
القصد الخاص والعام فنية التملك هى ذاتها عنصر الإرادة بالقصد العام. حسنين عبيد: 
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وإذا عدنا إلى الاتجاه المناصر للقصد الخاص في جريمة القتل لوجدناه 
يرى أن للقتل قصدان: القصد العام وهو نية المساس بسلامة جسم المجني 
عليه. والقصد الخاص وهو نية إزهاق روحه .ويستند على حجة محض إجرائية 
ذلك أنه لولا الاعتراف بهذا القصد (نية إزهاق الروح) لانعدم التمييز بين 
جريمة القتل وجريمة الشروع وجريمة الضرب المفضي إلى الموت- بدعوى 
أن الركن المادي والمظهر الخارجي في تلك الجرائم واحد("). بينما الاتجاه 
المتنامي اليوم لا يرى للقتل سوى القصد العام؛ ومعه المشرع البحريني الذي 
الوم بالضمه عكسن جريفة السرقة الذي اسرد لها قصدا خاضا ينض اكادة 
3 عقوبات «نية التملك)20). 


وما خراه أن مق قالوا ببالقضين: الخاصن؛ مجو القميت: الاحتعالى (غير 
التاشر] في القصت. العام رالبالشرن كسبورة من بضوزه.. وذلك بدضوى وية 
أحكامها ,حعسيما يعتقوون» ومتعه انيم لو طريهوا نذا الأفساد. وحامطوا 
على استقلالية القصد الاحتمالي- وفقاً لمفهوم الاتجاه الآخر- لما حدث 
ذاخل بين حريمتي القثل, القضد. وانضربه المفضى إلى "الكوية: خلا 'يخفي 
أن هذه الحريمة تضوف تسح لوام القمس. اندي وهذا يتضوي تتميث لزاء 
القصد. الاحسمالي على ما "سيرد : 


إثبات القصد: 

من الثابت أن إثبات القصد الجنائى من أدق المسائل الجنائية وأصعبها 
على المحقق وذلك يرجع إلى طبيعته النفسية . فالنفس البشرية بعيدة الأغوار 
دفينة الأسرار . وكان الإسلام سباقا لحكم هذه المسألة فيقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم (نحن نحكم بالظواهر وعلى الله السرائر)! وهو ما 


مرجع سابق. ص 45. فهو - أى القصد الخاص - نوع من التحكم القضائي 1125 
0 ماععطط. 

(1) نجيب حسنىء مرجع سابق؛ء ص 627. رمسيس بهنام؛ مرجع سابقء ص 805. حسنين 
عبيد؛ مرجع سابق؛ 

(2) راجع ردنا على هذا الموقف بجرائم الأموال» ص 47. 

(3) وراجع كذلك قول الإمام عمر فى رسالته إلى القضاء: «... إنما نأخذكم بما ظهر لنا من 
أعمالكم». بطراوى. مرجع سابق؛. ص 276. 
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استقر عليه القضاء بسائر الدول بقوله (أن القصد (النية) أمر خفي لا 
يثبت بالحس الظاهرا! وإنما يثبت بالإمارات الظاهرية التي يؤتيها الجاني 
طتككنق على هنا يضعره .في تسيم!© وعلى الك للا يفيت بالشهادة وإن جاذ 
بالاعتراف أو الدليل الكتابي فهو بمثابة اعتراف مكتوب متى كان مدعما 
بوقائع الدعوى. 

ونظراً لان القرينة دليل ضعيف - فهي عادة ما تكون محفوفة بالمخاطر 
غير مأمونة العواقب - أصبح من المستقر وضع بعض الضمانات لصالح المتهم 
منها: حق المتهم في إثيات عكسها(ة©, وعدم الاعتماد على قرينة واحدة ولو 
كانت هي استخدام سلاح قاتل بطبيعته: فقد يثبت القصد ولو لم يستخدم 
مطلاكها! هذا وأن كان إثبات القصد الجنائي من المسائل الموضوعية إلا 
أن للمحكمة العليا أن تراقب قاضي الموضوع في صحة الاستدلال7), وربط 
النتائج التي انتهي إليها بالمقدمات من حيث المنطق: وبطبيعة الحال تسري 
هذه الضمانات في حالة الشروع في القتل فهو جريمة عمديها!”. 


(1) الحس الظاهر هو العداء أو التهديد. التمييز الأردنية 1974/7م: مجلة النقابة. ص 
5. والاستفزاز الحاصل من المجنى عليه. نقض 13 مايو 1973م: مج الأحكام. س 
4.ص 631. 

(2) إن هذا التعريف محل أجماع القضاء العربى: المحكمة العليا الليبية 12 فبراير 1971م: 
مجلة الحكمة اسن لاسن 216 التميينة الأردنية 936/65لن الجلة هن 590 التمييز 
8 م المجلة ص 1428. النقض المصرية؛ 16 مايو 1961م: مج الحكام؛ س 12, 
ص 385. 14 أبريل 1974م: فج الأحكام: سن 25: ض 403. 

(3) أحمد سرورء مرجع سابقء ص 562. رمسيس بهنام؛ مرجع سابق؛ ص 331. 

(4) وإن اختلفت أحكام القضاء منها ما يكتفى باستعمال سلاح قاتل لإثبات القصد. نقض 
5 مايو 1954م: مج الأحكام. س 5. ص 411. ومنها ما لا يعتد به وحده. نقض 25 
توفمير 1975م مج الأحكام سن 8 هن 926 تميق آردتى 141 لعام 1978م الجلةع 
2ص 213. 

(5) كما لو استخدم يديه فى الخنق أو ركله فى موضع مميت. استئناف مصر 28 أبريل 
4م مج الأحكام؛ س 1؛. ص 59. 

(6) يقول القضاء أن الوسيلة فى القتل وإن كانت كاشفة عن القصد إلا أن المشرع ترك 
تقديرها للمحكمة باعتبارها قرينة قضائية. نقض 1 مايو 1955م: مج الأحكام. س 2,6 
صن 965: واللسكمة العليا الليبية 2 فيراين 1971م: المجلة .سن رضن 216, 

(7) تقض 12 أبريل 1937م مه القواهد, ج 4ض 65 
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المطلب الثالث 
البواعث 


من الثابت لدى كافة التشريعات الجناتية أن البواعث أو الدوافع التي 
تكمن خلف السلوك وتحرك(". لا عبرة لها في مجال التجريم ذلك بحسب 
اثاوة 95 غقويات نبو اثاء وان كان نيا أكرها ف محال المقاث تشخديدا أو 
كتغيناء إلذ إذا تصن القاتون على كين ذلك وقةا ما حسيمف يه اناده 28 
عقوبات60. 


لف البواضاة غالبا جا كوخ يقمك' اللروف: التقائسية اد الداهلية 
للجاني» #التضفظ »مق الأشرة قعا لأقواف اجتماصية حفيكة أل العوذ أده 
الحاجة أو العيش على الهامشء والحب أو الكره أو الانتقام أو الرحمة. ورغم 
هذا القباين لا صيوة للبواعك شريفة كانت او ذفيقة إلا إذا فصن القاتون فيشكل 
ذلك أسصقاء من فلك الشاهدة: 

الاستثتاءات: 

لقف وضع اللشرع عدر كانونيا هانا سكهنا للضيية إذا أرعتي اجات 
الجريمة فى الحالات الآتية : 

أوها بحالة النواعه الشرئفة رذلك كقاهدة عاية واتيةر :80 عقويات 
قف جاء إقاذة 29 هقوياة ليكول بالععوية من الأعدام إن الجن الزيد وق 


(1) الباعث حسبما عرقته المادة 95 عقوبات«لا تعفى حالات الانفعال والهوى من المسئولية 
الجنائية ولا تنقصها». 

(2) المادة 30 عقوبات«لا عبرة بالباعث أو الغاية فى قيام العمد أو الخطأ إلا فى الأحوال 
التى نص عليها القانون. ويكون أثرهما فى تخفيف العقوبة أو تشديدها ...». 

(3) لقد منحت المادة 28 عقوبات:«على القاضى أن يستند فى تقديره للعقوبة ... على 
خطورة الجريمة ونزعة المجرم للاجرام .... وتتبين الخطورة من: دوافع ارتكاب الجريمة 
وخلق المجرم 200 
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المؤبد إلى السجنء ومن السجن إلى الحبس لا يقل عن ستة أشهر(") 


ومن تلك البواعث: القتل الرحيم والقتل حال الاستفزاز الخطير 
والجرائم السياسية وتنطبق على الحالات التي لم تمتد يد المشرع إليها بنص 
خاصض: 

كاكياء وفي مجال النصوص الخاصة نجد أن المشرع وضع هذوا قانييا 
مكقها سقوية القكل ميل للمار زان شيدم دين سحدديق . كما هو 
الحال في عذر قاتل الزناة حيث نزل من السجن المؤبد أو المؤقت بالمادة 
3 عقوبات إلى الحبس من عشرة أياه2) إلى ثلاثة سنوات بالمادة 334 
ا 


00 لمك ذون كله السلطاك بها ولك بداشع ظقوي شنرف 
وذلك بالمادة 144 عقوبات بحرينى!©. 


رابعاه وضع عذراً قانونياً (معفياً) من العقاب لمن يبلغ من المساهمين 
في جريمة أمن وطنى قبل أن تتم مستندا على الباعث القومي ؛ وأن قصره 
على ارج عراتم شي من الجتايات باقن اتدولنة داكن (حريندة نكيل 
ععبانة مساج عرد بوكانينة كسيانة مسلحة الاغميان زنيب الأسيال اليه 
أن اللخاصية جريية .كنكل متظلمة او جيقة ريحي النظم الركيسية ف 
العف بحرومة إنقاء جمعيات او 'هيكات لهذا حنغة دولية) :وهو ما قطندديه 
اثادة 44 هقوياك فغرة / 2 يحون إعناقه من النقوبة إذ| راي القاضي معلا 
لكام سن انه كرف هذا المذى تملظ اممكمة الكررت: 


(1) المادة 71 عقوبات«إذا توافر عذر مخفف فى جناية عقوبتها الإعدام نزلت العقوبة إلى 
السجن المؤقت أو الحبس لمدة سنة على الأقلء فإذا كانت عقوباتها السجن المؤبد أو 
المؤقت نزلت إلى عقوبة الجنحة ...» 

(2) وهوالحد الأدنى للعقوبة فى الجنح بحسب المادة 54 عقوبات بحرينى. 

(3) المادة 144 عقوبات:... وبادر أحدهم بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن وقوع 
الجريمة - جرائم الأمن الوطنى - قبل البدء فى التحقيق عد ذلك عذرا مخففاء ويجوز 
إعفاؤه إذا رأى القاضى محلا لذلك». 
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المبحث الثالثت 


حالة الارتباط بين الجرائم 


تجد هذه الحالة مضمونها في أن يرتكب الجاني أكثر من جريمة في 
وقت واحد أو متعاصر دون أن يعاقب على أحداها فهل تجمع عقوباتها جميعا 
أم يعاقب بالعقوبة الأشد. 
التحنائة إلى ثلاث ضروى تشدركن ليا تاها 

الأول:الارتباط الصوري 

فحوي تلك الصورة أن يرتكب الجاني اسلوكاً إحراضيا وانهدا فتتزاحم 
حوله النصوص التجريمية التي تعتبره مسكولاً عن أكثر من جريمة. 

مثل ذلك أن يقرص أنثى في طريق عام بعجزها. فالسلوك رغم أنه 
واحدا يصبيع الجانى سلاولا عن جريمين 0 المادة لصن 
شبيه بمن 0 اغتياله يه عن جريمتين 00 السلوك» ال و 
خطأً لأ بالمادة 327,7 عقوبات» من أراد أن يسرق فشكنا فاذا سيد داخل المسكن 
فقد ارتكب بسلوك واحد جريمتين انتهاك حرمة مسكن بالمادة 436 عقوبات» 
وجريمة الشروع في السرفة. 

ان المادة 76 عقوبات تفرض على المحكمة أن تتعرض لكل جريمة أحدتها 
هذا السلوك ثم تحكم بالجريمة الأشد عقوبة!". 

الثانية:الارتباط الغائي 

فحوى تلك الصورة أن الجاني يرتكب أكثر من جريمة لكل منها سلوكا 


(1) المادة 6م عقوبات :«إذا كوّن الفعل الواحد جرائم متعددة وحب اعتيار الأشد 5-0-5 
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إجرامياً متميزاً عن الأخرى إلا أنها ترتبط كلها بغاية أو هدف واحد. مثل 
من ذهب ليسرق (مادة 444 عقوباث) فقثل :من عاوضه لتسهيل السرقة. أو 
سرق ثم آذى من أراد ملاحقته؛ ومن كان يزنيء: فإذا دخل آخر فشاهده هو 
وشريكته فخشي منه الإبلاغ فقتله. ومن يختطف امرأة ليواقعهاء ثم يقتلها 
لعدم انتشار الفضيحة. 


هنا ارتكب الجاني أكثر من جريمة لكل منها ملوكا الحراميا مقي هد 
الأخرى ومن ثم يعد الأرتياكة كاكيا ١‏ سكس مخ كوب إثقناة كدرف عليه القدل 
- عكس ما يراه البعض١(!)-‏ ذلك أن السلوك هنا واحد والنتيجة الإجرامية 
واحدة وأن كان الخلاف هن ؤادية القصد كيو هنا ليس مباشر ا ولأ لحتهانيا 
بل هو متجاوزاً. 


لقد تعرضت الفقرة الأولى من المادة 66 عقوبات لتلك الصورة 
يقوكهاةرزذا :وفك صو عراقه تفرك واحد وكاقة شرقطة ارقاطا ل يقبل 
التجزئة وجب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالجريمة أشد عقوبة» وعن 
عبارة (غير القابلية للتجزئة) فالمقصود بها القول بأن لولا تلك السلوكيات ما 
كانت تلك النتيجة؛ وبالتالي يسأل الجاني في المثال الأول والثاني عن جريمة 
القتل العمد. بشرط أن تتعرض المحكمة لجريمة السرقة وجريمة الزناء وأن 
تحكم بالعقوبات التكميلية لكل جريمة منها على ما سنرى في باب رد الفعل 
الاجتماعي. 


الثالثة:الارتباط الحقيقي 
تحوي تلك الصورة أن يرتكب الجاني جريمتين فأكثر لكل منها بخلوكاً 
إجراميا مسقة حون قر بلسي الارتباط الصوري لكل منهما- وغاية أو 


هدف مستقل - ومن ثم ينتفي الارتباط الغائي - فقط يجمعها الزمن أي 
اللعاضيرة الزمتية. 


كما لو ارتكب الجاني جريمة سرقة لم تكتشف2. إلا وارتكب جريمة 
(2) تستبعد حالة ما يقوم الجاني بسرقة بنك أو مسكن على دفعات متعاصره لم تكتشف لم 


تكتشف السرقة فضي المرة الأولى ثم ضبط في المرة الثانية أو الثالثة فتلك هي الجريمة-- 
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تزوير لم تكتشف إلا وارتكب جريمة إيذاءء هنا إذا ضبط الجاني يسال عن 
فلك الجراكم كل نه ستطلة فن الآأخرى :وهنا للماية 46 حقويات يس 
حب أن #مدذ العقويات يهنا 'كييا القرافة وان :وضعة: تلك كاده تمنفظا 
فحواه: 
1- إذا كانت عقوبة إحداها هي الإعدام فالإعدام يجب ما قبله. 
2- إذا كانت عقوبة إحداها السجن وعقوبة الأخرى أو الأخريات هي 
إلا إذا كانت عقوبة أحداهما تصل إلى هذا المستوى (عشرين سنة) 
فهي التي تنفذ دون غيرها. 
3- إذا كانت عقوبة تلك الجرائم كلها (حبس) فلا يجب أن تزيد المدة 


-- الاعتيادية أى لا يسال إلا عن جريمة واحدة ذلك أن مفهوم الجريمة واحد؛ والجاتى 
واحد والمجني عليه واحد ؛: على ما مر. 
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الفصل الثالث 
الجريمة الخطنية 


كان السائد في قوانين - أن صح تسميتها بذلك - عصور الظلم 
والظلام العمل بمبدأً المسئولية المادية على إطلاقه فكل من يتوافر في حقه 
الركن اكادى يساآل عن الجريمة سواء فافرك لدية الإرادة أو لم قتواض 1لا 
فالسكولية الجناتية عن شاك الجراكم كانه كاددق الحيوان والحتاد سواء: 
والمجانين والصبية سواء. وكذلك - من باب أولى - البالفين العقلاء سواء 
حدث الركن المادي بإرادة أو بدون إرادة(2, ونعطي على ولك مقالة : : كالعمطس 
والتثاؤب كانت عقوبته الإعدام إذا تم في حضرة الأمير الإقطاعي رغم أن 
مثل ذلك يتم لا إراديا!©. 

فجاء العصر الإنساني للقانون الجنائي عل أنقاض تلك العصور ليحمي 
إشسائية الإنسيان حت ولو كان متها هئ حريمة: وين ذلك العمل بيدا 
المستولية الأدبية على إطلاقه الذي يقضي بعدم مسألة أي إنسان وفي أية 
جريمة إلا إذا كان بالغاً عاقلاً مريداً للفعل: وقد طغي هذا المبدأ ليشمل كل 
مسئولية سواء كانت مدنية أو جنائية » ومن ثم لا عقوبة ولا تعويض عن أآية 
جريمة تتم بدون إرادة من فاعلها. 


.9 .2 .1999 .ق0كصمآ ممع 801 01 «عصظ بصع ومتلنوت517 (1) 
.3 .01:2 .0 «لاتدمة (2) 

.2 .2 .1955 ب أووء2210016 تكد[ نتهكده8 ممع[ )3 

526 .2اخلن .مط .نوهدو 2 (4) 
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.ومن خلف هذا العصر بدأ العصر التكنولوجي يلوح؛ ثم تطور تطورا 
يعا كالبركان . ليقدم للإنسان من أسباب الرفاهية الكثير إلا آنه لم 
ينس أن يجر له من أسباب التعاسة والشقاء المزيد7!». فقد استحدث لنا 
الأجهزة والمعدات معقدة التركيب ووسائل المواصلات بكل أنواعها والتي لم 
يكن للانسان بها سابق عهد فأصبحت الحاجة ماسة إلى الكفاءة والممارسة 
في تشغيلها وصيانتها. وهذا ما كانت تعوزه شعوب معظم الدول حديثة العهد 
بالتصنيع؛ مما أدى إلى ارتفاع على مستوى واسع وخطير في معدلات حوادث 
القتلى والجرحى عن خطأ في كل مناحي الحياة!2): خاصة في المصانع والمزارع 
والشركات والمستشفيات ووسائل المواصلات. وفي الشوارع حتى المنازل لم 
تخلو من مثل تلك الأحداث التي كانت تتم دون دخل لإرادة الفاعلين فيها!©. 
وبهذا كشف العمل عن مدى قصور مبداً المسئولية الأآدبية وحده., 
وأصبحت الحاجة ماسة إلى حماية هذا الإنسان من هول هذا التطورء فهو 
صانعه ومبرر وجوده؛ فكيف يكون هو أول ضحاياه !! ففي اليوم الواحد كانت 
الآلاف من أسر الضحايا يدخلون المحاكم مطالبين بالتعويض أو القصاص 
من القتلة الجددء فيخرجون منكسي الرأس مندي الجبين حيث لا تعويض ولا 
قصاص7*)!! 
وفي وسط تلك الظروف, وبين أشلاء القتلى وأنين الجرحى وبكاء 
الثكلى جاء المخاضء لتنجب لنا تلك الظروف توأمين من بطن وفي ساعة 
وابحادة النظريل" اللوظوهية عنشياء واتبكر لبه انادمة ناكا #استتتا د مث هيدا 
المسئولية الأدبية20. وهو ما درجت القوانين على تسميتها بالخطأ المدني 
والخطأ الجنائي بهدف مواجهة ما فشل هذا المبدأ في مواجهته . حيث القي 
-هذا الوليد- على كاهل كل إنسان التزاماً قانونياً بأن يتخذ حداً أدنى من 
الحيطة والحذر في سلوكه مع الآخرين . وكل من يخالف هذا الالتزام ويترتب 


01 تاقيد نضشاين فاق الظلي العدية كرجبة معيوذ الأكحل: 1967مد هن 10: 
(8] -«سخرى وقنيد | كزداء اسان سسيقولية غديم القنييق 1974مهن 1923 

(3) حمدى عبد الرحمنء قانون العمل 1976م: ص 114. 

(04 هين الرؤاق الستهورى: المسيط ف شرع العاترن لدف 22001 كل لاد من 1650 
5 .هما ف جراته الاقيغاضي المساة وض 115 
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عليه ضرر به أو بغيره فلا يلومن إلا نفسه. 

ونظرا لآن: المسكولية الخطفية عي استقاء من استناء ‏ ضيق الفائون 
الحديث في مجالها بحيث لا تطبق إلا في جرائم الدماء!: ونظراً لأن 
أساسها مخالفة الالتزام بالحيطة دون اعتبار للجريمة ومدى جسامتها ترفق 
في عقوبتهاء هذا ولآن هذا الالتزام فرضه القانون الجنائي فلا يقبل من 
المتهم الدفع بجهله العلم به©). وهو نفس الأساس الذى بنيت عليه النظرية 
الموضوعية بالقانون المدنى على ما سنرى توا. 

الشرعية: 

لقد تعرض المشرع الليبي والأردني للقاعدة العامة التي تقضي بمبدأً 
المستولية الأدبية بالمادة 63 ليبي. 74 أردني وللاستثناء الذي يقضي بمبدأً 
المسئولية المادية بالمادة 384 ليبي و 343 أردني بالنسبة لجريمة القتل 
الخطأ!©. وبالمادة 484 ليبي و344 أردني للايذاء الخطأ التي تقضي من 
قسبب بتخطكه .في المساس بسلامة جسم الغيرا), ومن النظرية: الموضوعية 
مدنيا شاكادة :159 مدني بحريت!© و3256 منت أروني الث تدم حافل 
الضرر بالتعويض ولو كان غير مميز أو لم يتوافر في حقه خطأً. وإن كان 
المشرع اللبي بدأ باختيار النظرية الشخصية التي تتطلب توافر الخطأ المميز 
من جانب فاعل الضرر بالمادة 166 مدنى7). ونامل من مشرع الغد أن يتبنى 


(1) كالقتل والإيذاء الجسدى والنفسى. 29 .2 .اذن) .02 هته . 

(2) المادة 3عقوبات«لا يقبل الجهل بأحكام هذا القانون» ... ويقبل بقاعدة مقررة فى قانون 
آخر متى كانت منصبة على عنصر من عناصر جريمة». 

(3) المادة 377 عقوبات«يعاقب بالحبس وبالغرامة لا تزيد عن ماثتى جنيه أو بإحداهما من 
تسبب بخطئه فى موت شخص». 

(4) المادة 3/77 عقوبات«يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بالغرامة التى لا 
تجاوز عشرين جنيها من تسبب بخطثه فى المساس بسلامة جسم غيره». 

(5) المادة 159 مدنى«يلتزم الشخص بتعويض الضرر الناشئئ عن خطئه ولو كان غير 

(6) جاءت المادة 166 مدنى لتستتد على الخطأ المميز كأساس للتعويض:«كل خطأ سبب 


ضررا ...» وهذا يعنى أنه لا تعويض عن ضرر غير المميز والمجنون من باب أولى. ثم 
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النظرية الموضوعية اقتداء بالفقه الإسلامى من جانبء أو النهج الاشتراكى 
للجماهيرية من جانب آخر. فلا يخفى أن الفقه الإسلامى هو الذى انطلقت 
النظرية الموضوعية منه إلى القانون الأنجلو أمريكى بحديث لا ضرر ولا 
ضرار فى الإسلام. 

ومن تلك النصوص يمكن تحديد أركان جريمة القتل الخطأ : بالركن 
المادي وهو لا يخرج عن المضمون السابق في القتل القصد . هذا والهدف 
من التجريم في الحالتين واحد . حماية حق كل إنسان في الحياة؛ وأن يكون 
موضوع الجريمة إنسان حيء ويستوي بعد ذلك الوسائل التي تؤدي إلى إهدار 
هذا الحقء إيجابية كانت أو سلبية . وإن كانت هذه الأخيرة محل خلاف فى 
القفل القصيك. + على ها جر + ا 

إلا آن الفارق بين الجريمتين يكمن في القصد الجنائي حيث يعتد 
المي هه «التطلا صر جيل اللخصب متاك وهذا هنا ترط لك من 
خلال مطليين: 

المطلب الأول: تعريف الخطأ وصوره. 


المطلب الثاني: الخطأ الجنائي والمدني. 


جاء المشرع ليؤكد نظريته الشخصية بالمادة 167 مدنى بقوله: «.. متى صدرت منه وهو 
مميز) ولا ينال من تلك الحقيقة ما ورد بالفقرة 2 من تلك المادة بقولها: «ومع ذلك إذا 
وقع الضرر من غير المميز ... جاز للقاضى أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل. 
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المطلب الأول 


تعريف الخطأ وصوره 


أولاً : تعريف الخطأ: 

لم تتعر كن معظم. القوانين لتعريفه» الخطا ٠‏ لا سهواً منها كما يعتقد 
البعض؛ فية] لوقف يشكل اتحاها هاما دل ذتف هديا صمدا لا لترك الأمر ب 
ليبا - للاجتهاد كما يعتقد البعضء بل للرجوع إليه في مدونات شرح القانون 
المدني. وحتى لا يكون التعارض بين شقي الخطأً الواحد المدني والجنائي وفي 
دعوى واحدة. 


وإن كان المشرع الليبي يعرفه بحسب تفسيرنا للمادة 3-63 عقوبات(") 
وكذلك الفقه والقضاء المقارن بأنه:«أن يؤتي الجاني سلوكاً وهو يعلم أو يتوقع 
- أو كان في استطاعته أن يتوقع - أن من شأنه تحقيق نتيجة إجرامية لا 
برينها + وكان سقطيع ابيا إل آقة لم يفدل 1" نتكان يذتك تخطتا لاخلاله 
بالتزام الحيطة والحذرء الذي يفرضه القانون - جنائياً كان أو مدنياً - على 
كل مواطن. 


وبهذا يتفق الخطأ والقصد الاحتمالي في العنصر الأول (العلم) أي 
التوقع الفعلي أو ما كان يجب على الجاني أن يتوقعه بحسب المجرى العادي 
للأمور. ثم يختلفان في العنصر الثاني (الإرادة) فالجاني في حالة الخطأ لا 
يريد حدوت النتيجة الإجرامية ١‏ بينما حدوثها وعدمه محل ترحيب في حالة 


(1) المادة 63 عقويات... يعتبر الخطأ عندما لا يكون الحادث مقصوداً ولو كان الفاعل 
يتوقعه ....». 

(2) هناك تعريفات عديدة للخطأ مثل (هو نشاط إرادى للانسان سواء كان بالفعل أو بالترك 
يوجهه لعمل غير ضار ولا يحرمه القانون؛ فيترتب على هذا النشاط نتيجة لا يريدها 
وكان بوسعه أن يتوقعها). محمد عياد؛. مرجع سابق. ص 370. ومن قال (هو إخلال 
شخص بواحبات الحيظة والحذر القن :يفرضتها القانوق ...كان :من كانه إحداث نتيجة 
إجرامية لا يريدها وكان بوسعه تجنبها ...). رمسيس بهنام؛ مرجع سابقء ص 930. 
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القصد الاحتمالي. 

ثانياً: صور الخطأ: 

بقدر ما تجاهلت معظم القوانين تعريف الخطأ . عنيت بتحديد صوره 
٠‏ عدا القانون الليبي الذي أخذ بالإثنين معأ حيث عرف الخطأ وحدد صوره 
ذلك بالمادة 63 عقوبات!). وهو الاتجاه السليم حيث ترك تلك الصور لما 
استقر عليه العمل أمام المحاكم7). ولهذا أجمعت القوانين على أربع صور هي: 
(الإهمال وقلة الاحتراز والرعونة وعدم مراعاة القوانين والأنظمة والأوامر)() 
وإذا كانت طبيعة تلك الصور محل خلاف : من يرى أنها واردة على سبيل 
الحصرء ومن يرى أن ظاهرها وإن كان الحصر قباطنها الإطلاق»: وتوافر 
إحداها يغني عن باقيهاء هذا ونجد البعض يقسمها إلى صورتين : الأولى 
سلبية والأخرى إيجابية: بينما البعض الآخر يصف الصور الثلاث الأولى 
بالخطأً العام والصور الأخيرة بالخطأ الخاص7/). وهى: 


[ - الاهمال أو عدم التحوط: 


الامتناع عن إتيان سلوك تفرضه مقتضيات السلوك الاجتماعي ونزولا عن 
الحد الأدنى للحيطة والحذرء وتأخذ حكمه كل وسيلة تشترك معه في طبيعته 


[1)ه “اناده 63 سفوياس (انشئلة عفىما بكرن التسادكة شين متصيود ولو كان الشافل بقرشية 
وعتبن النخطا متواهرا سواءاحن إهمال اوظيكن أو هدم دراية أ و حدام مراعاة القوافين 
والتواكح والأوامن أو الأنظية: 

(2) سنرى أن وجود صور الخطأ وعدمها سواء. حيث جاءت ظاهرها الحصر وباطنها 
الإطلاق. 

زف :راعع شان ام قات روني :37 33 شام 196 بورق نتفلة نير 236 
مصرى. 

(4) أحمد سرورء مرجع سابق. ص 484. محمد عياد؛. مرجع سابق. ص 372. محمد شفة: 
مرجع سابق؛ ص 79. محمود مصطفى؛ مرجع سابق؛. ص 273. نجيب حسنى؛ مرجع 
سابقء ص 123. 
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وفن أطلة ذنم يعد إهمال؟ عد المتطواء:التبيية توساكل :عضن 
الحالة - كالسماعة أو الأشعة أو المعامل. خاصة في حالة نقل الدم والعمليات 
الجراحية . وعندما يجري عملية الفصد لم يضع ضمادة واقية على الذراع, 
الأم التي تشاهد وليدها يحبو صوب موقد النار فلا تمنعه. صاحب المصنع 
الذي يعلم بوجود عطل في إحدى المعدات الخطرة فلا يصلحها22). وكذلك 
حارس البناء الذي يعلم أن المنزل آيل للسقوط فلا ينبه السكان20, السائق 
الذى وقف بسيارته فجأة في وسط الطريق مخالفاً قوانين المرور وإذ بسيارة 
تأت من الخلف لتصطدم بمؤخر هذا فتموت سيدة كانت بها(. 


مثل الأم التي - بخوان وليدها ذففب غلنه ا ثومها كيموك1: السائق 
الذي سير ليلا يلذ أضواء اك أو ثيارا بلا مرآة عكسية فيتوسع في دائرة 
الدوران للاتجاه العكسي» والأم التي تصح زجاجة بها مادة سامة في متناول 
يد أطفالها(, وصاحب اليناء الذي بدآ فى هدمه دون وضع حواجز تمنع 
الأنقاض من وصولها إلى المارة(؟). ومن يحفر حفرة دون أن يضع مصباحا 
ولو ادعى بأنه يندر مرور أحد في هذا الوقت فيقع فيها المجني عليه2؛ و 
يحمل نارا ويقترب من البنزين22. 


(1) سواء كان الممتنع إهمالا هو الأب أو الأم. نقض 22 مارس 1970: مج الأحكام. س 21, 
ص 443. 

8 تصن 16 ]ريل 1931مضج القواض ج11 هن 390 

35 . “تسن 33 غارين 1960دومع الأحكاي بن 1لسن 276 

(4) :تقد 30 يتابن 1961م مع الأشكاف من 12 من 131: 

5 احم مون مرح ساب عن :185 

(6 تحن 30 يونين 1953م مع الأحكام سن دمن 1033 

(2)7 المحكمة العليا اللببية 7 توقمبر 1964[ اللجلة؛ سن 18 ضن 163 تعض 24 فبراير 
7 جو الاتمكاء, بن كت فى :8ن : 

(48. مدكتاسمياظ السركية 30 سيصير 1930 الماباة سس 11س 757 

(9): مهفصن 17 اجريل 1977مافع الأتمكامدش 37 ض 501 

(010 كفو اول رهس 1975جمع الأحكاء :من 27 شن 11 7 
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2 - الرعونة أو الطيش: 


الرعونة أو الطيش يتسم فيهما الجاني بالخفة والنزق أو بالجهل الفاضح 
لأصول المهنة . وهما من السلوكيات المهنية قريبة الجوارء ومفهومها لا يخرج 
عن دائرة عدم الاكتراث - سواء عن علم أو عن جهل- بقواعد السلوك 
الاجتماعي . والتي لو التزم بها الجاني لما حدثت النتيجة الإجرامية. 

ومن أمظة ذلكء. الطبيب الذي ينبغي عليه أن يكون ملماً بالأصول 
العلمية في مجال تخصصه سواء كان مصدرها القانون أو لا زالت على 
طبيعتها الأولى (العرفية) فيخل بها ويستخدم أداة مهجورة بعد أن ثبت أن 
ضررها أكبر من نفعها!"). والصيدلي الذي وضع نسبة من السموم أو المخدر 
تفوق ما تعارف عليه الأطباء) أو أقرته الدساتير الطبية؛ والجراح الذي 
يعتمد على خبرته العامة فلا يستعين بطبيب التخدير(): والسائق الذي يسير 
بسرعة على طريق غير ممهد”» حتى ولو كانت أقل من السرعة القانونية0© 
أو بأن يحمّل سيارته أكثر مما تحتمل فتنفجر إحدى العجلات الخلفية أثناء 
سيوهاا". واليناس 'اتذى يضع كمية من الأسيقة. قل كثيرا .هن الندلات 
المتعارف عليها فينهار البناء على رأس أصحابه7. والمواطن الذي يلقي بحجر 
من داخل البناء ليصيب أحد المارة(؟) أو يقود سيارة وهو يجهل فن القيادة(2, 
اويطاق الثار من تاكذة بمئاسية عرس قيصيب اآخر على سطج مقزل مجاور 
ولو لم يكن ظاهراً حيث ينبغي عليه أن يتوقع وجودها"0. ومن يسلم حيواناً 


15 - الغليا الببية 30 هاي 1956رنق البانتكدج لاضن 277 

0 مقس برل 1939 سانسن فلمكن 101 

.91 اقفن 37 يناين 1959مع الأحكاف بن 10..هن‎  )3( 

4ع ققحن 16 آتريل:193:مج اتقواضدك ع 11,صن 390 

5 'الغليا اللبينة”7 شين 1971 المحلة تمن :قن هن 196 تشدن 19 لماي 1969 عت 
الأحكام. س 20, ص 738. 

(6) تقطن 6 هايس 1967 مع الأحكاف من 18ص 225 

(5)7 ققشو 7ل ينابر 59قلو جم اللحقاما بن لاض 91 

(8) ماهر عبيد شويشء؛ شرح قانون العقوبات العراقى؛ 1988. ص 249. 

(9)- :تقك آول مانو 1930دمج الفواعد ح قاض 31 

(10) إيقاى البارود 29 فرضين 1924 العامة سن 5سن 1819 
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جامحاً لصغير وهو يعلم أنه لن يقو عليه( ومن باب أولى إذا أطلقه رغم 
علمه بجموحه2. 


3 - عدم مراعاة القوانين: 

حسبما تقدم تلقفت القوانين بعض السلوكيات ذات المنشأ العرضي 
لتسمو بها إلى مجال النصوص الآمرة أو الملزمة في (مواجهة الكافة) كقانون 
العقوبات(2. أو القانون المدني(). أو في مواجهة شريحة اجتماعية كقوانين 
الأطباء أو المهندسين أو السائقين ... الخ( ويأخذ حكمها اللوائح التنفيذية 
أو الأنظمة أو القرارات أو الأوامر الإدارية سواء كانت هذه الأوامر كتابية أو 
شفوية. فمتى خالف الجاني هذه القوانين أو تلك الأوامر فقد خالف قاعدة 
قانونية تتضمن الحد الأدنى للحيطة والحذرء سواء ترتب على المخالفة ضرر 
أو لم يترتب. 

وعادة تقترن تلك القواعد بجزاءات تحددها السلطة التشريعية أو 
التنفيذية أو الإدارية. وهذا يعني أن مجرد مخالفتها يشكل جريمة مستقلة7), 
فإذا ترتب على هذه المخالفة وفاة أو إصابة يسأل الجاني عن جريمتين ثم 
يعاقب على أشدهما عقاباً وفقاً للقواعد العامة المادة 48 عقوبات ليبي. متى 
كانت الوفاة بسبب مخالفة هذه القاعدة أو تلك. 


(1) طنطا الابتدائية 23 يناير 1924م: المحاماة. س 4. ص 760. 

(2) نجيب حسنىء مرجع سابق؛. ص 154. أحمد سرورء مرجع سابق. ص 485. 

(3) المشرع البحرينى استبعد المخالفات من قانون العقوبات بعد أن حجم عقوبتها بالمادة 99 
وما بعدها إلى الغرامة وبعض التدابير تاركا إياها للقوانين الخاصة. 

(4) راجع المسئولية التقصيرية بالقانون المدنى. 

(5) مثل الأنظمة الداخلية لجامعة أو شركة ... الخ. 

(6) نقض 25 أبريل 1966م: مج الأحكام. س 17. ص 475. 
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المطلب الثاني 
الخطأ الجنائي والخطأ المدني 


لا نعتقد أن بين الخطأ الجنائي والخطأ المدني (متى حدثت النتيجة) 
من خلاف. وهو ما يتبناه الاتجاه السائد - وفيه القانون البحريني - الذي 
يرى أن صور الخطأ وإن كان ظاهرها الحصر قباطنها الإطلاق!!, وكيف 
يختلفان وهما د على ما مرح ييكانة رامين مكسدين متيكا ومجالا واهداف؟ 
ما علدا إل #رسديقة واو تنالعة كلروف واعذة قفلت: الليكولية الأنية 
بشقيها - المدني والجنائي- في معالجتها: فهما متساندان لا يغني أحدهما 
عن الآخر فكل منهما بمفرده ضعيفاً لا يقوى على المواجهة وهدفهما واحد 
ذلك لإلزام كل مواطن بأن يتخذ حداً أدنى من الحيطة والحذر في تعامله مع 
الآخرين. 

هة1 قشل على ان القول ديهوة الخطايخ من الشاقص ين عركيات 
الحكم الواحد في المسألة الواحدة2. فإذا توافرت شروط الخطأ الجنائي 
وكانت الجريمة من جرائم الضرر وصدر حكم بالإدانة من المحكمة الجنائية 
أصبح الجاني مسئولاً جنائياً ومدنياً حتى ولو سقط الشق الجنائي لوجود 
مانع من موانع المسئولية والعكس صحيح إذا انتفى الخطأً برئّ الجاني جنائيا 
ودنيا 00 

إلا أن الاتجاه الذي يرى حصرية صور الخطأ الجنائي هناك ؛ يرى هنا 
وجود خلاف بين الخطأين بدعوى أن الخطأ المدني أوسع من الخطأ الجنائي, 
فالأول يعتد بأبسط الأخطاءء بينما الآخر لا يعتد إلا إذا كانت الأخطاء على 
درجة من الجسامة؛ وهو رأي مردود عليه فالقانون الجناتي لا يعباً بجسامة 


(1) تفصيلا مقدمة هذا الفصل. 

(2) أحمد سرورء مرجع سابق. ص 495. أحمد شوقىء. مرجع سابق. ص 363. ماهر عبد 
شويشء مرجع سابق. ص 251. محمود مصطفىء مرجع سابق. ص 472. 

(3) نقض 3 قبراير 1964م: مج الأحكام. س 15.: ص 11. نقض 11 غفبراير 1973م: مج 
الأحكام. س 24. ص 180. نقض 8 أكتوبر 1979م: مج الأحكام. س 30. ص 755. 
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الخطأ بل بحصول نتيجة إجرامية حتى ولو كان الخطأ يسيراً. 

المساهمة في الخطأ: 

لقد سبق التعرض لحكم مساهمة (المجني عليه) مع خطأ الجاني؛ وعن 
المساهمة هنا فهي تخص (الجاني) سواء كان مساهما أصليا أو تبعيا والمشرع 
ليح قد لاج مسد ترلية كل من سام قن الجراتم الخطضة مكلها مال اللعراته 
العمدية. وذلك بنصوص جريمة القتل الخطأً والإيذاء الخطأ بعبارة (من 
تسبب بخطثه في موت شخص) وذلك بالمواد 377 عقوبات؛ ثم انفرد بحكم 
دوّنه بالقسم العام ذلك بالمادة 104 عقوبات!!). وعن مفهوم (التسبب) فهو 
يعنى المساهمة بين عدة أشخاص سواء كانوا فاعلين أصليين أو فاعل وشريك. 
فالنص ورد مطلقا فيصح أن تكون المساهمة أصلية7©) أو تبعية!©, ا كانت 
المساهمة التبعية هي الأكثر شيوعاً في العمل وما يقره الاتجاه الراجح 

إذبات الخطأ: 

القاعدة أن الإثبات على من ادعى وعليه أن يقيم الدليل على ما يدعيه. 
لهذا يجب على المحكمة إثبات وجود خطأ في حكمها بالإدانة فحدوث النتيجة 
وحدها أو فرار الجاني ليست قرينة على خطأ الجاني20. ومن ثم إذا كانت 
المحكمة تلتزم بإثبات واقعة الوفاة, تلتزم كذلك بإثبات خطأ الجاني: فقد 
تكون الوفاة راجعة إلى خطأً المجني عليه أو لحادث مفاجيىّ لا يد للجاني 
شيس "أو الاصانة حرفي فلك 'اللنرية حيف 5 تكليت يذ مستطان على ها 


(1) المادة 104«فى الخطأ إذا نتج الحادث عن تعاون عدة أشخاص يعاقب كل منهم ....». 

(2) صيدلى ومساعدة ركبا دواء مخالفا لدساتير الأدوية عن طريق الخطأ فهما فاعلين 
أصليين (نقض 20 أبريل 1970: مج الأحكام. س 21: ص 629). سائقان أرادا التسابق 

بسيارتيهما فدهشا إنسان خطأ (نقض 29 يناير 1957: مج الأحكام؛. س 8: ص 88. 

)3( ف المحامى تاكس وظل يلح علي السائق بالسرعة لضمان حضور أول قضية فى الرول 
فدهسن ضببيا؛ هنا الخامى يعد محورضاً والسائق فاعلاً أضليا تقهن 9 يونيو 1917: 
مخ الالمقليين #اد سن 2420 

(4) وعلى ذلك استطرد القضاء فى مصر وليبيا. نقض 29 يناير 1957: مج الأحكام. س 8: 
هن 88 المشكية الليا الليبية 27 فيراير 1979 المجلة سن 8ض 163: 

(5) رمسيس بهنام. مرجع سابقء ص 946. 
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مرء ومن ثم ينبغي أن يسبب القاضي حكمه بوجود أو عدم الخطأ كعنصر 
قانوني!. وإن ترك له تقدير توافره من عدمه باعتباره مسألة موضوعية ما 
دام تقديره سائفا وتتفق مقدماته - عن طريق التسبيب- مع النتيجة التي 
انتهى إليها©). 


0 إن النشطا مطل العمس السناكن طن السردية كص فافينى يجب نافد تشفن 28 
ارين 1966م مع الألحكاى من 137 هن 359: 
الأحكام: س 34: س 209. 
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الفصل الرابع 


فى الحريمة بعد اركانيا كايلة الأركان إلا اوضر سيب من أسباب 
الأناتسة التوادده بأكواد من 69 إلى 70 مكرى عقوياتم وقد استقدم المشرع 
الليبي كلمة (لا عقاب ..)!) وذلك لثلاثة أسباب: إذا ارتكبها المتهم وهو يؤدي 
واحباقة التاظ يها قاتزناء أو ]ذا ان ينارس عقا متحة إياد القانوق: أو كان 
في حالة دفاع شرعي. ونتعرض إلى تلك الأسباب كباها مخ ختلذل خاؤكة 
فباحة قسيقها عظلبا عافا حسيما يلن: 


الت التجردمى: 
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مطلى تمييدي 


أحكام عامة 


إن أسباب الإباحة تشكل قيوداً على مبدأ الشرعية ٠‏ فالمبداً يقول (لا 
جريمة ولا عقوبة إلا بنص).؛ بينما أسباب الإباحة رغم وجود النص لا يكون 
الجاني أمام جريمة رغم أنه اعتدى على الحق محل الحماية؛ وبهذا يحدث 
الصراع بين حقين : حق المعتدي وحق المدافع فيأت القانون ليرجح حق المدافع 
على حق المعتدي فالبادئ بالشر أظلم فلولا أنه بدأ بالشر لما حدثت الجريمة. 
ونتعرض هنا إلى ثلاثة أحكام حسبما يلي: 


أولاً: الاباحة وموانع المسئولية: 
تتفق أسباب الإباحة وموانع المسئولية الجنائية «صغر السن. الجنون, 


الضرورة» بالمواد من 80 إلى 84 عقوبات؛ وذلك في تكييف الحكم القضائي 
(بالبراءة): ثم تختلف فيما بعد ذلك: 


1- إن أسباب الإباحة تأتي على النص التجريمي لتدمره فيقول 
المشرع (لا جريمة) بينما يقول في الأسباب الأخرى (لا مستولية) 
فموانع المسئولية لا أثر لها على الجريمة فقط العقوبة ومما يترتب 
على ذلك أن باب التعويض يظل مفتوحا في الأسباب الأولى دون 
القاية 4 هالجريمة وهى 'أساس الشرى 3 ويدوة لياءكي الأولي1 
نينم لها باق كاتوكي نف القافية: ْ 

2- أسباب الإباحة من طبيعة موضوعية بينما موانع المسئولية من 
طبيعة شخصية فالأولى تعود إلى ظروف خارجية مادية يواجهها كل 
إنسان . ومن ثم يستفيد الفاعلون والشركاء من تبعة (الجريمة)21) 

(1) محمد عياد. مرجع سابق. ص 160. أحمد شوقىء. مرجع سابق. ص 439. نجيب 


)2 أحمد سرورء. مرجع سابق. ص 210. 
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ظروف من داخل الكيان النفسي للجاني كالصغر والمرض العقلي 
والضرورة وبالتالي لا يستفيد منه سوى من وجد المانع فيه من 
المساهمين!0. 

3- في أسباب الإباحة لا يحكم بالتدابير حيث تتطلب جريمة سابقة 
وهنا لا جريمة؛ بينما يجوز في موانع المسئولية الحكم بها متى 
توافرت الخطورة الإجرامية”) كإيداع الحدث بمركز رعاية الإحداث 
إذا انعدمت المراكز المخصصة للرعاية الاجتماعية!©. 

ثانياً: الاباحة وموانع العقاب: 


كذلك تتفق أسباب الإباحة وموانع العقاب!) (التقادم بنوعيه. العفو 


بنوعيه, وفاة المتهم)!2 في الحكم ببراءة المتهم هذا وتعود الحالتين إلى ظروف 


(0 
2) 
(3) 


(4 


5 


(6 


1- الإباحة كما قلنا تدمر النص ألتجريمي ومن ثم ينغلق باب التعويض, 
بينما موانع العقاب لا أثر لها إلا على العقوبة الجنائية غالجريمة 
تكون قائمة وبالتالي باب التعويض يظل مفتوحاا). 

2- رغم أن أساس الإباحة وموانع العقاب يرجع لأسباب خارجية عن 
الكيان النفسي للجاني إلا أن المساهمين جميعا مستفيدون من 


رمسيس بهنام؛. مرجع سابق؛ ص 321. محمد مصطفىء مرجع سابق؛ ص 167. 
نجيب حسنى؛ مرجع سابق؛. ص 170. 

المادة 14 أحدات بحرينيإذا انعدمت المراكز المخصصة للتجريب المهنى .... أو لعدم 
وجوذ من يقيل المكلقم الحدك هلي المككطة إوناعه مركن رعاية الألحداك: 

مواق العتاب تفرد الآسباب كارسية عاق بالقيم #قيرله الروانا ممرع'اعخسيها بالتادة 
3 عقوبات والتى استهلت بعبارة (لا عقاب ....) وكذلك من يبلغ عن جريمة أمن وطنى 
قبل أن تعلم بها السلطات بالمادة 176 عقوبات. 

راجع أحكام التقادم بنوعيه الأول تقادم العقوبة بالمادة 383 أزح؛ وتقادم الجريمة بالمادة 
8أ. بحرينى. 

محمود مصطفى» مرجع سابق. ص 137. 
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أسباب الإباحة وغير مستفيدين من موانع العقاب. وهذا ما يميز 
موائع المقابه هن هواكم اللسكولية1 0 

3- يجوز الحكم بتدابير في الموانع دون أسباب الإباحة متى توافرت 
الخطورة الاجوافية. 


كانثا: تجاوز حدود الاباحة: 


في مجال أسباب الإباحة قد يتجاوز المستفيد من الدفاع الشرعي 
أو القائم بواجب أو المستعمل لحقء كاستعمال وسيلة لا يتوافر فيها شرط 
التناسب أو تجاوز الزوج في تأديب زوجته أو عضو الضبط في أداء واجبه 
فما الحكم؟ 

من الثابت أن كل حق في هذا المجال مشروط بعدة شروط يجب توافرها 
جميعاء لأنه ذو طبيعة استثنائية وحتى لا ب يتم التوسع فيه عن طريق آخرء لهذا 
فعدم توافر شرط يعني عودة الفعل المباح إلى طبيعته الأولى (جريمة)27) إلا 
أن المشرع البحريني كان مقرفها في رد الفعل أكذا في الاعتبار أن المتهم ندا 
فعله بسلوك مشروع لا إجراميء وبالتالي منح للمتهم المتماوة عدوا كائونيا 
وفقاً للمادة 73 عقوبات. وإن كنا نأمل منحه (أى المتهم) إعفاء على سبيل 
الجواز(©. 

إلا أن التساؤل يظل قائماً . هل تظل الجريمة رغم التجاوز منتفية 
كما في الحا .رون تجار ؟ تنشد إن الإجابة بالنشي سديك: قود الجريما إل 
مكانتها على خريطة القانون الجنائي بوصفها - رغم العذر - جنحة وبالتالي 
يلتزم بالتعويض . حتى ولو منحته المحكمة إعفاء 0000 قائمة كحالة 
موانع العقاب على ما مر. 


(1) يقول القضاء فى ذلك: إن 000 العقاب فا اشتبهت بأسباب الإباحة إلا أنها تعؤن 


سن 20 بطل 722 


(3) كما فعل المشرع الأردنى بالمادة 21 عقويات (يعد التجاوز عن حدود الإباحة عذرا قانونيا: 
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المبحث الأول 


أداء واجب 


تقضي المادة 69 عقوبات بأنه:«لا عقاب إذا وقع الفعل قياماً بواجب 
يفرضه القانون» وبهذا ينأى المشرع الليبى من مساوئ المادة 63 عقوبات 
مصري المواجهة للمادة محل البحث. حيث تقصر في مصر على أشخاص 
القانون العام (الموظف العام! دون القانون الخاصء لهذا يستبعد - أى 
القانون المصرى - المواطن عندما يقوم بواجب فرضه عليه القانون في حالات 
كدينة كالقيض على حم حال نكسه أو الأليا الحصوضيين. فى بحالة 
الإخبار عن جريمة وقعت7. أو الخصوم ووكلائهم حال الجلسات؛ وأعنى من 
ذلك انسياغة اكاذة بحل 'البسية وريق عاية اككتمل سناكر المواطتين رسميية 
أو عاديين0) 


وعن الحكمة من إباحة هذه الصورة أن القانون لا يمكن أن يأمر بالشيء 
وضده بآن يلقي واجباً ليلزم به شخص للقيام به ١‏ فإذ قام به وحدث تقييد 
لحرية أو انتقاص لحق من سيقع عليه هذا العمل فيصبح مسئولا. وكأن 
القانون يقوم بدور (المحرض) على ارتكاب جريمة. لهذا فالمشرع يوائم بين 
حقين الى الامسام والحق الى كعاب عند الشاوض العف الأول 


ذلك آي الشخصضن اللتزم العزاها كانونيا سوا كان مواظنا اواموظنا إذا 
ارتكب الفعل صو نية كالتجاوز عن بعضص شروط هذا الإجراء أو ذاك قلا 
يعد فعله ييا من أسياب الإياحة ٠‏ ومن باب أولى يسأآل جناتياً إذا أمتنع 


عن تنفيذ هذا الالتزاهم). إذن الشخص الملتزم منحه القانون سلطة مقيدة 


(1) المادة 62 مصرى «لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف عام فى الأحوال الآتية ....». 

(2) محمد شفة؛ مرجع سابق. ص 125. 

(3) رمسيس بهنام. مرجع سابقء ص 400. 

(4) راجعالمادة 2-57 عقوبات«تطبق على الممتنع أحكام الفاعل إذا لم يحل دون وقوع حادث 
يفرض القانون الحيلولة دون وقوعه» والمادة 305 أردني«يعاقب ... من امتنع ..عن إغاثة 
ملهوف في كارثة أو مجني عليه في جريمة» . ومن باب أولى فى جرائم الآأمن الوطنى-- 
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ومن تطبيقات ذلك: 


-1 


إلا 


المواطن الذي فرض عليه القانون التزاماً بالقبض على أي متهم 
شاهده متلبساً بجريمة. فإذ لم يستطع فعليه إبلاغ أقرب عضو 
ضيطل «قضاق 101 اليس :في إجخراء الشيكن تقبيد| أو بحن الابلاخ 
فهو يتم عن إسناد واقعة معينة تشكل جريمة قذف أو تشهير على 
أبسط الفروض©). 

آنأ اجراء سن إحراءات جفع او .حماية الآدئه عن طريق مهبو 
النيابة العامة إنما نينم عن اين ينطق التهم أن بتحريدة وهر الا 
ذال فريكا , تفعض سكنه إل مل اككرافا لعرية هذا اللسكن 
وتشهيراً بالمتهم في وسط بيئته ؟ والقاضي عندما يأمر بعقوبة 
الحيسن على اتيم ثم يقن أماء محكنة [غلى ذربعة آله يرىء اليس 
ذلك فيي | الحرية هذا اللهمة وموظف: الشراكيه الذى يحجق على 
اموا عقيري "ل «وتصضو |الصيطل القطناكي قدا ايها رمن + اجات 
عنم معاولة متهم القران بإطلاق الثان ملو من التهدي وش يصبيية 
في متتل (ذ1 اسصعمن العضبو ويجوة خطر جلي علي اتفسية» .ومن 
نقذ عقوية الأعداع- اليين ذلك يشكل إيذاء أو كلذ المقهه 4 ورقم 
ذلك لآ مسكونية جناقية وله مدتية هلن رجا مكاطعة الجريمة. 


أن المسألة لا تسير على هذا النحو في عموم التطبيقات فهناك 


كلاكة فروكن يعي التضيق لها حسما يلنن: 


(0 


2) 
(3) 


-- بالمادة 141 عقوبات. 

المادة 21 أ.ج«لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس 
الاحتياطى أن يسلمه إلى أقرب عضو ضبط دون حاجة إلى أمر ضبط» وأن كنت أهيب 
بالمشرع لحذف (اللام) بمستهل النص واستبدالها بكلمة (على) لتشكل التزاما. 

0ص 304. 
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لت أن جاوز اح من مزلا في استخدام صلطته بحسن ذية مدا 
يخرج فعله عن مجال الإباحة ويعدر ,2 لفقا للمادة (73 عقوبات)! 0 . ومن أمثلة 
ذلك: 


أ - كما لو شاهد مواطنان المتهم وهو فى حالة تلبس بجريمة سرقة 
أحدهما امتنع عن القبض عليه معتقدا أن الآخر سيتولى ذلك ثم تركه 
وانصرفء. والآخر قام بتقييد المتهم وإساءة معاملته لحين تسليمه لرجل 
الضبط وهو يعتقد أن فرار المتهم يعنى مساءلته مشددا. 


ب - عضو الضبط وبعد أن كلف بتفتيش مسكن المتهم استخدم وسائل 
تتعارض مع آداب المهنة أثناء التفتيش كاستخدام مواسير المياه والقفز من 
شباك الحمام. أو الدخول من الباب ثم إساءة أسلوب التفتيش كإلقاء بعض 
المحتويات الثمينة من الشباك أو إيذاء الغير بلا مبرر مشروع©. 


2 - إن يتجاوز أحد من هؤلاء بسوء نية كما لو قام باتخاذ إجراء ضد 
القانون (أي من تلقاء نفسه) بهدف النكاية بالمتهم. أو بمصادرة حقه في 
الكذب أو الصمت أو استخدام التعذيب لاستنطاق المتهم بوقائع كاذبة؛ هنا لا 
يكون الموظف أمام سبب من أسباب الإباحة بل أمام جريمة مشددة العقوبة: 
عق ينا له تحفيق الموالة لا يهب ان يكون أول عق يتفيكها + فلا بعلن 
أن لمن سيقع 2 الإجراء أن يدفع الضرر ولو باستخدام حقه في الدفاع 
الشرعي ضد الموظف0©. 

3 - إلا أن المشكلة تدق نحو الأكثر إذا قام الموظف بهذا التجاوز بناء على 
أمر رئيس وجبت عليه إطاعته. حيث اختلفت الآراء إلى نحو ثلاثة اتجاهات 
نذكر منها: 

أ - من يرى إباحة هذا العمل في مواجهة الموظف دون الآمرء فما 


(1) المادة 73 (إذا تعدت ..... يعاقب مرتكبها بعقوبة الجرائم الخطئية ....). 

(2) سليمان طماوى؛ نظرية التعسف فى استعمال السلطة, 1975. ص 122. 

)3( راجع المادة 70 و 9 عقوبات (إذا وقعت الجريمة ممارسة لأمر تلك السلطة كان الموظف 
العام مسئولاً عنها ٠‏ ومنفن الأمر سكيلا نا تكن يتلم يكملا أنه ينفذ أقرا مشروعاً. 
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الموظف إلا وسيلة بيد الآمر. وإرادته تتلاشى أمام إرادة الرئيس0". 


ب داهن يرى أن السقولية فاقدق احرظف إذا اتضع له أن الأمر افر 
البطلان (ضد قانون) ولم يمتنع عن التنفيد حيث لا طاعة لإنسان في معصية 
القانون. وكان على الموظف أن يعترض على أمر رئيسه©. 

وما قنتكنه هبوابا أن القبائحة تركف منن ضفيد. الأمي الشافرتى © امبر 
الرئيسء: فالخروج عن الواجب القانونى يعنى مساءلة الآمر والمأمور سواء(©. 


ومن رأيى أن أمر الرئيس مقيدا بالشرعية فى مجال الشرطة والنيابة 
يشا هن مجال الحبوض فى أن يكون امس التركيس مطلقا خاضة شن 


501 مكيف فلب من اللوظف إراد حص يستصيين الآنوبتعر الةمفاة: إن الساطة 
[المارقة اكمبن #اإنالظة, اأخدي. ترون در عد سايق :هن :21 

(2) فى مصر: أحمد سرورء مرجع سابق؛ ص 243. رمسيس بهنام؛. مرجع سابق؛ ص 406. 
وفى الأردن: كامل السعيدء مرجع سابق. ص 141. محمد عياد. مرجع سابق:. ص 
6/13 

(3) معناء محمد شنة؛. مرجع سابق. ص 128 . وهو المعمول به لدى القضاء المصرى: حيث 
رفض الدفع من الموظف الذى ارتكب جريمة اختلاس بدعوى أنه انصاع لأوامر رئيسه. 
فى 111 ]بريل 19610 رمع الكسكاد رسن ,لاسي 3316 وم يشتوق باع يح كدي ل 
يجب أن يستتد على أمر ركيسه. فالطاعة للقائون لا للركيس. نقطن 19 توقمبر 1972, 
مع الأتدكان بين 23 رشن 1216 
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الممبحث الثاني 


استعمال حق 


تقضي المادة 16 عقوبات بأنه«لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق 
مقر يفطي العانون أن العرفه بونهذا نخلى المشرغ عن السياغة التعليدية 
لهذا الحق بالمادة 60 عقوبات مصري والتي قصرت مصدره على الشريعة 
الاساامية . طكرينة (الشاكوون شفيدب: هذا الشيدن وغيرد: وحايت علبة 
(العرف) لتطلق العنان للقاضي بإضافة مصادر جديدة لم تمتد لها يد المشرع 
توص بخاكة: 

ونظراً لأن هذا الحق من شأنه نفي جريمة قائمة بقانون العقوبات كان 
ولا بد من تقييد استعماله بوصفه استثناء يرد على مبدأ التجريم ومن تلك 
القيود: 


أولاً: وجود الحق. 
تانياء الارام كرود هنذا الحق. 
أولاً: وجود الحق 
تقول المادة 16:«... استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون أو العرف» 
وكلمة القانون وكذلك العرف وردتا مطلقة وما يطلقه القانون لا يقيده إنسان. 
شي وعد دق الالنياة. هرق سافن القوادية ”يضرف النظين عن طبيبتها 
جنائية كانت أو دستورية أو مدنية أو إدارية أو شخصية 575 الخ. ومن أمثلة 
ذلك: 


١‏ حق التأديب سواء للزوج') أو للآأب(2. 


راوها وانشيئقك قر لخوزنة قبلر1ة وتقور زا سوواط كرش 
)2( حديث: «آمروهم بالصلاة لسبع واضريوا عليها لعشر». 
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3- حق المدافع دفاعا شرعيا فى توجيه ضربات أو قتل المعتدى©؛ أو 
استخدام وسيلة وقائية من باب أولى!. 

4- حق ممارسة الألعاب الرياضية. 

5- حق التطبيب. 

6- حق إجراء المقاصة بين دينين0©. 

7- حق المواطن فى توجيه عبارات تشكل قذفا لموظف عام. 


وعن المصدر الآخر (العرف)©) فقد سد المشرع البحرينى الطريق أمام 


اللفلافات الفقيية فى معظم اتدول العربية يمول الاعتماد.. على الغرف ضفن 
مجال التجريم والإباحة. 


وقد أخن ب هالقضاء المصرى دون تصريح(. وبذلك يعد سيبا 


(0 


2) 
(03) 


(4 


5 


6 
(7 


1- تأديب طلاب المدارس من أساتذتهم, والخدم من مخدوميهم: 


المادة 368 عقوبات: «لا جريمة فيما يتضمنه دفاع الخصوم ... أمام المحاكم أو جهات 
التحقيق من قذف فى حدود حق الدفاع». 

راجع المادة 89 دستور. 

المادة 18 عقوبات: «يجوز لمن وجد فى حالة دفاع شرعى أن يدفع الخطر بما يلزم لرده 
بالوسيلة المناسية». 

القانون المدنى يقيد حق المالك فى محال حمايته منعا للتعسفء ومثل ذلك أن لا يوصل 
الكهرباء إلى باب شقته فيأت أحد الضيوف فيصعق .. الخ. وله أن يضع قطع من الزجاج 
على سور منزله أو مزرعته. 

يمنح القانون المدنى الأمين حق حبس الشئ المؤتمن عليه حتى يستوفى دينه من مالكه. 
راجع المادة 1014 مدنى بحرينى. 

يصلح العرف سبباً للاباحة (لا للتجريم) بشرط أن لا يتعارض مع نص قانونى. 

يقول البعض: أن القضاء المصرى أخذ بالعرف فى هذا المجال دون أن يصرح بذلك. 
محمود مصطفى. مرجع سابق. ص 155. محمد عياد. مرجع سابق. ص 172. 
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والعمال تحت التدريب من معلميهه!!). 

2- الإيداء المتبادل بين لا غيئ كرة القدم أو الملاكمة. 

3- التعرى غير الكامل عند الاستحمام على شواطن البحار©. 

4- الإيذاء الواقع على أذن امرأة بثقبها لتركيب ذهب للزينة0©. 

ثانياً:الالتزام بحدود الحق 

ونظراً لان إباحة حق يعني إضاعة حق آخر يسبقه وجوداً؛ فكان ولابد 
من تقييده بالعديد من الشروط التي تلزم صاحب الحق بإتباعها وإلا لما أبيح 
فعله ويسأل عنكه مسئولية عادية ٠‏ ومن تلك الشروط: 

1- الشروط العامك : 

أ- إن الحقوق المتعارضة ذات طبيعة شخصية يجب أن لا يستعملها إلا 
من تقررت لمصلحته ششخصنا : كالزوج, عندما يمارس حقك في تأديب زوحته. 
أو الأب فى تأديب أينه: أو الطبيب المختص فى التدخل الطبى!). 

ب- إن تكون الأفعال المطلوب إباحتها لازمة لرد العدوان دون تزيد حتى 
يقال إن صاحب الحق لديه حسن نية وإلا تحول الحق إلى انتقام يزيل الإباحة 
ويوهم صاحب الحق بسوء النية0©. 

ج - أن لا يكون الحق محل نزاع أو مخالفا لأحكام المقاصة بالقانون 
المدنى: فالأصل أن الإنسان لا يقيم العدالة لنفسهء وإلا لجأ إلى القضاء©). 
(3) نقض 24 مايو 1965: مج الأحكام. س 16: ص 501. 

4 محمد عياد. مرجع سابق؛. ص 171. أحمد سرورء مرجع سابق. ص 225. 
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2 - الشروط الخاصك : 
حق التأديب : 


إن هذا الحق منحه (القانون) لشخص ذى صفة كالأب بهدف تأديب 


ابنه القاصر والزوج لتأديب زوجته الناشزء هذا ومنحه كذلك (العرف) لمعلمى 
الحرف على المتدربين ومدرسى المدارس على تلاميذهم المارقين!!»: والمخدومين 
على خدمهم العاصين ....الخ20). 


ويشترط فى كل تلك الحالات أن لا يصل الإيذاء الجسدى أو النفسى 


إلى حد جسيم ككسر عظم أو إسالة ده(©6. 


حق الدفاع : 


يشمل هذا الشحق العديد هن العالات الى تجن مسيدوها اما بالقاثوة 


أو بالغرف مثل الأول بالقانون الدستورى كحق أعضاء البرلمان: أو قانون 


(0 


2) 
(3) 


(4 


توجد لائحة جزاءات لتأديب العمال أو الموظفين أو التلامينذ داخل كل مؤسسة عامة أو 
خاصة:؛ وإن كان الجزاء البدنى وقد نسخ مستبدلا إياه بجزاء أدبى أو مالى. 

رمسيس بهنام. مرجع سابقء ص 238. 

ويقول القضاء: أنه وإن كان التأديب حقا للزوج: إلا أنه لا يجوز أن يتعدى الإيذاء اليسير, 
فإذا أحدث الزوج أذى جسيم كان معاقبا عليه قانونا. حتى ولو لم تكن آثاره تتعدى 
السجحات البسيطة. نقض 11 نوفمبر 1981م: مج الأحكام. س 32. ص 867. إنه وإن 
كان التأديب حقا للأب على إبنه القاصر فهو مقيد بأن لا يحدث عنه كسرا أو جرحا أو 
مرضا. نقض 13 مارس 1967م: مج الأحكام. س 18. ص 390. إن ربط الإبنة القاصرة 
بقيد فى رجليها أثناء غياب الأب عن المنزل حتى لا تمارس الدعارة مباح متى لم يمنعها 
القيد من الحركة داخل المنزل. نقض 4 يناير 1943م: مج القواعد؛ ج 6. ص 55. ويجوز 
أن يتم التجاوز لا على الجسد فحسب بل النفس أيضا فإذا ترتب على الضرب أثر نفسى 
شديد أدى إلى ارتفاع ضغط الدم وبالتالى نزيف على المخ فالمسئولية كاملة. نقض 8 
أبريل 1981م مج الأحكام: س 32.ص 315, 

تقضى المادة 89 من الدستور البحرينى بحق النقد لأعضاء البرلمان دون مساءلة. حقا أن 
تلك حصانة يحتاجها أى مجتمع ديمقراطى يبنى على الحوار بين الرأى والرأى الآخرء إلا 
أن هذا الحق ليس مطلقا بل مقيدا على ما سنرى بالمتن. فضلا عن بعض القيود الأخرى 
ذلك بعدم 


1130 


لإجراءات الجنائية. كحق أحد الخصو7': أو (قانون العقوبات). كحق المواطن 
على موظف عاه©) ... الخ. 

أو تجد مصدرها فى العرف كما يحدث أثناء الألعاب الرياضية كالملاكمة 
والمصارعة وكرة القدم. 


فى الحالة الأولى يشترط القانون أن تكون الجريمة قولية كالقذف أو 
السب لا فعلية وأن يكون لها علافقة بموضوع الدفاع وأن تكم داخل البرلمان أو 
المحكمة وأن يكون الدافع قوميا هادف إلى تحقيق المصلحة الاجتماعية. 


وفى الحالة الأخرى يجب أن تكم المباراة بالقيول ابتداء من سائر 
المتبارين7. وأن يكون جميعهم من الملمين بقواعد وأعراف هذه اللعبة أو تلك, 
وأن يتم اللعب بحسب قواعده المتعارف عليها!. 


أولاً : حق التطبيب : 
لقد اجمع الفقه المقارن على إباحة العمل الطبي وفقا للمادة 16 


الأول: وجود ترخيص قانوني بممارسة العمل الطبيء أو بمنظور 
غلق تكالوويوين القلب من جاضة بنقرت ريا رقينرضاية الأطباء ين القن 


(1) يباح القذف أو السب للخصوم فيما بينهم بشرط أثناء الإجراءات القضائية أمام النيابة 
أو المحكمة وأن لا يتجاوز نقدا المثار وأن يكون متعلقا بموضوع الدعوى وذلك وفقا للمادة 
8 عقوبات. 

(2) لقد منح القانون الجنائى حقا لكل مواطن أن يثبت جريمة على موظف عام أو مكلف 
بخدمة عامة ويعفى من العقاب عن جريمة القذف ذلك بالمادة /367 عقوبات. التى 
وضعت قيودا أخرى غير الإثبات مثل: أن يكون القذف متعلق بواجبات وظيفته دون 
حياته الخاصة. نقض 7 أبريل 1969م: مج الأحكام. س 20. ص 196 . نقض 21 مايو 
0م مج الأحكام؛. س 31. ص 654. 

(3) أحمد فتحى سرورء مرجع سابق؛ ص 238. 

(4) رمسيس بهنام. مرجع سابقء ص 344. 
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التخصص الذى يباشره() 


القافي: ونظرا لآن ستلامة الجية هن حق مخ الحقوق الشخمية , 
وجب الحصول على رضاء المريض بالتدخل الطبي(2. إلا أنه وإن كان رضاء 
المريض هو شرط لحماية الشرهية إلا أنه لآ يعد سبباً من أسباب الإباحة 
في حالة ,حظا الطبيب»:فهذ| الركنا اليسن .مكا يمتع اللطبيب على بياضن 
لكي يفعل به ما يشاء؛ وإن كان الاتجاه الفقهي بدأ يترفق مع الطبيب ومن 
ذلك التوسع في شكل الرضا فكما يصح أن يكون صريحا يقبل ضمنيا؛ وكما 
يصح أكون مكفريا عقا شقاهة 01 د اومن اياك الرهباء كالاصيل هه 
الرضاء وعلى من يدعي العكس أن يثبت©). وعن أهلية المريض فلا خلاف في 
ضرورتها فهي أساس الرضا المعتبر وإن كان عليها بعض الاستثناءات منها إذا 
كان خاصيرا أن معكلذ نفسيا أو عقلياً فأولياؤه!». وفي حالات الضرورة"). 


الثالث: أن يكون الهدف من العمل الطبي هو العلاج7. وهذا الشرط 
له أهمية خاصة في موضوعنا (نقل الأعضاء البشرية) لأنه يكون منتفياً لدى 
أحد أطراف القللاة اوه ] اقول مكة )ديك اذ كفن مريضا ولا هو في حاجة 
إلى العلاج؛ فعلى أي أساس يتدخل الطبيب بنزع عضو من أعضائه؟ وأيضا 
سيقف هذا الشرط أمامنا فى شرعية عمليات التجميل7). فإذا كان الهدف 


(1) نقض 11 غبراير 1973م: مج الأحكام. س 24. ص 180. 

(2) أن رضاء المريض شرط أساسى للتدخل متى كان لرضائه قيمة قانونية (بالغ وعاقل) هذا 
وفى العمليات الجراحية الخطيرة يجب فضلا عن رضائه تبصيره. بحثنا عن المسئولية 
الطبية؛ مجلة أكاديمية نايف الأمنية. ع 31. س 16: عام 2001م: ص 15. 

(3) محمود نجيب حسنىء أسباب الإباحة فى التشريعات العربية, 1962م: ص 189 . محمد 
حسين منصورء المسئولية الطبية. 1989م: ص 54. 

(4) محكمة العطارين 15 فبراير 1941م: مج الأحكام. س 38. ص 340. 

(5) ذلك وفقا للقواعد العامة. 

(6) كما لو وجده الطبيب مغعميا عليه فى مكان عام: أو جريحا فى حادثة؛ أو كانت المرأة فى 
حالة ولادة متعسرة فى ساعة متأخرة من الليل». 

(7) محمود مصطفى.ء مرجع سابق. ص 169. نجيب حسنىء؛ مرجع سابق؛. ص 186. محمد 
حسين منصورء مرجع سابق: ص 56. 

(8) بحثنا السابق. ص 28. 
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هو منع انتشار الفضيحة أو عدم قبول المواطن بالدفاع أو منع الإنجاب أو 
عودة البكارة 555 الخ فيساآل الطبيب عن جريمة عمدية. 


الرابع: لكي يكون العمل الطبي مباحا للطبيب ولا يسأل حتى ولو 
أخطأ يجب أن يستند هذا العمل إلى جذور علمية!). بمعنى أن يكون العمل 
وفقا للقواعد العلمية المسلم بها طبياء ولكي نمنح الطبيب الحق في الاجتهاد 
وحتى لا يقال أن القانون يحجر على حريته في هذا المجال. يكون له الخروج 
عن تلك القواعد ما دام ذلك في إطار من : موقف الطبيب العادي (متوسط 
العلم والذكاء وا لخبرة). 

ونخلص من تلك المسألة بأن نقص أي شرط من تلك الشروط ينزع من 
العمل الطبي طابع الشرعية لتعلقها بالنظام العام ومن ثم لا يجوز الاتفاق 
فلى. مكالقتها: 

إها إذا اكثملت فلك الشروطك قلا يسال الطبيب: حدنى ولم. قرتب: على 
عمله موت المريضء وهذه نتيجة من نتائج إسناد العمل الطبي إلى المسئولية 
التقصيرية لا العقدية. حيث يلتزم الطبيب بإتباع وسيلة . أو بتعبير آخر (بذل 
جيد) لا بتحقيق نتيسة (الشفاء)ء وهذا :ما يساين الطبيحة الاحتمالية للفعل 
الطبى20). 


(1) من الثابت أن لكل مهنة أصولها العلمية المستقرة إما بوجدان أبناتها أو بالقوانين: فإذا 
كان مصدر تلك الأصول هو الأعراف فيجب على المحكمة الاستعانة بخبير من نفس 
مهنة وممارسة الطبيب المخطىّ عكس لو كان المصدر هو القانون. مؤلفنا فى جرائم 
الأتبيخاض: السايق:صن 123 

(2) فالشافى هو الله عملا بقوله تعالى (وإذا مرضت فهو يشفين) سورة الشعراءء الآية 
0. 
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المبحث الثالث 
الدفاع الشرعي 


يعد :هذا الحق مكتروفةة. جاتادة 70 مقوياتارلة ععاب ذا ارنكن 
الفعل قناء- استمال حق. الدشاع الشرهي وينتج هذا الحق للشحضن كل حمل 
يلزه لدع بعريمة بدن وإق خابت عن النص عيارة رلا جريمة )فين قد درج علين 
ذلك فى سائر (أسباب الإباحة) وعن طبيعته القانونية فهو حق بدليل عبارة 
(يجوز لمن) فإذا لم يستعمله المدافع باليد قالقضاء يحتل مخله: 


وهو حق عام لسائر الأفراد في انتفاء جريمة متى وقعت للحيلولة دون 
ارتكاب المعتدي لجريمة أخرى وهو صورة من صور أخذ الحق باليد دون 
اللجوم ميقا إلى القضاء واختلفت الآراء في الأساس القانوني الذي تستتد 
عليه تلك الإباحة من ذلك(2): 

الانتجاه الأول: يرى أن القاتوو يسم لكل عوطت تعرضن للايذاء - إن 
يرتدي ثوب الضبط القضائي ليستمد سلطته في منع الجريمة قبل أن تقع 
بدلا من أن ينتظر حتى تقع وقد ينال المعتدى جزاءه وقد لا ينال» يسترد 
المدافع أمواله وقد لا يسترد. 

الانتجاه الثاني: يرى أن انتقاء مسئولية المدافع ترجع إلى انتفاء إرادته 
بسبب حالة المفاجأة التي أخرست فيه صوت الحقء فإنساق إلى قتل المعتدى 
بدلا من أن ينتظر إلى أن يقوم هو بقتله. 

الانجاه الثالث: يرى أن المشرع يوازن بين حقين متعارضين » حق 
المعتدي في صيانة الجسد أو حماية الروح وحق المدافع في حماية جسده أو 
فاله وبرج بق الداهم ذاقنا هالبادج باتشر أظلة: 


مرجع سايق» ص 4 . أحمد سرور» مرجع سايق» ص 252. رمسيس بهنام, مرجع 
سايق. ص 06. محمد عياد: مرجع سابق. ص 0 . محمد شنة: مرجع سايبق. ص 
0. 
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ولا تجوز إباحة الجريمة إلا إذا توافرت خمسة شروط: 
1 - ثلاثة شروط في جريمة المعتدي وهي: 
أ - فعل غير مشروع يشكل خطرا. 
بي حا أن يكون اللحطو خالا : 
ج - أن يكون الخطر موجه إلى نفس أو مال المدافع. 
2 - شرطان في جريمة المدافع هما: 
1:- أن يكوق الفمل فاؤسا ثرى الأهتدام. 
يدت أن يكون متابنيا . 
وهذا ما سنتعرض له من خلال مطلبين: 
المطلب الأول: شروط الاعتداء. 


المطلب الثاني: شروط الدفاع. 


المطلب الأول 


شروط اللاعتداء 


رد هذا العدوان ولو بجريمة أخرى وهي: 

1 - أن يوت المعتدى فعلا يشكل جريمة لها وجود بقانون العقوبات أو 
الشروع فيها فالشروع جريمة؛ وأن تكون جريمة فعليه - لا قوليه!') - ولا كتابية 
حتى تكون المقاصة مع جريمة المدافع. سواء عمدية أو خطئية2) ويستوي أن 
(1) إذا لجا المتهم إلى أسلوب القذف أو التعنيف فهذا غير كاف للدفاع. 

(2) رمسيس بهنام. مرجع سابق.ء ص 360. وإن كان هذا التوسع يؤدى إلى تداخل حالة 
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تكون إيجابية أو سلبية. حيث يجوز الإكراه ضد صاحب كلب عضوض الذي 
امتنتع أن يربطه . والأم التي تمتنع عن إرضاع وليدها تكره على ذلك!'). وأن 
لا يكون للمدافع دخل فى وجود تلك الجريمة أو ذاك الخطر©). 


يجب أن لا تستند جريمة المعتدي المزمع ارتكابها على سبب مشروع 
أي تكون بدون حق ؛ ومن ثم نستبعد أي جريمة فعلية تستند على حق حيث 
لا تشكل عدوانا على أحد مثل الزوج الذي يمارس حقه في تأديب زوجته أو 
الطبيب عندما يمارس حقه في التدخل الطبي ورجل الشرطة عندما يتهياً 
لأداء واجبه ومن باب أولى من يريد استعمال حقه في الدفاع الشرعي؛ فهؤلاء 
لا يجوز ردهم بجريمة(ة0, بينما يجوز دفع الاعتداء دائما في حالة وجود مانع 
من المسئولية أو مانع من موانع المسئولية أو مانع عقابء فانتفاء المسئولية أو 
العقاب لا ينفي الجريمة على ما مرا). 


2 - أن تكون الجريمة على وشك الوقوع حتى يقال بوجود خطر وشيك؛ 
وإذا لم يرد فورا سيتحقق على التوء ومن ثم نستبعد التهديد بارتكاب - 
جريمة ولو كان يشكل جريمة في حد ذاته - حيث يكون للمدافع أن يلجا 
إلى السلطات المختصة . وكذلك نستبعد الدفاع الشرعي ضد جريمة وقعت 


الدفاع الشرعى بحالة الضرورة على ما سيرد . 

(1) محمود مصطفىء مرجع سابق. ص 212. أحمد سرورء مرجع سابق. ص 254. 

(2) فالزوجة الزانية هى التى تضع نفسها طواعية بموقف المعتدى على حق للزوج قلا يجب 
إذ شاهدها الزوج وهى تزنى أن تدافع عن نفسها بقتل الزوج قبل أن يقتلها . مؤلفنا فى 
جريمة الزناء السابق. ص . وعندما يحاول مواطن اقتياد مشتبه فيه إلى عضو الضبط 
ذلك بإمساكه من ملابسه؛ لا يكون للمشتبه فيه حق الدفاع عن نفسه ضد المواطن الذى 
ينفن واجبا قانونيا. ذلك لأنه هو الذى وضع نفسه طواعية موضع الشك والريبة. مؤلفنا 
فى شرح قانون الإجراءات الجنائية البحرينى: 2006م: ص. 

(3) لقد صرحت المادة 340 عقوبات أردنى بعدم جواز رد الدفاع الشرعى بدعوى الدفاع 
الشرعىء بينما المشرع البحرينى والمصرى كذلك للمسلمات؛: فمن يستعمل حقا كحق 
الدفاع الشرعى فلا يجوز للمعتدى الرد عليه .نقض 4 يونيو 1973: مج الأحكام. س 223 
ث 866. 


4 قارن أحمد سرورء مرجع سابق؛. ص 255. 
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بالفمل1). هالتشاع هنا عو اكقام إلا إذا كان العتدئ مصهماً على الاستمران 
في توجيه الضربات أو نقل باقي المسروقات7). وعندنا يجوز للمدافع ملاحقة 
السارق حتى لا يستولي على المسروقات ولو بالعنف. 


وأن رفض المشرع الليبي التوسع في هذا الشرط ليشمل ما يمكن وصفه 
بالجريمة الوهمية فجاءت المحكمة العليا لتقرره تأسيسا على أن المشرع لا 
يقتضى حدوث الخطر بالفعل متى اعتقد - أي المدافع - قيام هذا الخطر متى 
كان اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة)!) كمن يعتقد خطأ أن من يسير خلفه 
في طريق مظلم هو عدو سيداهمه؛ فيقدم بإطلاق النار عليه ثم يتضح أنه 
صديق يريد اللحاق به2): أو من يصوب مسدس من لعب الأطفال البلاستيك 
صوب إنسان فيعتقد خطأ أنه مسدس حقيقي فيداهمه من الخلف بمطواة 
كانت في جيبه. القضاء يسوي بين الخطر الحال الحقيقي والخطر الوهمي 
متى اسند المدافع عل أسباب معقولة0©. فجاء المشرع البحريني ليحسم تلك 
المسألة بالمادة 27 عقوبات فيعفي المدافع على أساس انتفاء القصد الجنائي 
لا على حق الدفاع الشرعيء والفارق بين الأساسين أن المدافع يظل مسئولا 
عن جريمة خطئيه متى بني خطئه على واقعة هي عنصر من عناصر الجريمة 
لو صح لكانت مباحة). وهو اتجاه سليم ذلك أن أسباب الإباحة - على ما 
مر - لها طبيعة موضوعية , بينما الخطأ مسألة شخصية الإخلال بشرط من 
شروط الدفاع الشرعي فينفي عنه القصد الجناتي. 

قاد إن يكون الأهكناء مئهها إلى القن أو اكال أو نحسيما قسن اكاذة 


(1) نقض 22 يناير 1968م: مج الأحكام. س 18: ص 86. نقض 24 أبريل 1972م: مج 
الحكام. س 23. ص 606. 

(2) قارن أحمد سرورء مرجع سابقء ص 255. 

(3) المحكمة العليا فى يونيو 1970م: المجلة. س 7: عند ص 197. 

(4) نقض 2 أبريل 1957م.: مج الأحكام. س 8. ص 358. 

(5) نقض 5 فبراير 1968م: مج الأحكام. س 19. ص 143. نقض 23 يونيو 1969م: مج 
الأحكام. س 20, ص 960. 

(6) المادة 28 عقوبات«ينتفى العمد إذا وقع الفعل بناء على غلط فى واقعة تعد عنصرا من 
عناصر الجريمة أو ظرف لو تحقق لكان الفعل مباحا». وانتفاء القصد يعنى المساءلة عن 
حالة الخطأً. 
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0 انهم قروب تق (طبرارا مد مواق للمنداهم او لقييره من لكام نواء 
تربطهم به علاقة أو معرفة من عدمه؛ وقد فسرت كلمة (النفس) بالشخصية 
الإنسانية حتى لا يتقيد المدافع بالجرائم الموجهة إلى جسد إنسان أو حياته 

٠‏ بل كذلك الموجهة إلى عرضه كالاغتصاب أو الزنا أوهتك العرض وكذلك 
تقييد الحرية كالحبس غير المشروع في موضع بعيداً عن الاستطراق7). وهو 
ما أفصحت عنه المادة 70 مكرر عقوبات عندما منحت المدافع عم في القتل 
العمد في تلك الجرائم20): وإن كنت استبعد جرائم القذف والسب والتشهير 
رغم وقوعها على الشخصية الإنسانية » ومكانة المدافع أو مكانة غيره ذلك 
لانتفاء ارد الأول والثالث حيث تبدأ الجريمة وتنتهي في لحظة واحدة 
وبالتالي تنتفي الحكمة من الإباحة. 


دهن أكال كش اطلعه الملقرم البحريتي وهو اتاد كما بالعانوق 
الليبى فما يطلقه القانون لا يقيده إنسان: عكس موقف المشرع المصرى الذي 
قيد الدافع ياعؤال مغيفة! ومن كم يستري أن يكون. انكال هارا أو كشقولة. 
ويستوي في العقار أن يكون بطبيعته أو بالتخصيص أو بحسب المآل»: ويدخل 
شي ذلك ؛ القوى الاقتصادية كالكهرياء والطاقة والحركة ... الخ فكل ما 
مكل ش مورضوع التدق مكل الجفاية في السرقة يبكل نف إطان: الاباعة 


(1) وكذلك الاعتداء على سرية المكالمات والمراسلات ... الخ. محمد شنة؛ مرجع سابق. ص 
4 . 

(2) تفصيلا شرط التناسب. ص 154 لاحقا. 

(3) جاءت المادة 246 عقوبات مصرى وهى تقيد مطلق مال ومن ذلك إباحة الدفاع إذا كانت 
جريمة المعتدى هى الإحراق أو السرقة أو الإتلاف أو انتهاك حرمة ملك الغير. راجع 
التطبيقات. نقض 9 أبريل 1963م: مج الأحكام. س 14. ص 322. نقض 2 أكتوبر 
6م مج س 37. ص 684. 

(4) مؤلفنا فى شرح جرائم الأموال. 2006م. ص 230 
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المطلب الثاني 


شروط الدفاع 


تحب أن بتر افر هن ففل المدافع فيظن تناهة نذا القدل هيدا (الذووم 
والشافب» هاذا مكلت الشرطه الأول يتفي إباحة السريمة حينم |5 كلت 
الآخر بحسن نية فيعد تجاوزا عن حدود الإباحة وتخفف العقوبة » ويستوي 
الداع ضيف + الإشها زخوالتحيو اق هقان كان لبان لسري القير وقين امسر 
وكذلك شن اللجراك, العمدية والشمكية: .رولك يكبديما يلن: 


[ - شرط اللزوم: 


تقضي المادة 70 عقوبات:«كل فعل يلزم لدفع جريمة تقع ....» واللزوم 
ققيا هو أن الوسيلة التي استخدمها المدافع هي الوحيدة لدفع الاعتداء 
بصرف النظر عن مدى جسامة الجريمة الموجهة ب-3 بمعنى أن المدافع مقيد 
من خلال هذا الشرط بكيفية الدفاع. فالمدافع إذا كان تحت تصرفه وسيلة 
أخرى (لا تشكل جريمة!!! وتكفي لرد أو إيقاف الاعتداء ولم يستخدمها 
إنتفى حقه في الدفاع الشرعي مثل ذلك : استطاعته انتزاع وسيلة الإعتداء 
من يد المعتدي(2): أو كان يكفي الصيا< أو التهديد ولو بمسدس أو عصا 
غليظة أو اللجوء إلى السلطات7): ولمن يضيف الهرب نقول: أن ذلك ليس فيه 
من الكرامة شيثاً أن نجبر المدافع على الهرب أو الاختفاء ويترك ماله وعرضه 
ييا للاعتداء !! وتدق المسألة إذا كان المدافع شوطيا كرمز للدولة, 


وأن وضع الفقه استثناء على تلك القاعدة حيث أجاز الهرب إذا كان 


(1)1 يحب على المحكمة أن شين فى .حكفها أن الوسيلة الث استعملها المداهم هى الوحيدة, 
بين يدية و إلا كان الحكم معيبا يقتطس تقضيه ‏ تقطن 26 يثاين 9589 اهمع الأحكام: سن 
0ص 83. 
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المتدى من الأصول أو الفروع أو الآخرة حفاظاً على أواصس الأسرف 
ولكن ماذا لو كاق الممتدى شرطياة 


لقف سبق التعرطن إلى موقف: الشرطة في حالة آداء الواجب وها يقال 
هنا أنه إذا كانت تصرفاته في حدود القانون فلا مشكلة. حيث لا يجوز 
مواحيقة بالمقت:. حكن ذلك إذا كان الشرظكن عض لأسياب: لا تاق باداد 
واجبه كجريمة سرقة أو الاغتصاب ... الخ حيث يطبق عليه أحكام الدفاع 
اللأدرعي كيرد إن ذا تحاوة عن حدود الراعين ينا كدق القكلة, 

المشرع الليبى والبحريني سلب من المدافع الحق في الدفاع الشرعي 
عقاسية عابة إل إذا كان الشجاوة من رجك الشورطة ساذيا وظاهرا واعتصد 
المداكم آثة سيضاب ياذى يالغ أو تحسيما قير المادة 70 مكرى هقويات لببى: 
9 عقوبات أردنيإذا جاوز أحد رجال الضبط حدود وظيفته أثناء قيامه 
يواجبه ونشا عن ذلك حالة خظر + هلد يجوز دهع هذا الخطو إلا إذا كان 
رجل الضبط سيء النية أو كان يخشى أن ينشأ عن فعله خطر جسيم على 
النفس» والنفس هنا تشمل الجسد والعرض والشرف. وبمفهوم المخالفة لا 
يجوز استعدام الدفاع الشرعي :كد رجل الشيظك فى مجال اثال: 


وبهذا إذا قام المدافع بتوجيه فعله إلى غير مصدر الخطر فقد انتفى 
الدواب بوسيلة أخرى". 


2-0 شرط التناسب: 


لم تتعر ض المادة 0م عقويات ليبى لهذا الشرط لكنه من المسلمات» 
وتقول المادة 18 عقويات أردني: ... أن يدفع الخطر بما يلزم لرده وبالوسيلة 
المناسية» فني. الشول ‏ الآول. غلنا + يجي أن كون::الوسيلة الى . استخدمها 


(1) نقض 22 ديسمبر 1928م.: مج القواعد. ج 1: ص 92. ومن يضرب المجنى عليه بدعوى 
أن أخوانه واقفين على مسرح الجريمة ويخاف من إيذائهم والشرط أن يكون الضرب 
لمصدر الخطر. نقض 16 ديسمبر 8م مج الأحكام, س 9 ص 1095. ومن يدافع 
ضد الجمال ويترك الناقة فى أرضه. نقص 2 أكتوبر 1986م: مج س 37. ص 684. 
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المدار .شي الزعيدة كرد الحدوانة: وهنا ينين الكول يواقهلا يجوز استكداه 
تلك الوسيلة بأكثر من الخطر الموجه إلى المدافع بمعنى أن يكون هناك تناسب 
نسبي بين الخطرين لا بين الوسيلتين كما هو الحال في اللزوه!"). 


وهذا الشرط من المسائل الموضوعية التي ت تترك لمحكمة الموضوع فقد 
يكون التمائل حتى ولو كان الدفاع أكثر خطرا عن الاعتداء فقد تقدم إمرآه 
بقتل المغتصب لشرفها . ذلك أت الحق في الحياة أقوى عن الحق في الشرف 
أو الاعتبار. إذن يجور إن يستخدم المدافع سلاحاً صد معتدي أعزل أو معه 
سلاح أقل خطراً من باب أولى!©. 

ونظرا لأن هذا الشورظ لانيثير كنا إشكالا إلضى,حالة الدضاع بالأساحة 
سلفا وعلى سبيل الحصر وذلك بالمادة 70 عقوبات وهي: 

1- فعل تتخوف منه الموت أو الجراح البالغة(©. 

2- في ست جنايات - الاغتصاب أو الاعتداء على العرض) أو على 


الحرية أو إتللاف الأموال أو السرقة وجنحة واحدة هي هى انتهاك 
حرمة مسكن ليلاً أو ملحقاته. 


ومسايرة لمبدأ الشرعية لا يكون المدافع على حق إذا كانت الجريمة هي 
جريمة الزنا لأنها لا تتم إلا بالرضاء المتبادل . هذا وهي جنحه لا جناية , 


(1) فالمدافع ليس بيديه ميزان حساس للمواءمة بين الضررين خاصة فى الحالة النفسية 
التى يكون عليها حال ارتكاب الجريمة: فالمسألة موضوعية. نقض 6 يناير 1941م: مج 
القواعد. ج 5. ص 342. 

(3) فى مصر يرى البعض أن الدفاع الشرعى جائز ولو لرد صفعة على الوجه. رمسيس 
بهنام. مرجع سابق؛ ص 360. وفى البحرين غير جائز إلا إذا كان المعتدا قاصدا توجيه 
المزيد من الضربات. 

(4) حاول المعتدى اغتصاب امرأة فهم أحد عابروا الطريق بتخويفه حتى يتركها بمسدس كان 
على جانبه فانطلقت منه رصاصة قتلته على الفور عن طريق الخطأ. محكمة السين 
الفرنسية؛ مشار إليه رمسيس بهنام؛ مرجع سابقء ص 359. 
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وكذلك اللقاء الجنسي -أياً كان مداه - بين بالغين عاقلين غير متزوجين فهذا 

ولكن ماذا لو تعرضت الأموال العامة للخطر؟ 

تعتقد أن المادة 70 عقويات وردت مطلقة لتشمل أى ضرر المال الخاص 
للكافة دون شرط المصلحة؛ فحماية الأموال العامة تشكل مصلحة لكل مواطن 
٠‏ ومن ثم يجوز استخدام القتل لحمايتها من الإتلاف أو الإحراق أو السرقة. 

تتمة: 

أن أسباب الإباحة تتعلق جميعها بالنظام العام لأنها تشكل مصلحة 
جوهرية للمدافع . وعلى جهاز النيابة العامة والمحكمة المختصة التصدي لها 
ولو بدون طلب من المتهم أو المسئول بالمال » سواء إعترف المتهم أو لم يعترف. 
هذا فضلا عن التزام المحكمة في حالة كمال أو نقصان تلك الشروط أن 
قمعت كراوها جالأدائة أو البراءة حفى تعمين فرارها مع الطلمن تمييذا : 
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الباب الثاني 
المساهمة والعقويات 


نتعرض لهذا الباب من خلال أربعة فصول: 
الفصل الأول: المساهمة الجنائية 

الفصل الثاني: انتفاء المسئثولية 

الفصل الثالث: ردود الأفعال الاجتماعية 


الفصل الرابع: انتفاء ردود الأفعال 
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الفصل الأول 


المساهمة الجناتية 


هناك نوعان من المساهمة : الأول : هو المساهمة الحتمية في الجريمة 
تلك التي تشكل غنصراً من عناصرها لا تتم إلا به وهي تقصر على الفاعلين 
الآأسلبين كجريمة الزشزة الس لأ تتم إلا يحون راشي ومرتشي ؤمادة 226 
عقوبات) وجريمة الزنا التي لا تتم إلا بوجود رجل وامرأة بحيث يقدم كل 
هنيما جزءا لا غض عنه لتماء الركن المادي زمادة 407 عقويات) وهو السائد 
في كافة الجرائم الجنسية: بينما الثاني: هو المساهمة الاختيارية حيث تتم 
الجريمة من وجهة نظر القانون ولو من فاعل أصلي واحد. إلا آنه - أى هذا 
الفاعل - يرى أن يساهم معه غيره سواء في الركن المادي أو الآدبي للجريمة 
حتى تتم من حيث الواقع بصورة ناجحة. فيقوم باستخدام أكثر من شخص 
ويوزع عليهم الخطة التنفيذية ليختار كل منهم الدور الذي يقوم به. بوصفها 
البعض بالجريمة الجماعية أو بالجريمة متعددة المساهمين. والنوع الأخير هو 
المعول عليه في هذا المجال. 

ويمكن تعريف المساهمة الاختيارية بأنها لا تكون إلا إذا (تعدد الجناة 
في جريمة واحدة حتى ولو وقف نشاطهم عند حد الشروع في تلك الجريمة) 
فالشروع في جريمة هو جريمة ؛ وتقبل التعددء ولا تكون الجريمة واحدة إلا 
إذا تواغرت المساهمة فى الركن المادئ والركن الأدبي على السواء» حسيما 
يلي : 


145 


أولاً: وحدة الركن المادي: 

نعلم أن للركن المادي ثلاثة عناصر: السلوك الإجرامي والنتيجة وعلاقة 
العويية ييخ هذا اسار فد وكللف: اللشضة. والجياة > الساهموود كن تحمهدا 
على المساهمة الأصلية أي بارتكاب الركن المادي ولو بتوزيع أجزائه كل منها 
على مساهم ؛ وقد لا يجمعون على ذلك بحيث توزع الأدوار على نوعين : من 
يقوم بالركن المادي وحدة (وهي الحالة المسماة بالمساهمة الأصلية) ومن يقوم 
بدور المساعد أو الخرض ولا يكون له وجود 6 مسر الجريمة زوهي الحالة 


ولتوضيح ذلك فى المثال الأول: هناك ثلاثة جناة اتفقوا على سرقة 


منزل الأول قام باكتشاف المكان وتأكد من عدم وجود سكانء والآخر دخل 
المنزل وحمل المسروقات, والثالث نقل تلك المسروقات من مسرح الجريمة إلى 
حيازته الشخصية. هنا الجريمة واحدة مع تعدد المساهمين: وإن اختلف دور 
كل منهم في تنفين تلك الجريمة مثلا الأول قام بدور المساهم التبعى لأنه لم 
يساهم فى تنفيذ الركن المادى والثانى والثالث قاموا بدور المساهم الأصلى 
فكل مهنا قاع فين نهاك عق الركن المادى اللجريمة الشرفة, 

وعن المثال الثانى: ماذا لو اتفق هؤلاء على جريمة فتل. بحيث يقدم 
الأول بندقية للثاني إلا أنه قام بتنفيذ القتل بمسدسء ثم جاء الثالث ليحمى 
ظهر القاتل؟ المساهم الأول لا يدخل دائرة التجريم لأنه لم يساهم في تحقيق 
النتيجة: بينما يسأل الآخرين : الثانى بصفته فمياقها ايليا والثالث بصفته 
50 قفي ْ 


ثانيا: وحدة الركن الأدبي: 
يمن كاش القول دوحوه سينافينة: جفائية إل يكيل ظلى يدق كل هنهم 
«سواء مساهمون أصليون او تبعيون» عناصر الركن المادي, بل يجب كذلك 


توافر عنصري الركن الأدفى: «العلم + إرادة». بحيث يقال أن المساهمين 


(1) يقول القضاء: إذا ضرب الجانى المجنى عليه فأحدث له عاهة وعلى الفور أتى شخص 
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يتظلب أن يكون كل ليم هاما بآن الوسيلة الثي يقدمها هى جزء من مشروع 
أجرامىء وآن تتوافر لديهم إرادة تحقيق النتيجة الإجرامية» ويستوي أن يتم 
هذا الإجماع قبل أو أثناء تنفين الجريمة("). 

ولكن ماذا قو كان اسان الثالك الذي اف يسيارظة حال التتفية بعلم 
بها ينعله مو مان بخاص ناهد السناهميف» والأوق كان مكرما على اكتقاف 
الكان: هنا 9 تكون الجريمة فى ميالة سناهمة: لأنهم لم يعمعوا على غتضري 
القصد التمداقي: -وبالتالى 9 يمال عنها وي اناه القائن يميقله مدياهما 
انل (0ا 


المشرع الليبي يعرف نوعين من المساهمة الجنائية: 
النوع الأول: المساهمة الأصلية والتي يكون فيها للمساهم وجود على 


مسرح الجريمة وهو ضا أسمهاة «بالفاعل الأآصلي». وستعرضص فى هذا المجال 
إل مواق من القاغل اللفتوى: 


التو الأخر» السامية الشعية ويكوخ الساهم. فيه يقيدا عن مسر 
الجريمة وذلك في أحدى ثلاث حالات: المساعد والمتفق والمحرض وهم ما 

نتعرض إلى هذا الفصل من خلال ثلاثة مياحث: 

المبحث الأول: المساهمة الأصلية 

المبحث الثاني: المساهمة التبعية 

المبحث الثالث: أثر الظروف بنوعيها 


آخر ينهال على ذات المجنى عليه ضربا. فهذا لا يعنى أن بين الفاعلين توافقا وبالتالى لا 
تكون الجريمة فى حالة مساهمة أصلية. نقض 3 يناير 1939: مج القواعد؛ ج 1. ص 
9 . حيث يعاقب كل منهما بحسب قصده. عملا بأحكام المادة 46 عقوبات بحرينى. 
(1) يلاحظ حالة (توارد الخواطر) الذى يسمع فيها شخص عن عزمه على قتل قلان فيرحب 
بذلك تخليصا للعباد من شره. ذلك دون أن يساهم معه فى التخطيط ولا التنفيذ. 
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المبحث الأول 


المساهمة الأصلية 


يقصر هذا كال ف المع لل ارسي والفاعل المعنوى 


أولاً:الفاعل اللأصلى 


عرفت المادة 99 عقوبات بفقرتها الأولى الفاعل الأصلي بأنه:«دمن 
يرتكب وحده أو مع غيره) وجاءت الفقرة الأخرى لتستكمل هذا المفهوم بقولها 
زمن ينكل فى ارتكابها إذا كانت كرون من عدة كمال مداه او وصين آخره 
كل من ينفذ الركن المادي سواء كان وأنفدا أو أكثر يعد فاعلاً فليا وهذا 
يعني أن له وجود على مسرح الجريمة('). فإذا أرتكب الركن المادي أكثر من 
واحد فلا مبرر للبحث عن من منهم السبب فى الإصابة التى آدت إلى وفاة 
المجنى عليه©. 

ولتوضيح ذلك يعد فاعلا أصليا من يقوم وحده بدخول المسكن وحمل 
المسروقات سواء حملها إلى الخارج على دفعة أو دفعات. وكذلك من يطلق 


(1) مثلاً يعد فاعلاً أصلياً الخادم الذي اتفق مع السارق على تعطيل صاحب المسكن إذا 
حضرء فقام الفاعل بتنفيذ الجريمة ذلك أنه قدم جزءًا ماديا لا غنى عنه لتمام الجريمة: 
6 . وكذلك من يقف بالقرب من مسرح الجريمة لمراقبة الطريق وإعطاء إشارات 
التنبيه. نقض 8 يناير 1940م؛ مج القواعد, ج 5. ص 67. وسندنا الفقرة / 3 من المادة 
43 عقوبات«ويعد فاعلا من يقوم ... بأعمال منفذة للجريمة أو التي تؤّدي مباشرة 
ص 171. 
حيث يعتبر كل منهما فاعلا أصليا وعليهما عقوبة واحدة. نقض 13 مارس 1957م: مج 
6 نوفمبر 1961م: مج الأحكام. س 18.: ص 1082 . 


148 


النار على المجني علية طلقة واحدة أو عدة طلقاتء مات المجني عليه أو لم 
يمت (شروع) أما إذا قام شخصان أو أكثر بدخول المسكن ثم أستولى كل منهم 
على جزء من المال فهم حدينا فاعلون أصليون: أو م أحدهم بتقييد المجني 
عليه وآخر أطلق النار وثالث أحرق الجثة فهم يحيفا فاعلون أصليون كذلك؛» 
ما دامت الجريمة واحدة في الحالتين!0). 


هناك جرائم لا تقبل المساهمة الأصلية بحيث لا يرتكبها سوى فاعل 
أصلي واحد كالجرائم التي يتطلب ركنها المادي التكرار من نفس الفاعل 
كجريمة الإقراض بالربا الفاحشء. وجريمة ممارسة الدعارة2» وهناك جرائم 
لا تتم إلا يتعدد الفاعلين الأصليين كجريمة الزنا والرشوة على ما مر وجوائم 
د م ال ا ام سما سياك جص 
بتدعيم كذب لاعن الذى حصل منه على أمواله ما دام لاحت عليه واحد6©0. 
وإن كان البعض يرى أن الشخص الذى استعان به الجانى كشخص ثالث 
لتدعيم كذبه المجرد يعد شريكا!ة. 


خانياً:تقاعل بالواسطة 


كانت القوانين تأخن بالفاعل الأصلى دون غيره أى الشخص الذى قام 
بتنفيذ الجريمة مباشرة متى كان بالغا عاقلا مريداء وبجانبه تأخذ بنظرية 
الأسكماية الكللقة اللشرراف .مع أن الشويافة سيقن الحرافنة نين القاهل 
الأضلن هإذا كان القفاعل سئولا أى بالغ عاقل مريد سكل الشتريك وإلة ذا 
سكل تدهوى اق الشرواف سق أعرافه من' الفاهل لهب 6 


(1) نجيب حسنىء؛ مرجع سابق؛ ص . محمود مصطفىء مرجع سابق؛. ص 309. 

790 تقض 201 يونيق 21968 مع الاحكاء ين لاد هن‎ ٠ 

(8) فض هايو 969لسمع الأحكام ين 13 من :3إنهر كارن ييز هوا أردفية 
89 . مجلة نقابة المحامين. ص 813. جزاء 1985/134م: المجلة. ص 1388. 

43 واي رواجم وفنا فى مراكم الأعوال التخريتي الساق: :ه112 . 

(5) محمد شنة؛ مرجع سابق. ص 172. أحمد شوقى. مرجع سابق؛ ص 392. محمد عياد: 
مرجع سابق.ص 287. 
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فكشف التطبيق مدى قصور هذا الاتجاه ذلك لوجود جرائم تقع وأضرار 
تحدث دون مساءلة الفاعل لأنه غير أهل للعقوبة: لا بصفته فاعلا لأنه لم يقم 
بتنفيذ الجريمة مباشرة ولا بصفته شريكا لأن الفاعل غير مسئول(!"). 

لهذا بدأت القوانين تهجر مبداً الاستعارة المطلقة للشريك وتأخذ يميداً 
الاستعارة النسبية لمعالجة هذا القصور التشريعى بأن يفصل حظ الشريك 
عن حظ الفاعل الأصلى من الناحية الذهنية بمعنى قد يسأل الشريك ولو لم 
يكن الفاعل الأصلى مسئولا بسبب قصره أو جنونه؛ مثل القانون البحرينى 
بالمادة 46 عقوبات والقانون الليبى بالمادة 102 عقوبات27). وجاء المشرع 
البحرينى ليؤكد مبدأ الفاعل بالواسطة بالمادة 43-2 عقوبات الذى يقرر 
مسئولية الشريك (الفاعل بالواسطة) عن الجريمة متى كان هو المحرض على 
ارتكابها أشخاصا قصر أو مجانين أو بالغين عاقلين حسنى النية(. ووصف 
هذا المحرض بالفاعل بالواسطة لآن المنفذين للجريمة هم وسائل بيده كأية 
وسيلة مادية لتنفيذ جريمته"). 


راق كاك السيضن فى الفنه يرى وسقت هذا :الفاهل | بالسدرف) ذلك 
أن ذوزه نويا ويك الذكرة الالعرامية 'هى تمن الفاعل بخن المسكول رالنقة 
الاذف للجريبة "ا +وبياة] فتلت الفامل بالواسطة صن امرض عشريك الأول 
يحرض شخص غير مسئول أو حيوان: والآخر يحرض شخص مسئول أى بالغ 
فاكل هريد على قا سترى فى السافية القسية, 

فإوكان اند كبن فيضن الجفات الفائرنيه طن ملجال خراك الحينة 


(1) أحمد سرورء مرجع سابق. ص 534. 

٠ 19‏ لثادة 6ك هفوبات (إذا الختلق قصل مسافو سن المروية مو مضي غير من الساحمين 
- عوقب كل منهم بحسب قصدم). والمادة 102 ليبي... إذا كان فاعل الجريمة غير 
تعاق سبي من اسياب الإبائحة أو .وجيف هع ذلك ساكية الشريات عن 

35 .اكاذة 1-45 يس فاهلا بالوالظة من يعمل :على اركعات الجريسة نهذ غير 
مكرك 

(4) أحمد سرورء مرجع سابق. ص 536. أحمد شوقىء. مرجع سابق. ص 392. 

(5) هن الثايت أن القاتيم المترى له يعرف ها سس (بالساعل اعدف ] زينذا الخطعت فيه 
الآرك والأجكام وان عاق اكاده 42 عقويات مصير كرب إثيه باتخاة ميدا الاضازة 
النسبية. 


1[30 


كجرائم الموظفين كالرشوة أو الاختلاسء والجرائم الجنسية التى تتطلب أن 
يكون الجانى ذكرا كاغتصاب الإثاث؛ 

ومن تطبيقا ذلك: أن يحرض موظفا حسن النية على استلام مبلغ من 
أحد العملاء بصفته قرضا وفى ذهن الفاعل بالواسطة هى رشوة. هنا لا 
يمكن وصف المحرض بأنه فاعل لانتفاء صفة الموظف. ومن تحرض مجنونا أو 
قاضرا هلى الغتفياب انك ا يكن وضيظة الحسركة يأنيا كاهلة لاأتشناء سفة 
الذكورة!). 


(1) وإن كان البعض يرى مساءلتها عن جريمة هتك عرض لأنها لا تتطلب صفة فى الفاعل 
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الممبحث الثاني 


المساهمة التبعية 


لقن .وك اللشرع البحريتي. المساهمين التعبية. (بالشركاء .وذلك 
بالمادة 100 عقوبات وحدد لهم ثلاث وسائل إجرامية هي على سبيل الحصر 
لا المثال('» التحريض والاتفاق والمساعدة). وهى وسائل إيجابية لا يكفى 
الامتناع لتجريمها كقاعدة عامة على ما سنرى فى المساعدة(©. 
فالشريك لا يكون أبداً دون فاعل أصليء الأول يكون تابعاً والآخر يكون 
مقيؤهاء وكد ل يكون للفاهل شريكا ؛: ولهذا وصقت الساهمة هنا بالفسية او 
الثانوية التي قد تتم الجريمة دونها. ومن هنا ظهر مبدأ الاستعارة الذى 
يتضي يان الشرية تقد إجرامة فق اتتاهل:الأمان بخريهنا تكد 
تأضاولة الشروكت مهي كهياذ هت شاد سيلة مع كلف ساكل آل 
يرتقب الفاتمل. الآصلي الجريمة بالشعل حص ولق وظفت عند. بحد الشروع 
فى م صورة من صوره الثلاث,؛ وبناء على هذه الوسيلة أو تلكء بمعنى أن 
الاشتراك يجب أن يكون سابقا على ارتكاب الجريمة*). وأن يتوافر لدى 
الشريك القصد الجنائي فالمساهمة التبعية لا تكون في الجرائم الخطئية 
والجرائم الاعتيادية! وهذا ما نتعرض له لمغيراة حدهنا يلي: 


(1) يقول القضاء: على المحكمة إذا أدانت الشريك أن تحدد الوسيلة التى ساهم بها على أ 
لا تخرج عن إحدى ثلاث. نقض 31 مارس 1958م.: مج الأحكام. س 9. ص 342. 

(2) المادة 100 عقوبات (يعد شريكا: 1 - من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا 
التحريض, 2 - من اتفق مع غيره على ارتكابها فوقت بناء على هذا الاتفاق. 3 - من 
اتفق مع غيره على ارتكابها مع علمه بها فوقعت بناء على هذه المساعدة). 

(3) ان الاشتراك لا يترتب أبدا على أعمال سلبية. نقض 28 مايو 1945م: مج القواعد؛ ج 
6ص 719. 

(4) لا يعد شريكا من يساهم فى إخفاء الجريمة (بعد حدوثها) كإخفاء الآموال المسروقة: 
وإخفاء جثة القتيل؛ ومساعدة الجناة على الهرب ... الخ. 

(5) بالنسبة للجرائم الخطئية: راجع تفصيلا ص 119 سابقاء وعن الجريمة الاعتيادية 


152 


اول بالتحريض 

المحرض هو من يبث الفكرة الإجرامية في ذهن الفاعل الأصلي المسئثول 
أ متها ساضاة مريد ولا سنال عن المرهة - مطل التعريضل ب إل إذا اك 
بسلوكه وحدثت النتيجة الإجرامية أو وقف نشاط المنفذ عند حد الشروع . 
فالساهنة كن الشروع جاكزة قائينا على جا سترى + وهذا ها ستسرصن نه 
من خلال ثلاثة عناصر: 


[ - السلوك الإجرامي: 


اكتفى المشرع الليبي بعبارة (من حرض) هكذا وردت العبارة مطلقة دون 
تقييد نشاط التمريضي دوسيلة. معيد كع لكريم كل الوساتل مل اللصج 
بالقول أو إيقاظ النخوة بالكتابة. وأحياناً بالقول كأن يستغل المحرض في 
المنفنذ طبيعة الاندفاع ويوعده بجائزة أو يتوعد له بالشر إذا لم ينفن. وقد 
بقير حبيته بالااش القومى كنياا"كء او يحرك خريزته بالدافع الجسن» وقد 
يكون بالخديعة كمن يحرق زراعة شخص ثم يقنعه بأن الفاعل هو فلان» ثم 
يعرصته على .رن الفعللة. 


وسواء قام المنفن بالجريمة على إثر هذا البث أو تراخي إلى حين متى 
توافرت علاقة السببية20. وقد يتظاهر المنفن بعدم القبول ابتداء؛ ثم ينساق 
إلى الجريمة محل التحريض إنتهاءً. 


أى التى تتطلب تكرار ركنها المادى كممارسة الدعارة أو الاعتياد على الربا الفاحش» 
فالمسألة تحتاج إيضاحا من ذلك لا يسأل الشريك إذا قصرت مساهمته فى الركن المادى 
لمرة واحدة فقد تكون تلك المرة هى الثانية فيسأل الفاعل الأصلى دون الشريك. 

(1) وهو موقف المشرع المصرى. رمسيس بهنام؛ مرجع سابق.ص 7//5. أحمد سرور؛ مرجع 
سابق. ص 556. والأردنى. محمد عياد. مرجع سابق. ص 292. والجزائرى. محمد 
شنة؛ مرجع سابق. ص 175: هامش 1. أحمد شوقى. مرجع سابق.ص 403. 

(2) أما إذا أبلغ الفاعل بأن فلان سبه فيقوم الفاعل بضرب هذا الغيرء دون أن يحرضه على 
جريمة الضرب فلا يسأل. لآن إثارة البغضاء وحدها غير كافية. أحمد سرورء مرجع 
سابق؛: ص 558. 

(3) نقض 14 يناير 1958م: مج الأحكام. س 9. ص 39. نقض 13 مارس 1967م: مج 
الأحكام. س 18: ص 392. 
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يجب أن يكون التحريض موجها إلى فرد أو جماعة محدودين حتى نميزه 
عن التحريض العام الموجه إلى أناس غير محددين ويتطلب عنصر العلانية(!, 
فهذا كما يصح في علانية يصح في سرية . بصرف النظر عن معرقة المنفد 
لشخص المحرض فقد يتم عن طريق غير مباشر (شخص ثالث).., كما لو قام 
هذا الأخير بالإنابة عن المحرض الرئيسى مع إخفاء شخصيته على حيازة 
المخدرات لنقلها إلى دولة أخرى. 

2 - القصد الجناتي: 

يجب أن يتوافر لدى المحرض الأصلى القصد الجنائى حتى يكون 
مستولاء ذلك بتوجيه نشاط الجانى إلى ارتكاب جريمة لها وجود بالقانون. 
ولا عبرة يعد ذلك بالبواعث الدافعة للمحرض علئ ارتكاب الجريمة أي سواء 
كانت شريفة أو دنيئة فالقانون لم يقيدنا بشيء من ذلك©. 

ثانياً:ا لاتفاق 

الاتفاق هو تقابل إرادتين - أو أكثر - صحيحتين - أن يكونا بالفين 
عاقلين - بهدف ارتكاب جريمة عمديه(2. إذا تمت بالفعل بناء على هذا 
الاتفاق ولو وقف نشاط الجناة عند حد الشروع فالشروع في جريمة هو 
جريمة مع الفارق. 

وتقابل الإرادات يختلف عن توارد الخواطر فالأول يكون عن عزم 
وإصرار عكس الآخر الذي قد يصدر دون تفكير: وبالتالي ينعدم عنصر 
الإصرار أو التخطيطء فمن يقول لآخر نريد قتل فلان فيجيب عليه الآخر 
بأنه يتمنى ذلك ويصلي لحدوثه لأنه رجل شريرء فلا مسئولية عليه». وأن 


(1) التحريض العام يعتد به المشرع كاستثناء في جرائم أمن الدولة كجريمة مستقلة سواء 
حدثت الجريمة محل التحريض أو لم تحدث. وذلك بالمادة 156 عقوبات. فإذا حدثت 
فيسأل المحرض عن جريمتين. مؤلفنا فى جرائم الأمن الوطنى. 2006م: ص . 

(2) محمود مصطفىء مرجع سابق. ص 339. نجيب حسنىء؛ مرجع سابق؛ ص 429. 

(3) وتقول النقض: سواء كانت الجريمة المتفق عليها معينة أو غير معينة متى تمت بوسائل 
إيجابية. نقض 15 مايو 1965م: مج الأحكام. س 16: ص 441. 

(4) نقض 23 يناير 1933م: مج الأحكام؛ ج 3:.ص 123. 
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تكون الإرادتين متساويتين دون طغيان إحداهما على الأخرى(!"). 
كلكا ءالساضدة 


لقد وردت المساعدة بالفقرة / 2 من المادة المذكورة بعبارة مطلقة (من 
ساعد بأية طريقة) وإن كان لآغراض التمييز بين هذه الصورة والصورة التي 
سبقتها (الاتفاق) تقتضي قصر المساعدة على وسائل مادية تعين الفاعل 
الأصلي على ارتكاب جريمة كما لو باعه السم وهو يعلم أنه سيستخدم فى 
القتل؛ أو أعاره مسدسا أو منحه حق طبع المنشورات على جهازه أو حتى إرسل 
طردا من هيئة البريد وهو يعلم بمحتواه». ومن ثم يجب استبعاد الوسائل 
الكلامية عدا وسيلة واحدة تتم بالقول؛ إرشاد الفاعل الأصلى بمعلومات عن 
جريمة معينة. فقد تعرض لها المشرع البحرينى ضمنا(. بينما صرح بها 
الأردنى الذى بعد أن حدد الوسائل المادية بالفقرة (د) من المادة 80 عقوبات 
أشار إلى الوسائل القولية بالفقرة (م) بقوله (من ساعد على وقوع جريمة 
بإرشاداته الخادمة لوفوعها). مثل من يتردد على المسكن المطلوب سرقته 
ليكتشف الظروف المحيطة به ثم يبلغ الجناة ويبتعد عن مسرح الجريمة!). 


في الواقع والقانون لا تخرج أعمال المساعدة عن مرحلة التحضير 
للجريمة وهي مياحة يحسب الأصل العام الوارد بالمادة 36 عقوبات بحريني, 
إلا أن المشرع هنا يقتضي - حماية لتلك الشرعية - أن تتم الجريمة بالفعل 
بناء على تلك المساعدة. فإذا وقف الفاعل عند حد الأعمال التحضيرية فلا 
مسئولية عليه ولا على الشريك. 

يستوي في القانون أن تتم المساعدة قبل أو أثناء ارتكاب الجريمة - أى 


1 :وزلا اضيح السطلوك هو التهريضن ل الافاق.: 

(2) رمسيس بهنام. مرجع سابق. ص 806. أحمد سرورء مرجع سابق؛» ص 564. نجيب 
حسنىء؛ مرجع سابق. ص 509. 

(3) نعتقد أن المادة 3-44 بحرينى تستوعب تلك الصورة عندما نص على وسائل المساعدة 
المطلقة دون التقيد بوسيلة مادية وأخرى معنوية (كالمعلومات). وبهذا نتفق مع زميلنا 
عد تحبد بكار بورك ساك هن 177 

(4) محمد عياد. مرجع سابق. ص 305. أحمد شوقىء. مرجع سابق. ص 409. 
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قبل أن تتم - متى يتوافر القصد الجنائي لدى المساعد. ومن أمثلة المساعدة 
قبل ارمكاب العسوسة إفداد القاهل أو التاهليخ: وال سلحة 1و الذشيرة أو 
سيارة لنقل المسروقات أو مادة السم أو وسائل لطباعة المنشووات: آما عن 
المساعدة حال التنفيذ إمداد الجناة بسيارة لحمل الجثة أو قطع أسلاك 
التليقون عدم الانتجاه باد ترط هاه مقامه أن يكو المساعف بعيد ا هن 


5 


مسرح الجريمة والا أصبح فاعلا غلى ما مر. أما عن المساعدة يعد ارتكاب 
الجريمة فلا تشكل جريمة إلا إذا نص القانون على تجريمها كجريمة مستقلة 
كجريمة حيازة أموال مسروقة رغم علمه بتلك الصفة!!). 


وعن الوسائل القولية فهي - على ما مر - استثناء كحالة الخادم الذي 
يرشك اقهناة باكيان السكق امراك عرقت أو الواهينه الثى يخرج.فيها التجتى 


ولكن هل يجوز المساءلة عن السلوك السلبي للمساعدة 5 كما لو تعهد 
الخادم بعدع احكام شقل باب الشقة المراد,سرقتهاء أو تتهد شرطي بعدم 
التدخل لمنع الجريمة مع علمه المسيق؛ نعتقد أن ذلك يدخل سياق المساعدة 
يسلوك إيجابى ظالقص وزذ طلقا ليشمل هذا وذاك؛ متى حدثت الجريمة بناء 
غلى هذا السلوف. .ما داع الساعد ملتزماً التزاما خاضا كاتخادم والشرمطي 
في المثالين السابقين: أها إذا كان ملتزماً التزاماً عاماً فامتتع عن القيام بعمل 
إيجابي كان من شأنه منع الجريمة فلا يسأل عن الجريمة ولا يجب القول 
بأنه شريك20, فيسأل عن جنحة النكول عن المساعدة وإن كنت أهيب بمشرع 
القد؟' أن يضيق نضا مغابلاً للمادة. 305 غقوبات. يحريتن. غين تصن الحادة 
9 عقوبات التى سبقت الإشارة إليها لارتباطها بواجبات الموظف العام 
«الشرطة» بشرط أن يكون قادراً على منعها بسلوك إيجابي حيث لا تكليف 
بلا مستطاء(©. 


(1) محمد شنة. مرجع سابق. ص 177. محمود مصطفىء؛ مرجع سابق. ص 338. نجيب 
حسنىء. مرجع سابق. ص 509. 

(2) حتى ولو كان قادرا على منع الجريمة ولم يمنعها. أحمد سرورء مرجع سابق؛ ص 566. 
محمود مصطفىء. مرجع سابق. ص 329. نجيب حسنىء مرجع سابق. ص 512. 

(3) المادة 305 عقوبات (يعاقب ... من امتنع أو توانى بدون عذر عن إغاثة ملهوف فى كارثة- 
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في الاشتر 


وتتمة لهذا المبحث نتعرض لبعض المسائل ذات العلاقة وهي الاشتراك 


تراك والشروع في الاشترا تراك. 


الأولى: الاشتراك في الاشتراك: 


تجد هذه الفرضية مجالها في حالتي التحريض والمساعدة دون تصورها 


في حالة الاتفاق حسبما 0 


(0 


(2) 
(3) 


ع ل 0 اختفاء 
شحسية اللحرضن الأساسي- وآن معرقة الفاعل الأصلى للمسعرضن 
الأساسي لبست غنضرا من عدامير «التجريم!: وثقول المحكية 
الغليا اللببية» كك يقوم التعرض بتكيل كي لواحية الفاغ لك 
وعندنا نص المادة 44 عقوبات يتسع لذلك فالمشرع البحريني لا 
بنفة..تمون] الأسيتكاةة الطلعة يل القووة حرية 3 رخف سار لب 
الشرياك على مسكولية الفافل الأأصلى - كاشيسا على نفس الأساسن 
السابق. 


6 وكذلك فى المساعدة «فالاشتراك في الا شتراك» جائز كما لو اتفق 


شخص على أمداد الفاعل بالوسائل كسيارة لنقل المسروقات فوكل 
المساعد مسناهدا آخر لقيادة 00 أو لتوصيل السلاح متى تواطفر 
القصد الجنائي لدى هذا الأخير(ة) 


الثانيك: الشروع في الاشتراك: 


سبق القول في مجال الشروع أن: الث شتراك في الشروع جائز بينما 


-- أو مجنى عليه فى جريمة) . 

أحمد شوقىء. مرجع سابق. ص 414. أحمد سرورء مرجع سابق. ص 568. رمسيس 
بهنام. مرجع سابق. ص 530. ويقول القضاء فى ذلك: للمحكمة أن تستشف التحريض 
من قول شاهد أو اعتراف متهم على متهم: وكذلك اسنتاجه من بعض القرائن. المحكمة 
الليبية: 14 قبراير 211959 2ص 193. 

السكهة انمايا 14 ظبراض 889 اه امجلة اج (3ن هن :193: 

محمد شنة. مرجع سابق. ص 178. 


157 


الشروع في الاشتراك غير جائزء ذلك أن مسألة الشريك سواء هو المحرض 
أو المتفق أو المساعد حيث يتطلب تمام الجريمة موضوع الاشتراك حتى ولو 
وقف نشاطه عند حد الشروع فهو جريمة!'). وهنا نجد هؤلاء لم يشتركوا بعد 
فقط كانوا يشرعون دون أن يتم التنفيذ. فعلى أي أساس يسألون؟ 


 )1(‏ يلاحظ موهف المشرع من الشروع فى الجنحة فيتاك جراقم جنحوية لا عقاب على 
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املمبحث الثالثت 


أثر الظروف على المساهمين 


قلنا أن موضوع المساهمة هو جريمة واحدة متعددة المساهمين . فماذا 
لو كانت الجريمة ترتبط بها بعض الظروف المشددة أو المخففة بالنسبة للفاعل 
الأصلى (المجرم). فهل تسرى تلك الظروف على المساهمين التبعيين كذلك5. 

هناك نوعين من الظروف: ظروف مادية وأخرى شخصية:؛ وكل نوع منها 
قد تختلج به ظروف مشددة أو ظروف مخففة وهذا ما دتعرض له من زاوية 
المساهمين حسبما يلي: 

أولاً:الظروف المادية 


أن الظروف المادية تلك المتعلقة بالجريمة لا بالمجرم لم يتعرض لها 
المشرع الليبى تاركا إياها للقواعد العامة التى تعتد بنظرية العلم كتعصر 
من عتاضدن القصد علما يان تلك اللروف كد كرون (مشددة) التقويات مفل 
ظرف الإكراه أو حمل السلاح أو الترضد فى القتل آو الكسر فى السرفة أو 
الإكراه فى هتك العرض. وقد تكون (مخففة) لها مثل ظرف سرقة الأقارب 
والتوافه من المال» وعن موقف المساهمين التبعيين كالمحرض والمتفق والمساعد 
بع القواهن «العافة بالقانيق اللبيى كن ارضهته اكادة 417 هقريات حرس 
حسبما يلى0!): 

1- إذا كانت مشددة للعقوبة فلا تسري على الشركاء إلا إذا كانوا 
عالمين بها وقت ارتكاب الجريمة حتى يكتمل قصده الجنائى (العلم 
والإرادة). فمن يحرض الفاعل على ضرب امرأة مشهورة بفساد 
الخلق فقام بقتلها. هل يسأل الشريك عن جريمة الضرب المفضى 
إلى الموت؟ أم عن الضرر البسيط؟ ومن يتفق مع الفاعل على 


(1) المادة 47 عقوبات :«يستفيد جميع المساهمين من الظروف المادية المخففة ولو لم يعلموا 
بهاء ولا يسأل عن الظروف المادية المشددة إلا من علم بها». 
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(0 


(2) 


(3) 


السرقة نهاراً فيرتكبها الفاعل ليلا هل يسأل الشريك عن جناية 
السرقة لحدوثها ليلا أم عن جنحة السرقة لحدوثها نهارأًة أو مع 
التسور أو الكسر أو باستعمال مفاتيح مصطنعة. ومن يتفق مع 
الفاعل على هتك عرض قتاة فيرتكبها بالعنف. وذلك دون علم 
الشريك يتلق الظروقه الشريك هنا يسال عق عقوية قلف الجراكم 
دوق تكنديد كن الفاهل الآأضلي» آنا إذا كان الشريك يهلم عسيفاً 
بتلك الظروف فتشدد عقوبته كعقوبة الفاعل الأصلي("). 


أما إذا حاتت شلك الظروف مسحفقة النقوية فقسرى على كافة 
المساهمين التبعيين سواء علموا بها أو لم يعلموا ولو بدون نص 
كما هو الحال فى ليبياء فمثل تلك الظروف إنما تقلل من مدى 
حيادة الحردية 5 إنهاة كلمانا 11 ينشفيه ون نيا عثل ون يعوضن 
الفاعل على سرقة سيارة فأخذن منها مصباحا فيسألان عن جريمة 
سرقة الأشياء التايت أو كام الفاغل بانشتماليها كم رذها او كان 
الاتفاق على القتل فاكتفى الفاعل بالضربء أو كان التحريض على 
الاغتصاب فهتك عرضها. 


كافيا:الظروق الشخصية 


إن تلك الظروف تتعلق بالفاعل الأصلي دون الجريمة. وتصدى لها 
المشرع الليبى بالمادة 101 عقوبات2). وقد تكون مشددة للعقوبات كصفة 
الأصول أو الفروع فى جريمة هتك عرضء وقد تكون مخففة كالسرقة بين 
الأصول والفروع أو قتل الزناة حال التلبسء وقد تكون مانعة من العقاب7) وما 
آثن ذتف على المساهمين المسيةة 


محمد رمضان بارة؛ مرجع سابق. ص 350؛ أحمد شوقى. مرجع سابقء ص 427. نجيب 


سابق. ص 360. أحمد سرور؛ مرجع سابقء ص 585. 


المادة 101 عقوبات»لا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل - الظروف 
يمن يسسشسد غلى المادة 103 عقوبات» محمد بارة. مرجع سايق» ص 0. 


كحالة من يبلغ من المتهمين عن باقيهم إلى السلطات المختصة. 


0ظ1 


لقد صرحت المادة 101 ليبى على ما مرء والمادة 48 عقوبات بحرينى 
بأن تلك الظروف سواء كانت مشددة للعقوبة أو مخففة لها لا تسري إلا على 
من توافرت فيه(!) ومن كان عا ماً بها من باقى المساهمون سواء كانت مشددة أو 
مخففة. سواء كانوا من الفاعلين أو الشركاء. مع خلاف جوهرى لموقف المشرع 
المصرى©). ومن الظروف الشخصية المشددة الجراتم التي يتطلب القانون 
فيها صفة معينة بالفاعل الأصلي كصفة (الطبيب) في جريمة الإجهاض؛ 
وصفة (الخادم) في جريمة سرقة سيده؛: وصفة (الابن) في جريمة قتل أحد 
أصوله. (أما كانت أو أبا). ومن الظروف المخففة كذلك الذي يتطلب فيها 
صفة معينة. صفة حداثة السن. وصفة (الأب أو الأخ أو الزوج) فى قتل المرأة 
الزانية ومن معهاء وصفة (الأم) في قتل وليدها من سفاحء: وصفة النسب فى 
السرقة بين الأصول والفروع. 

الجريمة المحتملة : 

نبحث هنا عن وجهة نظر القانون الليبي عن علاقة المساهمين التبعيين 
(الشركاء) عن جريمة أخرى - غير المتفق عليها - ارتكبها الفاعل الأصلي: 
كما لو تم الاتفاق على ارتكاب جريمة هتك عرض أنثى فقام الفاعل بسرقة 
عقدها الذهبىء أو تم التحريض على إتلاف سيارة فقام الفاعل بسرقتهاء 
أو كانت المساعدة لارتكاب جريمة سرقة منزل فقام الفاعل بهتك عرض 
صاحبته. أو تم التحريض على سرقة منزل فقام الفاعل بقتل حارسه. 


لقد تعرض المشرع الليبى إلى تلك الحالة بالمادة 103 عقوبات!) عكس 


(1) المادة 48 عقوبات»لا تأثير للأحوال والظروف الشخصية إلا بالنسبة إلى من توافرت 
لديه؛ سواء كانت نافية أو مخففة أو مشددة أو مانعة للمسئولية». لم يقيدها المشرع هنا 
بالفاعل أو الشريك ولا بالعلم أو بدونه. 

(2) تقضى المادة 2-39 عقوبات مصرى فى مجال الظروف الشخصية المشددة (لا تسرى 
إلا على من توافرت لديه من الفاعلين سواء علم بها أو لم يعلم. أما بالنسبة للشركاء 
فقد تعرضت لها المادة 41 أولا (لا تأثير على الشريك من الأصول الخاصة بالفاعل التى 
تقتضى تغيير وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بها). 

(3) المادة 203 عقوبات ليبى: «من اشترك فى جريمة فعليه عقوبتها ولو كانت غير التى تعمد 
ارتكايها متى كانت يحتمل وقوعها عادة ...». 
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اشر البجزيتي اذى الغزع الصمبه حيال مسكرلية الشريك هن الكريية 
الحتملة: ولس «صحيجا القول جائه > المشوع الليين. > تحرط لها بالمادة 
5 عقويانه فيةة التاحة شخص منكرنية العافيل: الأسلى تعس تمده 
الاحتمالى!). وليس صحيحا القول بأنه - أى المشرع - تعرض لها بالمادة 46 
عقوبات: فهى الأخرى تنحصر فى القصد الجنائى العام أو المباشر ولا علاقة 
يها مموضوهناةةا والحقم وهم للنادة» 103 لبن :مساالة المساهم 11 كانت 
الجريمة من المحتمل حدوثها وفقاً للمجرى العادى للأمور. 


وما نعتقد بصحته هو موقف المشرع البحرينى ذلك بعدم مساءلة 
الشريك عن الجريمة المحتملة فالمشرع وقد التزم الصمت لا عن سهو منه بل 
كان متعمدا ذلك بدليل أنه جاء فى القسم الخاص لقانون العقوبات ليضع 
لنا على تلك القاعدة استثناء بالمادة 383 بقوله:«يسأل من ساهم فى سرقة 
أو شروع فيها عن الجرائم التى تقع من غيره ولو كانت غير التى قصد 
ارتكابها متى كانت هذه الجرائم نتيجة محتملة لمساهمته» بمعنى أن الأصل 
فى الجرائم المحتملة بالمملكة بعدم مساءلة الشركاء عنها إلا فى جريمة 
السرقة. والقول بغير ذلك يُعنى الاصطدام بالشرعية حيث سيعاقب الشريك 
عن جرائم لا نص فيها!©. 

وهذا يعني فى البحرين مسئولية المساهمين التبعيين عن الجرائم 
الأخرى التي يمكن توقع أو احتمال حدوثها سواء حدثت الجريمة الأصلية أو 
لم تحدث فى جريمة السرقة دون غيرها. 

أما فى مصر وليبيا والإمارات يسأل الشريك فى مواجهة سائر الجرائم؛ 


(1) قارن محمد شفة؛. مرجع سابق. ص 156 ؛ المادة 25 عقوبات بحرينى تتكلم عن القصد 
الاحتمالى وهو التوقع بقولها (تكون الجريمة عمدية إذا ... وإذا توقع الفاعل نتيجة 
إجرامية لفعله فأقدم عليه قابلا المخاطرة بحدوثها). المادة 46 عقوبات«إذا اختلف 
قصد مساهم .. عن قصد غيره .. عوقب كلا منهم بحسب قصدمه». 

(2) المادة 43 عقوبات مصرى المقابلة للمادة 51 عقوبات اتحادى و 103 عقوبات ليبي «من 
اشترك فى جريمة فعليه عقوبتها ولو كانت غير التى تعمد ارتكابها متى كانت (الجريمة 
نتيجة محتملة) للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة ...». 

(3) وبهذا نختلف مع زميلنا دكتور/, محمد شنة. مرجع سابق. ص 186. 
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سواء كانت الجريمة المحتملة أكثر أو أقل جسامة؛ فالنصوص وردت مطلقة 
قلا نقيدها نحن. ومن ثم إذا كانت الجريمة المتفق على ارتكابها هي سرقة 
مسكنء. وضبط الفاعل وعارضه صاحب المسكن ققتله فيسال سائر الشركاء 
لأن القتل محتمل مع السرقة؛ أما إذا دخل الفاعل المسكن واغتصب صاحبته 
غلا يسأل الشركاء لأن الاغتصاب غير محتمل مع السرقة. وكذلك إذا وقف 
نشاط الجانى عند حد إتلاف منقول أو انتهاك حرمة مسكن. 

أما إذا كان الاتفاق على جريمة ضرب امرأة عاهرة فقام الفاعل 
بإجهاضها(()). أو كان الاتفاق على القتل فقام الفاعل الأصلى بالسرقة أو 
الزنى قلا مسئولية على الشركاء عكس ذلك فى مصر. 


عقوبة المساهمين: 


المقصود هنا هم المساهمون التبعيون حيث قام المشرع البحريني بربط 
حظهم بحظ الفاعل الأصلي كقاعدة عامة بالمادة 45 عقوبات والتي تتضمن 
أن من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 
وهى القاعدة التى يستشف منها المبدأ القاضى بأن (الشريك يستمد إجرامه 
من الفاعل الأصلى). 


(1) بالقانون الاتحادى والليبى والمصرى يسأل الشركاء عن تلك الجرائم المحتملة لوجود 
نص. تفصيلا. نقض 27 ديسمبر 1955م: مج الأحكام. س 6. ص 1561. نقض 7 
أكتوبر 1958م؛ مج الأحكام. س 8. ص 760. نقض 30 يناير 1961م: مج الأحكام. س 
0ص 118 . لأن الإجهاض من المحتمل عقلا أن يترتب على الضرب. العليا الليبية 5 
ديسمبر 1972م: ع 2. ص 88. العليا 10 يناير 1978م: ع 3. ص 304. 
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الفصل الثاني 


انتغاء المسئوئية الجنائية 


قلنا سلفاً أن (الجريمة) تنتفي لأسباب خارجية أي تخرج عن البنيان 
الدة للجانى فى الإصابة: بينما (المسئولية) تنتفى لأسباب داخلية تعصة 


حالات: 


أولاً: صغر السن والمرض العقلي. 
ثانياً: حالة السكر القتهري. 
كالكا+ بحالة السرورة. 

باتعا نعالة خوى العامعية. 


ولخصعصن لكل .وات :هق اللواقمح القاة: الأوو 1" ميضدا خاضا حبها 


(1) تقضى المادة 86 عقوبات بامتناع مساءلة الأصم الأبكم جنائيا ذلك لانتفاء الإرادة 
لوجود هاتين العاهتين. إلا إذا أثبت التقرير الطبى نقص الإرادة لا انعدامها فتخفف 
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المبحث الأول 
حداثة السن والمرض العقّلي 


أولاً: السن 

من القابث علميا ان الشيرة الأضواتية نبرمع الحالة العرية سهرا 
طردياء فكلما تقدم الإنسان في العمر زادت خبرته ودرايته بأمور دينه ودنياه 
وبالتالي يكون عالمأً بماهية تصرفاته وآثارها وعما إذا كانت نافعة أم ضارة!), 
هإذا بلغ تلك الدرجة من العلم والتمييز فيصبح لإرادته قيمة في نظر القانون: 


والمسكولية الجباكية تسير - هي الأخرى - مع الإرادة الإنسانية ا 8 آظ,1 
كمالا ونقصانا. 


والمشرع اللببن بقلي السين إلى كلاه مراهل مفرية لكل ليا اكامها 
التعاقة بالسترنية الجداقنة "ل وبحب تحدود: اليو كتى بيرم | رتكاه السريدة 
لا الحكم عليه وإثبات السن يكون بورقة رسمية كقاعدة أو عن طريق 
خبير تكلفه المحكمة رسمياً وإن كان للمحكمة حق رفض تقريره أو استبداله 
مقرو اال وشورنه ناتك 


الأواقئه مدة ولادة الأقسان وح تنام لوقه مين الرائعة بعشو كماما 
هناء يفترض المشرع أن مثل هذا الشخص لا خبرة له بأمور حياته وبالتالي 


(1) نجيب حسنى. مرجع سابق. ص 561. 

(2) ذلك بالمادة 1 من قانون الأحداث المشردين لعام 5م والمواد من 80 إلى 81 
عقوبات. 

(3) المادة/ 1 من قانون الأحداث 1976/17 البحريني:... من لم يتجاوز سنه خمس عشرة 
سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة ....». 

(4) المادة 275 أ.ح«يحكم القاضى بحسب قناعته التى تكونت لديه بكامل حريته ...» فإذا 
كان الطبيب الشرعى خبيرا فالقاضى هو خبير الخبراء. مؤلفنا فى الطب الشرعى, 
السابق. ص 16. 

)5 راجع المادة 29 من قانون الأحداث السابق. 
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يكين غلمه ممقيفة تضرفاقه ميكررا وإزاداقة متددمنة وبالعالى معدم مسف ليقةه 
وذلك بالمادة 00 عقوبات :رلا مسكولية على من لم يجاوز الرابعة عشر من 
عمره..). وذلك مهما ارتكب من جرائم, ومهما كان جسامتها على الهيئة 
الاجتماعية. 


وتلك قرينة قانونية مطلقة لا تقبل إثبات العكس حيث لا يقبل الدفع 
بآن المتهم كان طاكا جماهية فمرفاتة ولد خيرة فى اسوو نحيانه لك ان آنه 
متزوج ويدير أسرته© ... الخ فمثل ذلك لن يحول الإرادة المنعدمة إلى إرادة 
صحيحة؛ ونحن كجنائيين لا نعتد برضاء من لا يعتد القانون بإرادته. 


ونظراً لضرورة حماية المجتمع من تلك الشريحة إذا ما ارتكب القاصر 
جريمة ومع انعدام مسئوليته الجنائية وتوافر خطورته الإجرامية. أحل 
المشرع التدابير الاجتماعية محل العقوبات الجناتية وذلك بعجز المادة سالفة 
الذكر. على ما سنرى فى باب العقوبة. 


الثانية: فإذا تجاوز سن الرابعة عشر ولو بيوم وحتى قبل بلوغه 
الثامنة عشر ولو بيوم واحدء يفترض المشرع - ومعه حق- أن خبرته بالحياة 
وقد بدآت ومن خلفها بدأ علمه بتصرفاته يتنامى يوما بعد يوم ٠‏ وتلك قرية 
قانونية للاعتداد بها كإرادة ناقصة وبالتالى تخفف مسئوليته الجنائية!). 
وهذا ما صرح به المشرع الليبي بالمادة 81 عقوبات عندما وضع حداثة السن 
وتلحديدا من 14 - 18 سنة ضمن الأعذار القانونية المخففة للعقوبة وذلك 
لقوله:... يشال حنائياً الصغير ما بين الرابعة عشر والثامنة عشر .... 
تخفض العقوبة إلى الثلثين» بينما تعد تلك المرحلة عدوا قانونيا فى البحرين 


37 اقيق 61تغام 1953اعرهن 1585 

(3) على ما سنرى فى التدابير كرد فعل جناتى تعتبر الخطورة الإجرامية شرطا من شروطها 
وقد تعرصت المادة 1 من قانون الأحداث المشردين 5م إلى الحالات الت تشكل 
كراكن على وجود الخطورة متها اصفاته على اليرت من تجاه اليم از القدريية: 
المروق من سلطة الأبوين. عدم وجود وسيلة مشروعة للتفتيشء والتسول والقيام بأعمال 
بهلوانية ... الخ. 
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حيث جاءت المادة 71 عقوبات لتحدد تلك العقوباتء. ذلك بالسجن المؤقت 
أو الحبس إذا كانت عقوبة جريمة الحدث هي الإعدام: وبالحبس في باقي 
الجنايات!!). هذا وعن الجنح فقد حددت عقوبتها للأحداث المادة 73 عقوبات 
وهي نزول القاضي إلى الحد الأدنى إلى أدناه أو ينقص عنهء فإذا كانت 
العقوبة هي الحبس والغرامة للقاضي الحكم بإحدى العقوبتين ...الخ. 

الثالثة: إذا بلغ الإنسان سن الثامنة عشر بالتمام يفترض المشرع أنه 
قد اكتملت خبراته الإنسانية ونمى علمه وبلغت إرادته 0 يصبح بمقتضاه 
اهل للمنكولية. الجناكرة الكاملق إل إذا ملقيا معتوها أو سعتونا فيذا نا 
ستعرض له في مبحث لاحق. 

ثانياً:المرض العقلي 

لقد عالج المشرع الليبى هذه الحالة بالمادتين 83 2) و 84 7 عقوبات, 
فقد سار على منطقه حتي النهاية عندما أقر بأن المسئولية الجنائية تسير 
مع الأوادة الأفسائية وحودا وعدماء كباله وتقصياناء وللقول بانعدام أو نقص 
المسئولية بسبب المرض يجب التعرض إلى تلك الأحكام حسبما يلي: 


الأول: طبيعة المرض: 


آق اليضن المقلي اليس كتحالة بحداكة السدن :فين الآخين كرن ظاهريا 
بتكل لا يسيب لنا اشكالا هذا وصدهمه شيادة اليلاد »اما الأول ليس كذلك 
وبالقالى يجب العدل يظرينة الصيحة إي أن كل إفبماة ليم المقل ومح يدهي 
بغير ذلك أن فليثبت7). 


(1) الحبس كعقوبة جنحوية يبدأ من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات وفقا للقواعد العامة بالمادة 


4 عقوبات. 
8 . أناذة:83 متوحاسهل سكرنية على من ارتكي العمل ويد عيب عقلن على مخ كين إدرالف 
أو اختيار». 


(3) المادة 84 عقوباتإذا كان الشخص وقت ارتكاب الجريمة ناقص الإدراك أو الاختيار 
سب حالة مرضية كك غلية ينوي كففة باسقدال عقوية الاعرام إلى السجين عشير 
سنوات على الأقل والسجن المؤّبد إلى السجن خمس سنوات على الأقل؛ وتخفض باقى 
العقوبات إلى الثلثين». 
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والإثبات حسبما القانون البحرينى لا يكون إلا بتقرير نهائي (لا 
بوصفها 5 حسيما تصرح المادة (1) من قرار وزير الصحة 3 لعام -1983م 
هي المختصة بعلاج مدمني المخدرات والمسكرات!"). ذلك لوحدة العلة (المرض) 
وإلا تعرضت أي مستشفى أخرى أو طبيب آخر تعرض كاتب هذا التقرير 
للبساولة النادسية وذقا اللمافة 6) مخ سد القرار!”! سح كافي ولا عش جد 
المحكمة الجنائية المختصة من جانب آخر. 

وما يذكر أن للمحكمة أن لا تعتد بتقرير المستشفى الحكومى رغم 
فانونيته متى راودها الشك فى صحته بالمقارنة مع تصرفات وسلوكيات الجاني 
حال اركاب حروية ا الدنالاك ظبيها اللمادة 2375 إجراءاك جقاقية الى سيره 
بأن القاضي الجنائي هو سيد الدعوى وخبير الخبراء وإليه ترجع الأمورء فلا 
يخفى أن هذا التقرير هو دليل وللمحكمة تقرير ووزن تلك الأرلة4), 


الثاني: وسائل المرض؟ 


نقد أحسق. الشرع. الليبى. .ضعا اهتدهأ اههم بالنتيجة دون 'الوسيلة 
هفنا أجاق للنكمة أن قشم عن السقولية هن هذا التجال إلا إذا شق امتهم 
الإدراف او خرية الاحناي جارك ياب الوساكل هتتوجا امات العلم الحديف: 
وبهذا تاق هن قصور الشرع الآروق عمونا بحدد الوشاكل (بالجتون 1" وحدة 
بالماذة 91 هفويات» وقصوز الشرع الصرى تتحديدها (بالجتوخ اوعافة 


(1) المادة 1 :«ديكون علاج مدمنى المخدرات والمسكرات فى عيادة خاصة بمستشفى الأمراض 
النفسية والعصيية ....». 

٠ 3‏ اكادة مامح ذات الغرا رمقل من مخالف رصاق إلى اللمجة .لسري يشان نا قرام 

8 قطن 23 مركيو 1958 ميج الأجكام امن .من 290 
الأحكام من 1ن 397, 

(5) الجنون هو خلل جسيم يصيب القوى الذهنية فيؤدى إلى انحراف فى السلوك على نحو 
غير مألوف ودون رغبة منه فيه. 
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عقلية)!© بالمادة 62 عقوبات. هذا فضلاً على أن المشرع البحريني أعفى 
رجال القانون من البحث في أنواع الأمراض النفسية والعقلية والعصبية 
وهي من الكثرة بما لا تطيقها مجلدات» طمتى اثبث التقرير الطبي أن المتهم 
كان حال ارتكابه الجريمة فاقد أو مختل الإدراك (أي الإرادة) ومع قناعتها 
تستطيع التصدي للدعوى دون الرجوع إلى مفهوم الجنون أو العاهة العقلية.. 
الخ(6©. 

وبمفهوم المخالفة لا يعتد القانون بالآمراض الجسدية مهما كانت 
با نياف" كزيريلة شنيف أو امشاع المحاكبة إلا إذا كان لها أخرا على 
النفنن أو الفل كهود: اكسالة إلى الظروظ: القتضاكية 9 الأهذارالغائونية: 

الثالث: المحاصرة: 


تصرح المادة 83 عقوبات بهذا الشرط بقولها:«...وقت ارتكاب 
الجريمةب.ه يس أن مماضيرة امرض الجريحة شرظ للقول. بامشاع 1ن 
تتعرت القوية ما إذا «أحريب اعتيم بهذا الرسن: كلنى إكر اركايه الجرينة 
فلو اقنالذلك تملى مميكوليته الجنائية. وآ أوضدت مشاكيقه عدت معاليةة 
ذلك المارسة حفوقه في الدضوى آولآ * وليشعر بآلم العقوية كانيا: وذلكا وففاً 
للمراى 445 إسرادات نشاكية "ا كاذ اشفن الصيدط الحاكيزة وتحمم مدة 


(1) العاهة أقل من الجنون أثرا حرية الاختيار وإن سوى المشرع المصرى بينهما فى النتيجة 
«امتناع المسئولية»» نقض 12 ديسمبر 1966م مج الأحكام. س 17, ص 1245. 

(2) من أوجه القصور التي اكتشفها القضاء المصري تطبيقاً للمادة 62 عقوبات أنه لا يعتد 
بغير هذين المرضين حصراً دون غيرها حتى ولو كان هذا المرض يعصف الإرادة كمدمن 
السكريات از غير وتنض 12 ديسميز 1986د يو الأنمكاع رين17 ه1204 : خض :30 
يوقو 954 ومين الأتكاس ين هن 311 

(03) تتح 29 يوتيو 1964خ, مع الاتحكاض س 15:ضن :670 

(4) يرى البعض بأن المرض الجسدى كالمرض العقلى واستند على عبارة (حالة مرضية) التى 
وردث مطلقة بالمادة 33 سعوبات: ومن كم يفون له صذرا شالونيا اتحقيف القوية: محمد 
شنة. مرجع سابق. ص 160 . 

(5) المادة 445 أزح «إذا ثبت أن المتهم غير قادر عن الدفاع عن نفسه بسبب جنون أو اختلال 
عقلى ... طراً عليه بعد وقوع الجريمة؛ يوقف رفع الدعوى أو محاكمته حتى يعود إلى 
رشده». 
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الإيداع بالمستشفى من المدة المحكوم بها عليه إذا كان مدانا 446-2 إجراءات 
عداقية, 
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المبحث الثاني 


السك رأوالادمان 


لق ,ضيكة «المادة 87 عقوناف بإدهال السكر القيوى حنمن جوائه 
المستولية!). ولعل الحكمة من ذلك واضحة هي انعدام إرادة من كان في حالة 
منكر اكثاء ارتكايه الجريمة: وكافت السكية سحضي الأنسفاء عن هذا التضن 
فالمادة 83 و 84 بشأن المرض تسد مسده أو تغني غناءه. إلا لرغبة المشرع 
إيجاد تفرقه - فى مجال السكر - بين حالتين لكل منها حكماً يتعارض مع 
الأخرى + المنقر التمرى كنانو. والسكن الاخياوي شين نائم : وقاك: كدرقة 
غين واددة بجالة الأمواضن 

هذا والصمن الشرة مكنا ضندها اع بااتتيجة دوق الرسيلة مكل 
موقفه من حالة الإمراض ٠‏ حيث اكتفت المادة 87 عقوبات بوجود المتهم فضي 
خالة السك ناو الفخدور) آماا عن اتواع الكواد المنكرة او المخدرة كفك ناي 
طنها: ابجتينا' مففل السكاناء كارك إياها اتجداول. الصادوة عن الضيات 
الختصة: 


ماضن إقباك. بحاقة الشكىر أو التخدير كاؤايقيق الأاهن مس 
الأمراض النفسية والعصبية وفقا لقرار وزير الصحة البحرينى رقم 3 لعام 
3م بالمادة (1) وذلك بتفرير نهائي يوضح للمحكمة المختصة ثلاث وفائع 


(1) المادة 87 المقابلة للمادة 34 بحرينى عقوبات (لا مسئولية على الشخص إذا كان فاقد 
الإدراك وقت ارتكاب الجريمة بسب حالة سكر أو تخدير ناتجه عن مواد مسكرة أو 
مخدرة. أعظيث لداخيرا عنه أو اخذها على غير علم ند يها : غاذا ثم ذلك باتختيارد 
وعلمه عوقب كما لو كان في حالة إفاقة). 

(2) من الثابت أن قانون مراقبة التداول فى المواد المخدرة 4 لعام 1973م حدد أنواع المواد 
المخدرة بقرار من وزير الصحة 4 لعام 1981م والقرار 12 لعام 1984م والقرار 23 لعام 
7م والقرار 9 لعام 1990م. 
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- أن المتهم كان وقت ارتكاب الجريمة فى حالة سكر أو تخدير. 
2 تحدين نوع السكن او المعدن الررجوة إلى هذا القرع بالجواول الك 
أفنورقيا وزارة السسة وا ركفم كافدق بالقواقة العناتية ذات 
العلافة. 
3- تحديد مدى أثر تلك الحالة على إرادة المتهم وعما إذا كانت إرادته 
سكولتهة: فالسكولية المناكية فين خلفه كلك الأراوة اما أن فى 
أو أن تخفف من باب أولى. 
وما قلناه عن سلطة المحكمة فى مواجهة التقرير بشأآن الأمراض 
النفسية والعصبية يقال هنا من باب أولىء ولعدم التكرار. 
ونفرق هنا بين حالتي «السكر القهري والسكر الاختياري»؛ وكما قلنا 
فى حالة الأمراض أن كليهما- المرض النفسى والسكر- من الحالات الخفية 
غير الظاهرة وبالتالي تكيف الجريمة بصفتها العمدية والتي صدرت من 
إتسان 'شافل + ]ل ]ذا اظلب القيم إثات العكسن» ولا يقبل. ذلك آماح النقض 
لآول مرة. 
أولاً: السكر القهري: 
تون اخادة 87 عقرياة حالتية حصيو يكو شيا ايفن اله سكر 
أو تخدير فهري هما: 
الأولى: أن يكره المتهم على تتاول أية مادة مسكرة ة أو مخدرة سواء كان 
الإكراه فاكنا أو سنتوياة 01 ٠‏ أو كان في حالة صرورهة ة كتناول المخدر تهيئة لإجراء 
عملية جراحية. فهدي هذا يشكل جريمة أو اتلف شيثاً: وتأخذد الحيلة 
والمباغتة حكم الإكراه كما لو دس له القيو سكا في طعامه دون علمه أو 
باغته بحقنة مخدرة أثناء تومه ويستوي أن تطول مدة السكر أو تقصر متى 
(1) محمد رمضان بارة؛. مرجع سابق. ص 268؛ محمد عياد؛ مرجع سابق؛ء ص 418. أحمد 
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تخللها مدة ارتكاب الجريمة!!). 

الثانية: أن يقوم الجاني وباختياره باحتساء شراب مسكر وهو يعتقد 
أنه كيو ممكر. ركان امتقاده مينيا على أسباب مكفؤنةا "ا يخ شرب يكرا 
لونه أبيض لا يستطيع الدفع بأنه دواء اتضح أن لونه بني ؛ أو أن يضع على 
طعامه مادة لونها أصفر ثم يدفع بأنه كان يعتقد أنه ملح !! أما إذا اثبت أن 
إرادته كانت معيبة فتأخن هذه الحالة حكم الأولى. 


ثانياً: السكر الاختياري: 


هو أن يتناول الجاني المسكر أو المخدر بعلمه ورضاه سواء كان الدافع 
هو ارتكابٍ جريمة - كما يفعل الألمان - من عدمه(. وأن كان الدافع الأول 
يفكل سنا للتشديد بحكم الفقرة الأخيرة بالمادة 88 محل البحث . هنا 
يعاقب الجاني رغم أنه كان في حالة سكر حال ارتكاب جريمة كما لو كان في 
حالة إفاقة حسيما المادة 90 عقوبات. 


الأساس الفكري: 


ولعل تلك الحالة الأخيرة تحتاج إلى أساس فكري أو قانوني لتبريرهاء 
وهذا ما شغل الفقه الجنائي ردحا طويلا من الزمان. 


1- فمن يرى مساءلة المجرم الذي سكر بإرادته أثناء ارتكاب الجريمة 
مسكولية عمدية مم استيعاد ' الجراقم. الف 'تتطلي: اقضيدأ 'خاصا 
كنية التملك في السرقة:؛ أو نية إزهاق الروح في جريمة القتل وهو 
ما تبناه القضاء المصري منذ نصف فرن!). 


3 .وككمن: كيه حانة الضويم. التاطيسى وبعالة النفظة التوفية اتحمن رون حريقة 
سايق امن 432 
فين 160 
اير 1969م مع الأحكام. بن 20 من 104. 
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لت.ومن يرع آن هذا الأسناك تقد على منطق هاذا كان وقد شرب 
المسكر بإرادته لارتكاب جريمة فيسأل عن جريمة خطثيه(! وهذا 
يعني استبعاد مستوليته من كافة الجرائم عدا جرائم الدم كالقتل 
والإيذاء بكل نتائجه . ويناصره البعض في الفقه المصري. 

3- ومن يرى أن موقف القانون صحيح عندما صرح بمسالة الجاني 
عن كافة الجرائم بصفتها العمدية رغم غيبة الإرادة. سواء كانت 
تتطلب قصدا خاصا من عدمه. سواء كان يعاقب عليها بصفة 
خطئيه من عدمه2). ذلك أن من حق المشرع مواجهة الخطورة التي 
قد تنجم عن شرب المسكر أو تعاطي المخدر باختياره. 
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المبحث الثالث 
حالهة الضرورة 


لقد صرحت المادة 72 عقوبات بإدخال حالة الضرورة مجال أسياب 
الإباحة بقولها (لا مسئولية على من ارتكب فعلاً ألجأته إليه ضرورة وقاية 
نفسه أو نفس غيره أو ماله أو مال غيره. من خطر جسيم محرق ؛ لم يتسبب 
هو فيه عفدا ولم يكن في قدرته منعه بوسيلة أخرىء. بشرط أن يكون هذا 
الفجل مناسيا مم ذلك التخطر ةا 

ومن هنذا الندن كتغل شروطه القانوقية الى متسافين كقيرا مه 
شروط الدفاع الشرعى مع الفارق» أن جريمة الضرورة تقع على إنسان بريئ 
بينما قن الدضاع ففع على إتسان سني هذا وتميز الضرورة يخاصيتين: 


الأولى: لا يحوز التمسك بها إلا إذا دخل الفاعل لمرحلة الخطر 
الحال(©. 


الثانية: أن لا يكون ملتزما التزاما خاصا يمواجهته هذا الخطراة. 
1- وجود خطر جسيم. 


13 .من هذا النمن يمكن ايز ميق حاثة الرورة وحائة الأكراء اترى فى ان المائة 
الآزلض يكو فيها الطتراع دين عباتي طلكون التدبحية بامسبلجة الأكن أعمية. بيننا 
قن الحالة الأخرى يكوخ الصراع ببق إرادفين فيكوخ صاحب الإرادة الأضعف إلا أن 
يتاع امام الارادة الأقرس ب الس اتحيق سرون شرع سايق من 416د كن الكبرو رهسن 
يكون المصدر هو الدبيعة بينما فى افكراه المعتدى لا يكون إلا إنسانا. فى الإكراه المعتدى 
يهدف الشخص لرد الاعتداء عن نفسه بينما الضرورة لدرء الخطر عن نفسه أو غيره. 
رمسيس بهنام. مرجع سابق. ص 972. 

8 على هااسترق بافشرط الأرن» 

(3): “الأنعونم الخامى يكن ساني أ قد أو اناق وشخدبية التدون مده مكل وجل 
اللفافى يدل الاسعاف حارش اللشامتة تقصياة) مؤلفتا قن جعراكم الأمتخاص الخريدى 
السابق. 
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- آن يكون على وشك الوقوع. 
3 أن يكون موجها إلى النفس أو اكال: 
4- أن يكون الفعل الأؤماء 
5- أن يكون الفعل متناسباً. 
أولا: وجود خطر جسيم 
استناداً على ماه الشخص العادي إذا وحد في ظروف المتهم ٠‏ بمعلى لو 
كان هذا الخطر مألوف أي بعدت كيرا في الحياة العامة كتفي عده بمفة 


الجسامة والعكس صحيح . أو بتعبير آخر يكون المتهم مهدداً بارتكاب جريمة 
أو بإيذاء بالغ أيا كان مصدر هذا الإيذاء حيث يستوي فيه الإنسان والحيوان 


والطبيعة!!). بشرط أن لا يكون لإرادته دخل فى حلول الخطر©). كما لو 
هاجمة كلب عضوض أو حيوان هائج فيدخل الجاني مسكنا دون إذن صاحبه: 
أو أن تهب عاصفة ثلجية فيختطف معطفاً من يد غيره؛ أو أصابه الجوع فأكل 
شيكا من المواد الغذائية المعروضة على الطريق, ومن باب أولى إذا فوجئ 
بشخص في الظلام فاعتقد أنه سيقتله أو يسرق ما معه من أموال. 

ثانياً:أن يكون حالاً 

أن قاض الموضوع هو الحكم في هذا الشرط مثل سابقه: وتقدير حيلولة 
الخطر يعني أنه خطر حقيقي لا وهمي ولا مستقبلي(2, إلا إذا استند المتهم 


(1) كالبرد الشديد أو الزلزال أو البراكين أو انهيار منزل ... الخ. محمد شنة؛ مرجع سابق. 


00000 

(2) إذا حملت امرأة سفاحا وبإرادتها فخلا يجب أن تجهض نفسها بدعوى حماية العرض 
والشرف. 

راجع نص المادة 72 عقوبات «لا عقاب على من ارتكب فعلا الجأته إليه ضرورة ... لم يتسبب 
هو فيه عمدا ...» 


3 اتغون التشقي إن القول بروج معط ر حال بسن جراء رطم مضوق اإصدادشيك يدون رضدهة 
بحجة أن ذلك يهدده بشهر إفلاسه غير صحيح فى القانون. نقض 23 يونيو 9,؛ مج 
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فى التخالين. على اسباب نعتولة كنا هن القان .فى بعالة الدفاع الشرهن: 
فإذاا لم يملقن الستحمن العادي يما اعتقىه الجاتى فسال هذا الأحين عن 
ثالثاً: أن يكون على النضس أو المال(1) 


هذا الشرط هو ذاته في حالة الدفاع الشرعي كسبب مبيح سواء 
كان المتهم بدافع عن نفسه ومالهء أو نفس غيره أو ماله22). وتفسر النفس 
بمفهومها الواسع لتشمل حماية الجسد والحرية والكرامة الإنسانية والعرض 
والشرف7" مع الفارق» فى الدفاع الشرعى توجه الجريمة إلى المعتدى وهنا 
توجه إلى شخص برييٌ كما لو أراد أن ينقذ نفسه من حريق دفع شخص كان 
يقف بجواره فترتب عليه إيذائه): أما إذا كان الحريق من تدبيره فيسأل عن 
إيذاء غيره0©. 


رابعاً: أن يكون الفعل لازماً 


يجب ليستفيد المتهم بامقاع مسئوليته الجنائية أن يكون الفعل ضرورياً 
لدرء هذا الخطر ولا توجد وسيلة أخرى مشروعة. مثل المتهم الهارب عندما 


الأحكام. س 10: ص 669. 

(2) لقد وردت كلمة (المال) بالمادة 35 عقوبات بحرينى مطلقة لتشمل كل شي له قيمة عقارا 
كان أو منقولا, ماديا كان أو معنويا كالمعلومات الإلكترونية والمناقع بوجه عام. 

(3) تفسر كلمة (النفس) على إطلاقها كما فى الدفاع الشرعى لتشمل العرض والشرف. فمن 
يزق صوره على واجهة محل بها زوجة صديقه شبه عارية منعا للتشهير بها لا يسأل. 

(4) اشتهت امرأة حامل أن تأكل شيئا مملوكا لغيرها وهى تعتقد أنها إذا لم تأكله سيأتى 
الجنين مشوها تكون فى حالة ضرورة: 

(5) يسأل المتسابق مع غيره إذا اصطدم بامرأة حبلى فأجهضها لأن التسابق كان بإرادتهما. 
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خامساء أن يكون متتاسيا: 


أن التاسب بين الحظرين هنا أكثر مروثة من التناسب :في حالة الدفاع 
الشرعي ذلك أن القانون وأن قيد حق المدافع في القتل على حالات محدودة 
خضيراً بامادة 20 هتربات + لم .يقيد االشظن هن استهدام القتل» وان كان 
لقاضى الوضوع 1ن سايق اسان كن امشناع مستوليته إذاها كان الكناوق 
واضبحا مكل ذلف البحازة القلاكة الذيق. خطيت العاصفة فيه طاتحدوا 
من قارب صغير وسيلة للنجاة؛ وبعد أن اشتد بهم الجوع قام اثنان بقتل الثالث 
ليأكلوا من لحمه ويشربوا من دمهء فقالت المحكمة أن قتل إنسان بريئ لإنقاذ 
حياة المضطر ينم عن تجاوزء, لأن الشخص مأمور بحماية نفسه ونفس() غيره 
وهو اقواء سليم فامساواة بين شخضين لأ ينح احداهما اعفان قبل الأشر 
بدعوى الضرورة. أما إذا حرق ملابس غالية للغير خشية أن يلتهمه البرد فهو 
فى حالة ضرورة©. 
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الفصل الثالث 


ردود الأفعال الاجتماعية 


نقصد بعبارة (رد الفعل الاجتماعي) موقف الدولة من الجريمة التى 
تمت وأسندت إلى متهم معين. فالجريمة هي الفعل. والعقوية والتدابير هى 


وتقسم هذا الفصل على مبحثين تسبقها مقدمة وجيزة: 
المبحث الأول: العقوبات الجنائية. 


المبحث الآخر: التدابير الاجتماعيك. 
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مقندمة: 

يتميز قانون العقوبات الليبي الحالي لعام 1953 في مجال رد الفعل 

ولد ياغة بتظامين متقاملق ترد الفعل الالمسماضى هما + نظام 
العقوبات ونظام التدابير الاجتماعية: العقوبات أخذها عن أفكار المدرسة 
النيوكالاسيكية: والتدابير أخذها عن أفكار المدرسة الإيطالية الثالثة. 

ثانياً: وفي مجال العقوبات أخذن بناظم العقوبات الأصلية والتبعية دون 
المقويات التكماية: 

كالفاء نقد عرف الشرع الليين طريقه إلى إوضام الله كتف يطذ ازاقاء 
بثورة تقنين جرائم الحدود الشرعية (ذات العقوبات البدنية) ذلك منن عام 
02 . 

رابعا: حاول المشرع مسايرة الاتجاه الدولي الحالي باستبعاد العقوبات 
قفصيرة المدة لما أفرزته من مساوئىٌ توشك أن تعضي على نظام المؤسيسات 
العقابية , حية اعد سافن اللخالفات ين قائون العقريات بعد أن عاقب 
عليها يعقوبة غير حبسية (الغرامة): ثم اجاز فيها التصالع بين الفريقين 
بالمادة 110 عقويات. 

كامساء كبا تامل واتشعبالا تطنات سياسة ضاكية واشدف أن انائقة 
المشرع بنظامين إجرائين ينالان جزءا كبيراً من جهود المنظمة الدولية للدفاع 
الابدكياهي هما 

-نظام قاضى التحقيق (يحتل محل النيابة العامة كلية). 

- نظام قاضى التنفيذ (يحتل محل النيابة العامة كلية). 

نعم المشرع يأخد بالنظامين مع الفارق؛ النظام الأول أمره متروك ليد 
أ.م.) ويأخن بالنظام الثانى جزئيا حيث منح القضاة ورؤساء المحاكم الحق 
فى زيارة السجون ومواجهة النزلاء لحل مشاكلهم مع الإدارة مادة 32 أح. إلا 
أ ذلك - رغم قصوره 2 ليس ملزما لهؤلاء. 
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وعن التدابير: 

1[ - كانت القوانين الوسطية في أوربا تأخذن بنظام - إن صح وصفه 
بد للد النتوياع البذتية كقاصدة مطلاقة تاسساء على يدا المستولية اكادية 
فجاءت المدرسة الكلاسيكية لتطرح هذا النظام وتأخذ بنظام العقوبات المقيدة 
للحرية قاتحيين كاسسياً على هيدا النكولية الآدبية انث لذ يداقب. سو 
البالع العاقل المريد: 

إلا أن تلك المدرسة وقعت في خطأين : وضعت لكل جريمة عقوبة من حد 
واحد كقولها كل من يسرق يعاقب بالحبس ثلاث سنوات واستندت على مبداً 
العدالة يفيف تكون المساواة مين النائن امام القاتون: كاضطدفت بالعدالة: 
لآأن عقوبة سارق الدينار هى كعقوبة سارق المليون. هذا ولم تعتد بالتدابير 
ومع العمل بمبدأ المسئولية الأدبية لم يعد هناك أى رد فعل اجتماعي لمعاقبة 
الصبية واتجانين ميها كانه صيامة جر اتيف 

2- وعنيها ظايرت الدرسة لانيو كالاسيكة عالتحث الفنب الأول المدرسة 
الآم حيث وضعت لكل عقوية حدين حد آعلى وحد آذئئ كآسيساً على مبدا 
العدالة ماصيه ساوق الفوان لين كسارق اللبوةدييتها ل اله العيب الآخر 
«إفلات شريحتى الصبية والمجانين». 

3ت:تجاءك الوودة الوكنيية شعن القديات الستاكية مها ء فل 
محلها التدابير الاجتماعية وذلك تأسيساً على ميدأ الخطورة الإجرامية التي 
توقع على البالغ والقاصر والعاقل والمجنون. 

فكشف العمل عن عيويها ذلك أن التدابير وحدها أضعف من أن تواجه 
تيار الجريمة الجارفء هذا فضلاً على أن إلغاء العقوبات كأن بمثابة انتحار 
للنظام الجنائي برمته من قوانين وقضاء ونيابة عامة. تلك هي الفوضى 
الاجشاغية: 

4- ويظيون الدرملة الإيظالية الخالكة عاذت العمل بالغويات ويعاتيها 
القدابين الأتماعية ٠‏ الأول ا ختكنا عن .كن الدريمة التي كلاسيكية على 
أساس مبداً المسئولية الأدبية ومبداً التفريد العقابي, والأخرى أخذتها عن 
فك المدوسية الوصعية على اسان هيدا الخطورة الأجرامية. وبهذا نمالجع 
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عيوب المدارس السابقة عليه. 


المادة 135 عقوبات بإماراتها الاجتماعية بالمادة 1 من قانون الأحداث لعام 
5 . 


تإفهاق مالع عضن مشاكل القفية ومتها» عسوم القمرع في قفية 
غقوية الإعداى ومشعلة الجمم مين العقويات والتدابيى :وآيهنا يطبق آزلا: 
ومفكلة العااقة بين الدزلام ووعال الآذارة وانكل الايسات النقابية: .هذا مع 
إهقاغ الطايم الإسبات ساك ضفيت النقريات :الحيسية يما عاسب مم الهدف 
نيان ذلك بانادة 401 حذوياك ريحب اخ ترم | لمقرية ملررقة كتفيدها إلى 
إضلوع الجاتى وفرريكة تحفينا للأعدات الخلقية والأججمادية المقصودة من 
العقاب. ويجب مراعاة المبادئ الإنسانية ومبادئ العمل والتهذيب». 
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المبحث الأول 
العقوبات الجنائية 


لقد عرف المشرع الليبي نوعين من العقوبات: عقوبات (أصليه؛ وتبعية) 
دون العقوبات التكميلية بالمواد 52 - 55 عقوبات. ويفرق بينها بحسب 
جسامته الجريمة من الناحية المادية وهي: 


أولاً: العقوبات الأصلية: 

من القايث أن لتحدين قوع الجريمة وعم إذا كانت حناية او جنسة أو 
مكالقة عدن العترية باق وساف الحريياا عونا ينه 

1- عقوبة الجناية: 

الأغواف السحق اليد السحن القت من 5ت :15سقة: 

2- عقوبة الجنح: 

الحبس أكثر من شهر إلى 3 سنوات ؛ الغرامة من عشرة جنيهات. 

3 فقوية المحالفات: 

الحيس قل من شو وحتية إلى شقيرة: 

ثانياً: العقوبات التبعية27: 

أن تلك العقويات قتبع الحكم بالإدائة بقوة القانون يصقها المشرع 


اللببيية بالشرطية) «ولهذا لا تدون بن الك وهى. (التصر هلي الجنايات), 
وهى على نوعين حسبما (المادة 33 عقوبات):- 


الأول: حرمان دائم من الحقوق المدنية إذا كانت عقوبة الجناية عشر 


(1) يصفها المشرع البحرينى بالعقوبات (الفرعية) «باعتبار أن الفرع يتبع الأصل». 
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الثاني: حرمان مؤقت من الحقوق المدنية إذا كانت عقوبة الجناية أو 
الجنحة العمدية أقل من عشر سنوات فيكون الحرمان يقدر العقوية» بحيث لا 
يقل الحرمان عن سنة ولا يزيد عن خمس سنوات (مادة 34 عقوبات). 

ووتتمرطن تقصهاة البرنهةا الكرع مق العقزيات. للانعها . 

وبعد هذا العرض الموجز نحاول التعرض لتلك العقوبات بشيء من 
التفصيل حتى نتمكن من ربط تلك العقوبات بتطلعات المجتمع الدولي من 
جانب ومشروع قانون المؤسسات العقابية الحديث لعام 1975 رقم 47 وذلك 

المطلب الأول: العقوبات الأصلية. 


المطلب الثاني: العقويات التبعية. 


المطلب الأول 


العقوبات الأصلية 


نتعرض لهذا النوع من العقوبات لا بحسب نوع الجريمة بل بحسب 
بسسامة العقوية + وذلك حببيما يلى: 


أولاً؛ غقوية الإعدام, 

ثائياً: غقوبة السجن. 

قالنا + ضقوية السيس, 

رابعاً: عقوبة الغرامة. 

أولاً:.عقوبة الاعدام 

نحن ناه الغرينة انرهيقيلا جاتادة 19 عقويانق ووسيلتها الشمق ماله 


9 عقوبات) وتنفذ من غروب إلى شروق الشمس (قترة الليل). بحضور 
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عضو نياية والدفاع عن المتهم ومأمور السجن وطبيق (مادة 4 أ ج.). ويودع 
المحكوم عليه بزنزانة خاصة داخل السجن المركزي!') وبعيدا عن باقي النزلاء 
وذلاف حناة على آمى تضيو ده التياية العافة وفقا للمادة 4311 إعواءات تعناقيه 
لحين صدور حكم نهائي وبات من محكمة التمييز. ويصادق عليه مؤتمر 
الشعب العاه(). 


مشكلة تلك العقوبة: 


لفق وركنا عقوية الأفدام من القوانين 'الوسنظية دين كانه الدول 
تستخدم القانون الجنائي مطية لتحقيق مصالحها في أي مكان شاءت20©, 
العقوبة ومن ذلك المنظمة الدولية للدفاع الاجتماعي. ومنظمة العفو الدولية, 
ومنظمات حقوق الإنسانء إلا أن الدول لم تجمع على رأي واحد حتى اليوم؛ 
54 دولة ألغت الإعدام, عدا في فقترات الحروب ٠‏ ذلك يوحى من البروتوكول 
الأوروبي رقم 6 لعام 14 الذي طالب بإلغاء عقوبة الإعدام وبلا تحفظ»؛ 
وهناك بعض الدول التي يمكن وصفها بالتردد بين الإلغاء والإبقاء كسويسرا 
وألمانيا الاتحادية وإنجلترا وفرنسا وبعض الولايات المتحدة؛ بينما دول عالمنا 
إلى تقبلها». 
المجرم بريئ فلا يستطيع بعد إعدامه الدفاع عن نفسهك. وأبعاد اقتصادية 
لكونها عفري غور مكلقة للدول مكين خقوية البيسؤ وإبفاف سياسية يدضوى 
أنها تحفظ للدولة هيبتها ...الخ ورغم رخض الفقه الجنائي لتلك الحجج 


(1) المادة 5 من قانون السجون«يودع ... بزنزانة خاصة بمكان مستقل ...» وذلك داخل 

(2) المادة 1430,ج.«... ولا ينفن الحكم إلا بموافقة الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام». 

(3) بحثنا فى محنة حقوق الإنسان السابق. ص 70. 

(4) سامى سالم الحاج. عقوبة الإعدام؛ بيروت. 1988م: ص 179. أحمد شوقى؛ مرجع 
سابقء ص 671. 
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حبلة وقنصضي" 5 زالك الشكلة شن البحث: 

وتفتفد إن الحيود الستواية عن إن خركد حلى كلك الشكدة ل مز 
زاوية الإلغاء أو الإبقاء بل من زاوية الإطلاق والتقييد» وعندئذ سنحمل حديث 
رسول الله على رؤوسنا فهو القائل (لا يحل دم امرئّ مسلم إلا بإحدى ثلاث : 
كفر بعد إيمان وزنا بعد إحصان. نفس بنفس) وإن كانت السنة المتواترة تؤكد 
أن رسول الله لم يقتل مرتد|(). 


[ - اللمحور القانوني: 
وفى المقابل أفرط المشرع - ومعه حق - في مجال الظروف القضائية المخففة 
وكذلك في مجال الأعذار القانونية التي يلتزم بها القاضي الجنائي. حتى 
أدخل في تلك المجالات البواعث الشريفة وحالات الغضب الشديد وذلك 
بالمادة 28 و 29 و 29 مكرر عقوباتء. ذلك بهدف التضييق في مجال الحكم 
بعقوبة الإعدام. ومن الثابت دستوريا أن لرئيس الدولة الحق فى العفو 
الخاص أو تخفيف عقوبة الإعدام. 

2 - المحور العملي: 

فضلا عن المحور السابق نجد المشرع يواجه تلك المشكلة عن طريق آخر 

1- ليس للمحكمة أن تحكم بتلك العقوبة إلا باجتماع الآراء فإذا لم 

يوافق قاض واحد ممن اشتركوا في الحكم فيحكم بعقوبة السجن 

(2) المادة 28 عقوبات (يعد من الظروف المخففة ... وارتكاب الجريمة لبواعث شريفة). المادة 


9 (للقاضى فى جناية عقويتها الإعدام النزول بالعقوبة إلى السجن المؤبد أو الحبس 
بدلا من السجن على أن لا تقل عن ستة أشهر). 
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(3) 


المؤيد. 

وتحوطاً لمخاطر التسرع استثنى عقوبة الإعدام من التنفيذ حتى يتم 
الطعن فيها طعنا وجوبيا أمام المحكمة العليا حسبما المادة 385 () 
و 400 أ.ج. وإن كان النص غير صريح الدلالة على الوجوب0©). 
إذا أصرت المحكمة العليا على التصديق بالإعدام, لا ينفذ الحكم 
الأامعن سوافقة وكنين الدولة الف وقها لالاظى البدسكورية الأيانة 
العامة لمؤتمر الشعب لعام وذلك وفقا للمادة 430 أج. 

إذا كان المحكوم عليه بالإعدام امرآة حبلى وجب تأجيل التنفيذ إلى 
ما يعد الوضع بشهرين بالمادة 0006 أءج. 

حتى ولو وافقت الأمانة العامة لمؤتمر الشعبء نجد المادة 434 
أ.ج تقضى بعدم التتنفيذ إلا بحضور جماعة من الرسميين وبعض 
رجال الدين والمحامي الذي تولى الدفاع عن المحكوم عليه20. وجَمع 
هؤلاء يحتاج وقتا فقد يستيقظ ضمير أحد الشهود ويعلن ذلك إلى 
السلطات بقول الحقء. فالشاهد قد يستسهل الكذب عند الإفضاء 


وب يستصعب عند التنفيث. 


كاكياءفكوية السجحة 

تجد هذه العقوبة شرعيتها بالمادة 21 عقوبيات وهى أما أن تكون 
مؤبدة بحيث تستغرق كل حياة المحكوم عليه حتى يموت داخل السجن أو يعفى 
عنه أي الواقعين أقربء أو تكون مؤقتة وقد وضع لها المشرع حدين الأدنى 


لاذه 1385جه:سوجي الظمن بالقدى صولحة كلذل كلذكين يوما من كاري الحكم وملىن 
النيابة العامة إعداد مذكرة برأيها خلال خمسة عشر يوماً. 

لثادة 1400 ع و إذا كان السكم بالإغداع هعلى المسامى أن يقوم بإذراءاث الظمن بالتعضن 
إذا كان لذلك وه نتين إغلال يما للمحكبة عليه من الحق فى رضم الظعن يتفسنه أو 
واسيطلة محا لكر 


المادة 434 أءج. «يجب أن يتم تنفيد حكم الإعدام بحصور عضو نياية ومدير المؤسسة 
العقابية وطبيب هذه المؤسسة أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة .... ومحامى المحكوم 


عليه 


.ءاء.٠‎ 
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لا يقل عن ثلاث سنوات والأعلى لا تزيد عن خمسة عشر سنة. ما لم ينص 
المشرع بالقسم الخاص لهذا القانون على ما يخالف ذلك20). 

ثالثاً: عقوبة الحبس 

تجد هذه العقوبة شرعيتها بالمادة 22 7©) و23 7©) عقوبات وقد وضع 
لها المشرع حدين حد أدنى لا يقل عن عشرة أيام وأعلى لا يزيد عن ثلاث 

مشكلة تلك العقويك: 


المجتمع الدولي يصف تلك المشكلة (بالعقوبة الحبسية قصيرة المدةا/)) 
مبدا التفريد العقابي ليصبح لكل عقوبة حدين حد أدنى وحد أعلى حتى تتم 
المسايرة بين جسامة الجريمة والعقوبة» إلا أنها - أي تلك المدرسة- نزلت 
بالحد الأدنى إلى أدناه . وبهذا أخذت القوانين الحديثة ومن خلفها القوانين 
العربية(©. 

ومن أسباب تلك المشكلة التي ساهمت مساهمة جبارة في فشل 
المؤسسات العقابية في أداء وظيفتها الاجتماعية في المنع ما يلي: 


1- أن قصر مدة العقوبة همش وظيفتها . حيث استهان بها المجرمون 


(1) تقول المادة 11 عقوبات«تسرى أحكام القسم العام على الجرائم بالقوانين الخاصة 
إلا إذا وجد نص يخالف ذلك». يلاحظ أن المشرع فى القسم الخاص يستخدم كلمة 
(الحبس) لمدة 5 سنوات وكلمة (السجن) لمدة عشرين سنة ... الخ. 

(2) المادة 22 عقوبات:«عقوبة الحس هى وضع المحكوم عليه فى أحد السجون ... ولا تقل 
عن 24 ساعة ولا تزيد عن ثلاث سنوات». 

(3) المادة 23 عقوبات«أنواع الحبس: بسيط مع الشغل) والبسيط لا تزيد المدة عن ستة 
أشهر وله أن يطلب استبدالها بالشغل خارج السجن». 

(4) اختلفت الدول في تحديد المدة التي تكون فيها العقوبة قصيرة: بعض الدول ترى أنها 
ثلاث سنوات. وأخرى ترى أنها سنتين. وثالثة: ترى أن مساوئ هذا النوع من العقوبات 
تنعقد للعقوبات التي لا تزيد عن سنة. 

(5) مؤلفنا فى الدفاع الاجتماعى؛ السابق. ص 163 وما بعدها. 
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فكرروا جرائمهم. 

2- أن هذه المدة لا تتيح لإدارة المؤسسبات العقابية تنفيد برامج الإصلاح 
والتأهيل مثل: تعليم الحرفء تعليم محو الأمية ...الخ فمثل ذلك 
يحتاج واكك ولهذا يفوت على النزلاء هذا الحق وعلى رجال الإدارة 


ةا الواحياة: 


3- إذا تصورنا أن المحكوم عليهم بعقوبات حبسية قصيرة يشكل حوالي 
ع20 من مجموع النزلاء داخل أي سجن (2: فهذا يضر بالتنمية 
الاتتسيادية متايه إتهنان السهرن وسركياك سال القدارة 
وتكاليف النفقات على النزلاء من مأكل وملبس وتطبيب وكهرباء 
روماه موالعه ديخاامن كانه أن يحدق كسازة مياشرة كسا تفن 
الكسب الفاقت. فيما لو وضعت تلك المبالغ في مجالات منتجة: 
فالحيسن هو حبين للظاقات النتعة: 


4- آن اختلاط النزلاء المحكوم عليهم بعقويات قصيرة المدة بالنزلاء 
المحكوم عليهم بعقوبات السجن الطويلة يجعلهم يتشربون سلوكياتهم 
الإجرامية؛ هذا فجهابزة الإجرام يخططون للبعض مشاريع إجرامية 
لتنفيذها في خارج السجن:ء وبهذا تصبح السجون بمثاية معاهد 
لتخريج المجرمين(!©. 

حل المشكلة بمنظور دولي: 

مفة الؤثن السادئئ: كاركامن 1980م للمتطنة اتدولية اللبدضاع 


الاجتماعي, والمجتمع الدولي يبحث عن نظام عقابي يديل لنظام العقوية 
المقيدة للحرية بعد أن فقشلت السجون في وظيفتها الاجتماعية 2 ووضع هذا 


(1) ندوة عن بدائل العقوبات الحبسية قصيرة المدة. جامعة بغدادء مجلة المركز القومى 
للبحوث الاجتماعية والجنائية. 1985م: عدد خاص 1986 . 

(2) تميم طاهر محمد., بدائل العقوبة السالبة للحرية؛ رسالة ماجستيرء بغداد 1988م:. ص 
2. 

(3) بحثنا عن تقصير النظام اللامؤسسى ؛ مجلة أكاديمية نايف الأمنية. 2001م: ع 2272 
ص 630. 
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المؤتمر معالم ذاك النظام البديل في نقطتين: 
كان يقون نظام لا مؤسسيا يشترظ أن يحمي إنبنائية الإفستان. 
2- أن يساير التنمية الاجتماعية والاقتصادية(). 
لهذا بدأت معظم دول أوربا الشرقية في تنفينذ تلك التوصيات على 
النحو التالي: 
1- حذف سائر المخالفات والجنح اليسيرة من مدونة قانون العقوبات 
وإصباغ الصفة اللااجتماعية عليهما : بقانون خاص. 
2- إسناد التتفين بيد مجالس أو لجان ذات صفة مزدوجة مدنية 
3- ردود الأفعال بمثابة عقوبات وتدابير غير حبسية مثل رد الشيء 
التعويض الغرامة؛ والمصادرة؛ والتأنيب؛ والعمل بالمزارع الجماعية 
والمنافع العامة رصف الطرق ؛ الصلح....الخ20). 
يبدو أنه وقد اتخن الخطوة الأولى صوب الاتجاه الدولي عندما قفرض 
المنلم شئ. سباكر جرائم المخالفات وكما للغادة 110 عقويات. هذا واجاز 
استبدال عقوية الحبس قصير المدة رستة أشهر فأقل) بالعمل خارج السجون 
(مادة 23-3 عقوبات). 
رابعا: عقوية الغرامة 
الغرامة هي بإلزام المحكوم عليه بها بدفع قيمتها بحسب الحكم القضائي 
إلى خزينة المحكمة المختصة (المادة 26عقوبات) وتشكل العامل المشترك بين 
أنواع الجرائم حسبما يلي: 


1- في الجنح أكثر من 10 جنيها (مادة 54 عقوبات). 


(1) وثائق هذا المؤتمر فى 561985 .1. 
(2) مؤلفنا فى الدفاع الاجتماعىء؛ السابق. ص 166 . 
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2- في المخالفات من 1 إلى 10 جنيهاً (مادة 55 عقوبات). 

ويراعي في تقديرها قضاءعي الحالة المالية للمحكوم عليه 2 وى البحرين 
وللمحكمة آق تزيد عن الحد الأقصى بما للا يجاوز الضعف إذا رأت محلا 
لذلك؛ فإذا كانت الجريمة متعددة المساهمين فيحكم بها على كل منهم منفرداء 
وهذا يعني أن الغرامة نسبية وغير تضامنية(). وقد تكون تصاعدية في 
الجرائم ذات الدافع الاقتصادي حتى نحارب المتهم: بنقيض قصده(©. 


المطلب الثاني 


العقوبات التبعية 


والنوع الآخر من أنواع العقوبات يصفه المشرع الليبي بالعقوبات التبعية 
أي التي تنفد - وفقاً للمادة 18 عقوبات - دون أن تدون في الحكم بإدانة 
المتهم (بجناية) ولماذا تدون وهي مفروضة بقوة القانون(). ولا تقبل التجزثئة 
فالحرمان يشمل كل تلك الحقوق ولهذا نجد المشرع وهو يحددها بقانون 
العقوبات أو الإجراءات ليستعمل صيغة الأمر وهي: 

أولاً: منع التصرف: 

يمنع كل محكوم عليه (بجناية) من أعمال التصرف أو الإدارة خلال مدة 
تنفين العقوبة أو حسبما تعبر المادة 37 عقوبات (فقدان الأهلية القانونية) 
سواء كان الحكم (حضورياً) أو (غيابياً). إلا الوصية إذا كان الحكم بالإعدام, 
فإذا تم هذا عن طريق التعاقد أو الواقع فالإجراء باطل ولكل من يتضرر أن 


(1) المادة 57 عقوباتإذا حكم على شخصين فأكثر لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء 
فالغرامات يحكم بها كل منهم على انفراد» أى وكأنه ارتكب الجريمة وحده. 

(2) مثل جرائم الأمن الوطنى ذات الهدف الاقتصادىء راجع مؤلفنا فى جرائم الأمن الوطنى 
البحرينى. 2006م: ص 144 وما بعدها. 

(3) تنجيب حسنىء مرجع سابق. ص 752. 
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يلجا إلى القضاء المدني المختصء ومن ثم لا بيع للمحكوم عليه بالسجن ولا 
شراء ولا نكاح ولا هبة ولا وصية - مع التحفظ- ولا إيجار.... الخ. هذا المنع 
يكون تبعاً لعقوبة السجن من خمس سنوات فما فوق (مادة 37-2). 

ولهذا عنيت المواد السابقة - وحرصاً على أموال هؤلاء - بتعيين فَيّم 
يدير أعمالهم حال تنفين العقوبة أو صدور قرار بالعفو أي الواقعتين أقرب 
(مادة 37-3 عقوبات). 


ثانياً: التجريد المدني: 

الحرمان من الحقوق المدنية سواء بصفة دائمة أو مؤقتة فى الحالة 
الأولى تكون العقوبة فى الجناية بالسجن من عشر سنوات فما فوق؛ وفى 
الأخرى تكون من ثلاث سنوات بحيث لا تقل مدة التجريد عن سنة ولا تزيد 
عن خمس سنوات (مادة 34 عقوبات) ومن تلك الحقوق ما ورد (بالمادة 33 
عقوبات) وهى: 


1- سائر الحقوق السياسية. 


57 حق العمل فى أو وظيفة أو خدمة عامة (الفصل من العمل مؤبداً 
أو مها حينيما قدي مع اتجرودة من أيه صقة اكقبيها سنا من 
ذاك العمل(0. 


- منع العمل كوصى أو قيّم. 
رابعاً: المصادرة220: 


لقد تعرضت المادة 163 - 164 عقوبات إلى نوعين من المصادرة - 
كليهما يشكل مصادرة خاصة لا عامة) - دون تحديد لنوع الجريمة أي سواء 


(1) ومن تلك الصفات: الدرجة الوظيفية والألقاب والأوسمة وشارات الشرف. (المادة 2)33-2 
3 5). 

(2) المصادرة كالغرامة كلاهما انتقاص للذمة المالية للمحكوم عليه وزيادة على حساب خزانة 
الدولة دون مقابل. أحمد شوقى. مرجع سابق. ص 694. 

(3) بعض القوانين تأخن بأسلوب المصادرة العامة بكل أموال المحكوم عليه. وهذا عمل ضد 
مبدأ شخصية العقوبة لآن ذلك حتما يطال أبنائه وزوجاته ومن يعولهم دون ذنب جنوه. 


14 


كلق الحهريية كناية أو حسة ا معاد سا سدامنت الحريدة: ضمدية حيث 
لا مصادرة في الجرائم الخطئية('). وهما: مصادرة وجوبية وأخرى جوازية 
(الآولى) مجالها هنا سواء خندو حك بالاوانة اق اليراءة آى لم يصون يعطلها: 
وتوضرهها الأشباء التي ضف حيازتها خريمة او ضيما العيير الدني: (الش 
تخرج عن داكرة التعامل) وتسمى بالمصادرة العينية كالمخدرات أو المسكرات 
أو المجعلات الفاطيحة او اللشورات: الناعطة النظم الأنناسية المجتهم .... 
الخ ؛ بينما (الأخرى) مجالها في الأحكام الصادرة بالإدانة أو العفو القضائى 
وتشمل: كل شئّ استعمل فى ارتكاب الجريمة؛ وكل شئّ يعد صناعته أو حمله 
أو حيازته جريمة بدون ترخيص من السلطات. 


وتأخن حكم تلك الأشياء الأموال التى حصل عليها المحكوم عليه مقابل 
ارتكاب تلك الجريمة ولو كانت أموال محترمة. والفارق أن الأشياء غير 
المحترمة يتم حرقها فور مصادرتها بينما الأخرى تؤول إلى خزينة الدولة. 


5 2.0 لذن .02 ماععمط عتد1/1 
(1) () مثلاً فى جرائم الدهس الخطأ لا تصادر السيارات. 
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الممبحث الثاني 


التدابير الاجتماعية 


لقد ظهرت التدابير الاجتماعية كنظام قانوني بديل لنظام العقوبات 

لمقيدة للحرية مند ظهور لوميروزو بكتايه عن (الإنسان اللجرم] عام 6م 
3 أحد ري المنظمة الدولية 00 ليام كيرا ليؤصل هذا الاتجاه 
0 الاتجاه لم يلقى آذاناً سا فالكةابيد مدعنا ا تقوى أمام تيار الجريمة 
اللحاوق!"كء إلذ أن الدربية الايطالبة الخالذهد ومن أول شك عير صن طووهات 
حركة الدفاع الاجتماعي - جمعت بين العقوبات والتدابير لتقف جنبا إلى 
جنب في مواجهة الجريمة؛ ثم حددت لكل منها مجالها وأهدافها0): 

الأولى تجد أساسها فى مبدأً المسئولية الأدبية حيث لا عقاب إلا على 
إنسان بالغ عاقل مريدء والأخرى تجد أساسها في مبدأ الخطورة الاجتماعية 
ومن ثم تسري على الشرائح غير المسئولة جنائيا كالصبية والمجانين وبجانبهم 
الأشخاص المعنوية . وإن كانت حركة الدفاع الاجتماعي تهدف إلى تعميم 
التدابير لتشمل القصر والبالغين والمجانين وغيرهم سواء©. 

وما أن استقر هذا الفكر إلا وتلقفته القوانين الجنائية الحديثة وفيها 
معظم القوانين العربية وإن كانت تلك القوانين لم تضع حتى اليوم نظرية 
عامة للتدابير وفيها قانون العقوبات الليبي لعام 1953م. 

ومن ثم لم تأبه تلك القوانين بتحديد عناصر التدابير. فقط تعرضت 
لأنواعها بشكل شارد نوع هنا وآخر هناك رغم اختلاف طبيعة تلك 
القوانين!4) 

.2 .أن .م0 باععصط عندكة1 (1) 
4 .01.2 .ص0 ممع هسهو (2) 

(3) الإضافة على برنامج الحد الأدنى للدفاع الاجتماعى منذ 15 ديسمبر 1984م. 
(4) مستشار عزت حسانينء النظرية العامة للعقوبة والتدابير. 1988م: ص 279؛ محمد 
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وإن كان اللشرع اللبيى سياقا كلم تك الكهرات ولك ستعديد قات 
العناصر مما أضفى عليها الشرعية بالمادة 135 عقوبات على ما سنرى 
قواء فصلا على 1 خرص لآحكامها بالقسم العام لهذا العاتون حص برق 
علي كافة القدابين بالقراتين الشافة مثل شاكون الأحدات الشردين عاد 
5م وقاتوق المرور 11 لعام 1984م وقافون. المخدراث: والمؤكرات العقلية 
لعام 1990م ومن أمثلة تلك التدابير: 


(اكاذة اهن قاتيق الأحراية المشان إليه) وسيلن السدك إلى والديه 
أو ... (المادة 6 أحداث). 


2- سحب ترخيص القيادة مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز تلاث سنوات 
فطيلذ عن مصافرة اللسكرات لكل مو قاد مركية مهو قن عالة بكر 
(مادة 58 مرور). 

3- مصادرة المخدرات والمؤثرات العقلية المضبوطة (مادة 42 قانون 
المخدرات والمؤثرات العقلية 7 لعام 1990م: وإيداع المتهم العائد 
فى مؤسسة صحية وتحديد إقامته أو منع إقامته فى جهة معينة أو 
حظر الترددء أو الحرمان من ممارسة مهنة أو حرقة (المادة 49). 

4- الإيداع بإصلاحية قانونية للأحداث كتدبير وقائى2. وضعه تحت 
المراقبة (بالمادة 151 عقوبات). 


المعنويين رغم ضرورتهال'). حيث تجد عقوباتها فى التدابير مجالا أوفى؛ هذا 


شلال العانى: نظرية التدابير. سبقت الإشارة إليه. ص 290؛ محمود سامى القرنى؛ 
التدابير الاحترازية. 1989. ص 58. 

(1) لقد انتشرت الشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات فى عالمنا الثالث؛ وجرائمها - مثل 
المجرم العادى - فى تنامى مستمر لا يكفى لتحجيمها مساءلة ممثل تلك الشركات بل 
القمع حتى لا تهز النظام الاقتصادى فتملك على الناس أموالهم وأرواحهم خاصة غير 
الوطنية منها. بحثنا فى مسئولية الشخص المعتدىء مجلة الأمن والقانون. شرطة دبى. 
س 13» ع 1»: سنة 2005م. 
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بالمشرع وتنطبق مع طبيعتها. أسوة بالمشرع الاتحادى!1!), والأردنى20. 


ولهذا نتعرض إلى الأفكار التي بنيت عليها تلك التدابير فقد يتبناها 
أولاً, مفغهوم التدابير: 
جريمة واثبت الأمر خطورته الاجتماعية »ذلك بهدف استتصال تلك الخطورة 
فيمتنع عن الجريمة مخف 1 وهو ما قضت به المادة 135 عقوبات. 


ثانيا: عناصر التدابير: 


1- أن تسير على مبدأ الشرعية. حيث لا تدبير بلا نص كالعقوبة ولا 
فرق. وهو ما تصرح به المادة 137 عقويات زلا تدبير بلا نص). 


2- أن لا يسأل شخص بالتدابير إلا إذا ارتكب جريمة بالفعل . ويستوي 
أن تكون الجريمة عمديه أو خطئيه ما دامت تكشف عن الخطورة 
يسيرة كانت أو جسيمة:ء وأن توسعت بعض القوانين في مفهوم 
تلك الجريمة ومن ذلك المشرع البحريني الذي اتخذ من بعض 
السلوكيات قرينة على الخطورة دون الرجوع إلى مفهوم الجريمة 
بقانون العقوبات. وذلك بالمادة 2 من قانون الأحداث كالتسولء. 
واعتياد الهروب من معاهد التعليم أو المروق من السلطة الأبوية» أو 
مخالطة المجرمينء أو لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش! .. الخ 


(1) ذلك بالمادة 65 عقوبات اتحادى والتى حددت الغرامة وبعض التدابير متى ارتكبت 
الجريمة من ممثلى الشخص المعنوى باسمه ولحسابه. 
(2) المواد من 36 - 39 عقوبات أردنى والتى قررت الغرامة والوقف والحل. 
.2.63 مأك .0 ممع هسه (3) 
(4) فى الفقه الجنائى العربى: محمد شلال العانى وخرء مرجع سابق؛ ص 289. محمود 
سامى القرنى؛ التدابير الاحترازية. 1989م. ص 58. محمد عياد؛. مرجع سابق. ص 
00. 
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وجاءت المادة 3 لتقرر توافر هذا الشرط متى كان الحدث فريكا 
عقلياً أو ذ 1 نفسيا ولو لم يرتكب جريمة هذا المرض كاف بخطورته 
المستقبلية(0). 


3- مفهوم الخطورة الإجرامية حسبما تفيدنا المادة 135 عقوبات: هي 
حالة داخلية أو ظرف خارجي لشخص يحتمل - إذا استمرت- 
أن يرتكب جريمة في المستقبل. وعن الحالة الداخلية هي المرض 
العقلي أو النفسي أو الوراثة أما الظروف الخارجية كالنقر والتصدع 
الاجتماعي والصحبة الرديئة ..الخ. وإن هذا العنصر - الخطورة- 
أطاح بمبدأً المسئولية الآدبية حيث يسأل كل من توافرت لدية تلك 
الخطورة سواء كاخ دكا أو حالنا, عافلز 1و محتوناء شخص طبيسسى 
أو معنوى0©. ْ 


ثالثاً: خصاتص التدابير مقارنكة نة بالعقويات20: 
1- أوجه الخلاف: 


أ - التدابير لا تقبل وقف التنفين ولا العفو فهدفها العلاج بينما), 
العقوبات تقبلها فهدفها هو الإيلام. 


بيب التدابور لآ تقبل تعذيد الدة المحكوم يهنا على الحاتي ذلك 
لارتباطها!” بالخطورة الاجتماعية, ولا أحد يستطيع التكهن متى تنتهي تلك 


(1) محمد شنة, مرجع سابق. ص 248. 
.0 .2 .أن .م0 باععصط ع111 (2) 

(3) أحمد شوقىء مرجع سابق. ص 849. رمسيس بهنام؛ مرجع سابق. ص 740. نجيب 
حسنىء مرجع سابق. ص 337. محمد قرنى؛ مرجع سابق. ص 71. محمد شلال العانى؛ 
مره متلق من 3923 

(4) راجعالمادة 118 عقوبات, والمادة 17 أحداث أردني»«لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ التدابير 
حتى ولو استؤنف الحكم. مادة 31 أحداث. 

(5) حقا أن المشرع البحرينى وضع حدا أقصى لعقوبة الإيداع بمؤسسات الرعاية الاجتماعية 
ذلك بالمادة 12 أحداث. إلا أن ذلك مرهون بإزالة مسببات الخطورة. فللقاضى أن يأمر 
بإخراجه ولو بعد أيام إذا قرر مدير المؤسسة ذلك بتقرير إلى المحكمة. 
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عاقل أو مجنون. بينما العقوبة لا تسري إلا على إنسان بالغ عاقل. 

د - لا تقبل الدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث!) بينما تقبل أمام 
المحكمة الجنائية المختصة. 

ه - لا يجوز حبس الحدث احتياطياء بينما ذلك جائز فى حالة 
العقوبات(©. 

2-02 أوجه الاتفاق: 

أ - التدابير والعقويات لا تصدر إلا بناء على مبدأ الشرعية. وشخصية 
رد الفعل. ومن قاض جنائي مختصء وللمتهم كل حقوق التقليدية. 


ب - تنفن أحكام العقوبة والتدابير ولو قهراً عن الجاتي فالهدف 
موقيل بالتظام العام متم الجريمة تفيل + ومن كم لاا يعني أن يوش 
التنفين على مشيئة الأفراد. 


(1) المادة 30 أحدات أردنى. 
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الفصل الرابع 


نقصد بكلمة سقوط (الانقضاء) ويعبارة ردود الأفعال (العقوبات 
السقوط بين قانونين : الأول قانون الإجراءات الجنائية الذي تعرض فيه إلى 
سببين (التقادم ووفاة المحكوم عليه) والآخر القسم العام من قانون العقوبات 
عندما تعرض فيه إلى (العفو) والاتجاه الأخير هو الصحيح وحتى تنصرف 
أحكامه إلى كافة الجرائم: وهو ما اتبعه المشرع الليبى منن البدء("). 

وإذا كانت العقوبات تقبل السقوطء فالتدابير- حسبما أحكامها التى 
سقتاها سلنا- لا تقبلة, إلا أن المشرع الأردتى كان قطنا عندما تصون هروب 
الحدث من تنفين التدابير المحكوم بها عليه. وذلك بقانون الأحداث 17 لعام 
1076 


وبهذا تشترك التدابير مع العقوبات في سببين للسقوط: التقادم ووفاة 
المحكوم عليه؛ بينما التدابير لا تقبل العفو. 

ونتعرض إلى تلك الأسباب كل منها بمبحث خاص حسبما يلي: 

المبحث الأول: التقادم. 

المبحث الثاني: الوفاة. 

المبحث الثالث: العفو. 


(1) حيث جمع أسباب انقضاء العقوبة بالقسم العام بالمواد من 119 إلى 134 على ما سنرى 
بالمتن. 
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المبحث الأول 


التقادم 


بالقسم العام للقانون الجنائى. بينما فى البحرين نجد تقادم الجريمة بقانون 
أ ونظاء الطتوية فى :السيم'الناف:وكلا الاتجاهين صيعيحا سوام القسه 
العام أو قانون أ.ج. تبعا لطبيعتهما العامة - ينفذان على كافة الجرائم. 


وعن كلمة التقادم هي مصطلح قانوني تعني سقوط العقوبة أو التدابير 
بمضي مدة يحددها القانون من تاريخ صدور الحكم بالإدانة أو بالتدابير إذا 
كان المتهم حاضراً. أو من تاريخ علمه بهذا الحكم إذا كان غائباً حسبما سيرد 
بالوقدقانيا من الأجهاد: 


ولعل الحكمة من سقوط العقوبة بعد تلك المدة هو بمثابة جزاء للسلطات 
الإجرائية عن إهمالها في البحث والتحري عن الجناة. هذا وقد يترتب على 
ذلك صعوبة الإثبات لنسيان الوفائع من الشهود أو لطمس الأدلة المادية, 
فضلاً على أن آثار الجريمة تكون وقد محيت في أذهان الناس". وتكلوا 
لسبق الحديث عن تقادم الجريمة بقانون أ.ج. فنكتفى هنا بتقادم العقوبة. 


أحكام تقادم العقوية : 

أولأء فقظ عقوية الأعداغوففا للمادة 120 1ع ينظنى كلاكين منة 
وباقي عقوبات الجنايات كالسجن المؤبد أو المؤقت بمضي عشرين سنة؛ وعن 
التدابير كافة2) عدا الإيداع بمأوى علاجي(. وعن عقوبة ساتر المخالفات 


(1) محمد عوض الأحوال. انقضاء سلطة الدولة فى العقاب بالتقادم؛ رسالة. 1969م: ص 
50. 

(2) المادة 384 أ.ح... ويسقط التدبير الاحترازى بمضى المدة المقررة لسقوط عقوبة 
الجنح). وهو ما يتعارض مع المادة 40 أحداث على ما سنرى بالمتن. 

(3) المادة 384 أ.ج لا يسقط تدبير الإيداع في مأوى علاجي بمضي المدة : ما لم يقرر 
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فتسقط بمضي سنتين("2. 

إلا أن التساؤل فى القانون البحرينى عن التعارض في شرط مدة تقادم 
التدابير بين قانون الإجراءات الذي يقرو وقها للمادة 384 -:ييقوطها بين 
سنوات20). وقانون الأحداث الذي يقرر سقوطها بسنة واحدة بالمادة 40 (©, 
فأي النصين هو الواجب التنفين؟ إذا قلنا بحسب حداثة القانون فيكون نص 
المادة 384 أ.ج هو وات نفاذه باعتباره يحمل موقف المشرع البحريني 
الأخيرء. وإذا قلنا بحسب طبيعة القانون فيكون نص المادة 40 أحداث هو 
الواجب التطبيق باعتباره نص خاصء والخاص يقيد العام عند التعارض. 
لهذا نهيب بمشرع الغد أن يتدخل لحسم هذا التعارض لصالح الحدث. 

كافياء إن امكاح التقايم بنراع اللفة بالدهوى آي التقوية قصب 
للنظام العام أى يستفيد منها المتهم سواء كان يعلم بها أو لا يعلم). سواء 
طلب سقوط حق الدولة فى حينه أو تراخى إلى حين آخرا. هذا وليس 
للخصوم حقا فى الاتفاق على ما يخالفها. ولا يجوز للمحكوم لعيه أن يطالب 
برفع الدعوى من جديد حتى يثبت براءته). 


ثالثاً: يبدا حساب مدة التقاهم من تاريخ صيرورة الححكم نهاكيا سواء 
صدر الحكم شور أو غيابياًء إلا إذا كان الحكم غيابيا في جناية فيبداً 
الحساب من يوم صدور هذا الحكم وكقاً للمادة 2308 إجراءات77. 


ولكن متى يصبح الحكم نهائياً؟ 


قاضي التنفيذ بزوال خطورة الحدت وبناء على طلب المحكوم عليه 

(1) المادة 120 أ.ح - 3 «وتسقط عقوبة المخالفة بمضى سنتين». 

(2) الفقرة /2 «ويسقط التدبير الاحترازي بمضي المدة المقررة لسقوط عقوبة الجنحة». 

(3) المادة 40 أحداث ««لا ينفن أي تدبير تقرر أو أغفل تنفيذه سنة كاملة». 

[4م تعدن كابرول 1978م نع الأمكام دين 39هن 17 كنس 15 فيرائر 1979م نين 
0 ص 950. 

(5) نجيب حسنىء مرجع سابق. ص 196. محمد عوض الأحولء. مرجع سابق؛ ص 49. 

(6) نجيب حسنىء مرجع سابق. ص 219. محمود مصطفىء مرجع سابق. ص 132. 

(7) وهذا يعنى بمفهوم المخالفة أن الأحكام الغيابية فى الجنح تسرى عليها القاعدة العامة 
بحساب مدة التقادم من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا. 
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لعل هذا الشرط يتفق مع المنطق القانوني ذلك أن المحكوم عليه بحكم 
نهاتيا . 
ويكون كذلك في حالتين : 
لك إذا هدو الحكم بغيانيا رنوت الكو هليه هيه الطعق بالساوضة 
فيصبح الحكم بمثابة حضورى! ا ٠‏ ثم قوت مدة الطعمن بالاستئناف» 
أ صدور الحكم حكيؤزيا وفوت مدة الطعن بالاستئناف0©. 
- إذا طعن بالاستئناف في الحالتين السابقتين في الميعاد يظل الحكم 
وحفكل بطبيعته الابتدائية حتى يصدر حكم من محكمة الاستئناف 
طالت المدة أمام تلك المحكمة أو قصرت60. 


زاقعاء الانقطاع: 


تفط مده العادم كن ساكو الفغويات. وسناقن القدابين. هذا الإيداع 
بمأوى علاجي) لآأي سبب مما سيرد ٠‏ وتظل المدة مقطوعة حتى ينتهي هذا 
السبب فإذا هرب المحكوم عليه تبدأ مدة التقادم من جديد. بمعنى أن المدة 
الشايعة على .عدو السيي وكانيا تمن اكن: ومح الأشناب القاطية طقن 
حددقيا 122 مقودات بقلاكة أسيات: حضوا : 


الأول: (القبض على المحكوم عليه) بعقوبة الحبس وجوباء وهذا يعني 
عدم قطع مدة التقادم إذا تم القبض عليه وفي ذات العقوبة من آحاد الأفراد 
رغم أن القانون منحهم الحق في القبضء بالمادة 27 أ.ج إلا أن القبض من 
مواطن هو في حقيففة استيقافاة: ولا تنقطع المدة إذا تم القبض من عضو 


(1) ميعاد الطعن بالمعارضة فى الأحكام الغيابية ثلاثة أيام من تاريخ علمه اليقينى بالحكم 
وفقا للمادة 361 إجراءات جنائية 

(2) ميعاد الطعن بالاستئناف فى الأحكام الغيابية بمثابة حضورية أو الحضورية عشرة أ يام 
وفقنا للمادة 369 إجراءات جنائية. 

(3) راجع علاقة الحكم عندما يصبح نهاتيا بتنفيذ العقوبات: مؤلفنا فى شرح الإجراءات 
التحنافية: السايق: ض:216. 

(4) #سيواردلية 1987/190ه من 10009 
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ضبط قضائي إلا إذا كان فى حالة تلبس. ومن ثم إذا قبض على الهارب في 
المخالفات وبعضص الجنح المعاقب عليها بالغرامة ثم هرب مرة ثائية فلا تنقطع 
مدة التقادم فالعبرة بالعقوبة لا بالجريمة(". 


النشاكي: أن تتحة الملطة المختمية آي إسراء مخ إجسواءات تتفيد 
الفقرية السقيم بها عليه ينعن اكه [اقل كدح خفسية) الوذه السسلطة بعت كيد 
في إجراءاتها. والسلطة المختصة بالتنفين تبدآ بجهاز النيابة العامة وفقاً 
للمادة 421 007.1 وهى قاضي التتفيت وفقاً للمادة 314 1.ج بحرينى. 


وعلى ذلك إذا سلم المحكوم عليه نفسه لعضو الضبط القضائي ثم 
سرت ينه هلز ققطم ادق وموا ياب أرتى 111 انخدت السعية امدنية أو 
الإدازية إى إجراء ولو مضلق ينفسن "العريمة كنا تو كافك إن واكيسه المكمة 
المدنئية خلال مدة هروبه. 

وتكن هاذا لو شلنه -عكبى الكنيظ: الى الترناية العامة كامنيظة عيسه 
احتياطيا أو باستجوابه أو بتفتيش مسكنه كم هرب5 هنا لا تتنقطع المدة لأن 
فلك لاسرا وات تيكل موكلة: لفق له التحعية كي لتقطع القدة ذا أن 
بالتحفظ عليه حتى تتم عملية تسليمه لإدارة السجن أو سلم للسجن ثم هرب 
ثانيه(6 , 


الثالث: وقد تنقطع مدة التقادم دون أن يقبض عليه ودون أن يسلم 
نفسه للنيابة العامة »وذلك متى ارتكب - وهو هارب- جريمة أخرى مماثلة أو 
من نفس نوع الجريمة المحكوم عليه بهاء مثل ذلك إذا كانت جريمته الأآولى زنا 
ثم ارتكب جريمة اغتصاب أو هتك عرضء أو كانت جريمته سرقة ثم ارتكب 
جريمة سرقة أخرى أو جريمة احتيال أو خيانة أمانة أو إتلاف منقول). 


(1) رمسيس بهنام. مرجع سابق. 1 1192. محمد عوض الأحول. مرجع سابق. ص 196 . 

(2) المادة 421 إجراءات جنائية (على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة 
التنفين (النهائية). 

)3 محمود مصطفىء مرجع سابق؛ ص 133. محمد شنة؛ مرجع سابق. ص 218. 

(4) البطراوى: جرائم الأشخاص. السابق. ص 200. 
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رابعا: الوقف: 


قضت المادة 123 عقوبات بوقف سريان مدة التقادم إذا حدث أي مانع 
يحول دون مباشرة التنفين سواء كان المانع «قانونياً أو ماديأ». والوقف يختلف 
عن الانقطاع حيث توقف مدة التقادم لحين انتهاء مدة المانع ثم تستكمل مدة 
التقادم. 

ولكن الموانع بشقيها فهي كل ما يعوق تنفين العقوبة ضد رغبة المحكوم 
عليه ليذ | تصببي الذة السايقة على الماخم سكل المراكم المافوقة أن كان الكو 
عليه مجنداً ووقع ضي الأسرء أو على سفر خارج البلادء أو أحتلت الدولة وقطع 
الاتصال بين بلدته والبلدة التي بها تنفين العقوبة...الخ وعن المانع القانوني 
كما لو جن المحكوم عليه أو حدث مرض وبائي أو حظر تجول ...الخ(2. 


وفى النهاية لا مساس بالدعوى المدنية أو رد الحال أو المصروفات متى 
سمحت مدة تقادم الدعوى المدنية بخمسة عشر سنة. 
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المبحث الثاني 


وفاة المحكوم عليه 


تقضي المادة 119 إجراءات جنائية بانقضاء العقوبة بوفاة المحكوم 
غليه بعد .صيرورة الحكم ثهائياً » على من ينف الحكم أن ينفذ فقط الجائب 
المالي كالتعويضات وإعادته الحال إلى ما كانت عليه أي رد المسروقات أو هدم 
بناء أقامه المحكوم عليه على أرض مغتصبة:؛ ورد المصاريف الخاصة بالدولة: 
وذلك من تركته. 


ولكن ماذا لو حدثت الوفاة يعد صدور الحكم الابتدائى وقبل صيرورته 

نهائيا بحسب المفهوم السابقء وهنا تحفظ الدعوى الجنائية ويصبح الحكم 

وكأنه لم يكن!». وللمضرور أن يلجأ إلى القضاء المدني بالرجوع على 
الورثة(2) 
رتنه .٠‏ 


(1) إن حفظ الدعوى هنا لأنها تمر بمرحلتين تبعا لحق كل مواطن فى التقاضى على درجتين؛ 
ووفاته قبل عرض الدعوى على محكمة استئناف خاصة فى ميعاد الطعن يعتبر وقد مات 
بريئًا من التهمة. أما إذا لم يستأنف خلال المدة ثم مات فقد مات مذنبا لأنه بعدم الطعن 
قد اطمأن على صحة الحكم الابتداتى. 

(2) (ويبقى للمضرور حق إقامة دعوى بالحق الشخصى ... على ورثة الفاعل) . 
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المبحث الثالت 
العفو عن المحكوم عليه 


لقد حددت المادة 124. 125 عقوبات ليبي نوعين من العفو لكل منهما 
متكالة واعكاية يها يان 


أولاً, العفو الشامل: 

أن هذا النوع لا يكون إلا بقانون بصدر من السلطة التشريعية للعفو عن 
امتهم فى الشق الجناكي وحدف حون المساس بالشق المدتي لآن الجريمة ذاتها 
لا تسقط بمثل ذلك فقط الدعوى الجنائية وبالتالي يمنع السير فى الدعوى 
إذا لم يصدر الحكم بعدء أو وقف تنفيذه إذا صدر. وعادة يصدر في مواجهة 
متحموهة اشخاهى. نغاة1 صضدد أفناء 'فقنية العقوية والخل اللؤسنات العقائية 
فيفرج عنهم ولا أثر له فيما سبق تنفيذه. 

ثانياً: العفو الخاص: 

وهذا ما يعنينا في قانون العقوبات. وقد حددت أحكامه المادة 124 
عقوبات ومن ذلك : أنه لا يصدر إلا بمرسوم من مؤتمر الشعب العام وفضي 
مواجهة شخض مسد حقم عليه يعقوية > آي كاج مدافات واسنيي الحكم 
نهائياً. فهو عفو عن العقوبة كلها أو جزءا منهاء وقد يستبدلها القرار بعقوبة 
أحف مقياء إلا آنه لا :ماين للغران بالعقوق الندتية ال سيضه الإشازة: إلبها 
فى شهالة الوهاة: 
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زينب زهدىء دراسات فى علم الأنثروبولوجياء بنفازى. 1990م. 
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فتحية إبراهيم» مدخل إلى مناهج البحث فى علم الأنثروبولوجياء 
الرياض. 1988م. 


البطراوىء قانون الإجراءات الجنائية الليبى» 2010م. 

محمد زكى أبو عامرء شرح قانون الإجراءات الجنائية. 1982م. 
حسن المرصفاوى؛ شرح قانون الإجراءات الجنائية. 1996م. 
البطراوى»؛ جرائم الأمن الوطنى. 2006م. 


للماجستير: 2006م. 


مدحجهو ذ نجيب حستى» القسم العام. 
سامى النبراوى» شرح قانون العقوبات الليبى. 1987. 


دافيد دتستاين:؛ آفاق الطب الحديث. ترجمة محمود الأكحل, 
7ممم. 


حمدى عبد الرحمنء؛ قانون العمل؛ 1976م. 


عبد الرزاق الستهورىء الوسيط فى شرح القانون المدنى. 2001م, 
ط 1. 


محمود نجيب حسثىء أسباب الإباحة فى التشريعات العربية, 
2 ]إم. 


محمد حسين منصورء المسئولية الطبية. 1989م. 


سامى سالم الحاج» عقوبة الإعدام. بيروت. 1988م. 
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237 


محمد عبد الله بن مسعود: أخرجه ابن ماجة فى ستنه؛ ج 2. 


ندوة عن بدائل العقوبات الحبسية قصيرة المدة. جامعة بغداد. مجلة 
6 . 


بغدادء 8مم. 


بحثنا عن تقصير النظام اللامؤسسى ؛ مجلة أكاديمية نايف الأمنية, 
1م.ع 272. ص 630. 


مؤلفنا فى جرائم الأمن الوطنى البحرينى: 2006م. 
عزت حسانين:؛ النظرية العامة للعقوبة والتدابير. 1988م. 
محمود سامى القرنىء التدابير الاحترازية. 1988م. 


محمد عوض الأحوال:؛ انقضاء سلطة الدولة فى العقاب بالتقادم, 
رسالة. 1969م. 


ثانياً: المراجع الأجنبية: 
.06 .11 .02 ماع مطوظ 2.1117 أن .م0 .00متروه8 2 .1 


0 .2 .1ن .م0 ع1ع110مء220 لمستستمي التطم معط 2 .2 


.2 .1964 عقتتة2 بعلمنء50 عممعاعل عل وعم طلام موع لضم ممه 2 .3 
.163 

695 ع1 0325 مدع تاممة جك عمصتحمطمل ع1 تتاعوقة6] 2 42 
.2.9 .1964 


ل .25 .2 6غ6ذن) .م0 يع17تالعء120م لدستستمي “التطمصسعط .5 
لذن .02 علممطرعظ .3 .2 ذه .م0 .وع1ماع صلم لواعمعع 
عاء 54 .2 .أن .م0 .ه17 20105 .100 
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أن .م90 .7020تعظ .601 .2 .غ01 .م0 :2014ة[ له عمتجدة7ل1 
800 


2.4 .01 .م0 :11211 .24 .2 .ته .م0 انطمصعكر 
صطعاء؟ 111:5 تإتتصعط صا عع هتمهم صا مصتدع :إاله1 0220 
.2.5 .1 .7 مأك .م0 بطئزه27010510 . 


عط 01 2ه10غت1مته عط همنا عستعمدعءط ع1طدمع510مم تزع 116 


..ع5]085 1211 2 غ2 مدع وزو 10121[ 

2.6 .1 .17 أن .م0 بعطختدهو181010 

.2 .1956 بكأاملآ - بر آلا ,توم 010 صتستمن أله 1' 
0 2.0 مأك .م0 و2116 مطهة1ى 

.2 ه1108 220 اختصرد 

.2 لذن .م0 مططه[ مه لتق طع 11 

2.20 مأك .م0 التقطءع81 .1/1 

2.27 لذن .م0 .قاع .00112110 

2.06 .أن .02 مطمعع2 220 اختصمرة 


.2 .1999 .2002طهطآ عطملع1011 014 .تإعصظ بمطعع؟ كمتلزوى 17 
.109 


.3 .2 :11 .م0 بطاتدرة 

2 .2 .1955 :1010016251 تتككة1 20157210 موعاءة [ 
5 2.526 ا أذ .م .02112110 
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2.20 .أن .م0 مأععطط ع1ة181 .27 


213 


فهرس المحتويات 


: .4 5 له 
١ ١‏ :نادم الها مم ددهم ممعم مومه ممممممة 
مهد و ٠‏ 
5 500 51 
الممحث الآوأ + مك1 الشرعية وووو ووو و ووو و ووو ووو و و ووو ووو و ووو ووو ويم ييه 
و ل: مب 2 
53 ذاء 3 
المبحث الثانى: ميدا عدم الرجعية مق مه محمو اج كعم واوا اوه لومت واوا ود جب 26041 
2 0 5 1 3 35 
المبحث الثالث: ميدأ الإقليمية ا 000 
3 9 و كيم 
شاب الأول 2 الجنائيه 
الياب االاول: الجرنهةك الحكاا ممم ممم ممم ممميييي... 
00-0 كك ٠.‏ 3 


الم الثاني: أركان ١‏ 2 
دى: التوناك ماح عدي حاط اهاوه ذ جاوة 2 حماه م26 اط كاه 5 
- كك 
2 
المبحث الآوا : الركن المادى وحمي يوي ةو ووو ووو ةي يوي يي يوي يي يي نيميو ممم نةةة ةم م ييه 
ا الآول:ا ك الاجرا 
59 3 حرامى يق يميق ل 2 يقاو وو ب 1 ليق قا يق ل كوو و لق ااي 
٠.‏ 
العنصر الثانى: النشحة الإاجرامية جيكية دوو انان ده تعا ادوا 1324 
0 5 2 
العنصر الثالث: علاقة السيبية دع و ومع سوه وأوؤوؤ هه ع فاع يه ديا يديد يد وواعاط افا 46 
ميحث التكميلى: الشروع فى الجريمة محاع جهو او واي نه أ تمانو نه اط مط عورا انه لاحم واوا الوا يي 
فرع تمهيدي: متى تتدخل الدولة 00 
المطلب الآوا :1 عناصر الشروع اعععفافعفاقعةوواوفمعفعقعةوفموعوفووومعومفوهووة 8ه 
5 
ا الأول ١‏ ك الاجرا 
ول: حرامى ممع ودعو عو عع ماوع مععع ووو و اع وعاوعا افق دوو 
8 


العنصر الثاني: عدم إتمام الجريمة عاج ج حدق امه جعارة قاروا مح ولو و 210 
٠ | 3 | 00 2 | 3 |‏ إ|اعء 
لثالث: لقصد لجنائى وووو ووو و ووو و ووو ووو و ووو و ووو و ي يو ووو وف ييه 


المطلب الثانى: صور الشروع وففوو وو ووو وي ةو ووو ووو ووو وي ةي ووو ييةة يي ةنيمي ييه 
الممحث الثانى: الركن الاذيين ووو ووو وو ووو و ووو و ووو ووو و ووو ووو وي ووو ووو ةي ييه 


المطلب الأول: مفهوم القصد وعناصره 3لا اداح رو 44 قط لابج ردج واوا ا 
للب الثاني صو القصس الكاكن 21111111 
التطلب القالت: اليراعك ا 0 7111ط1 
البحث القالة» تحالة الأإشاط بين التحراقه 2201111110 
المطلب الأول: تعريف الخطاً وصوره الخ قف اموا ابو كد لاف و ا ادكه 
المطلب القاتن؛ الخط النجتائى والمدكن 00 0010ظ151 


الم الرايع: إنتفاءا 2 
بع:! ع ا ا 0 
7 جرد 


المبحث الثاني: استعمال حق 2570070100 
المبحث الثالث: الدفاع الشرعي 000007 
المطلب الأول: شروط الاعتداء ما اه ادي اوها وابو» ال ييه ارو و وا احا مك6 ل صو حاو ل 
المطلب الثاني: شروط الدفاع 0 
الباب الثاني: المساهمة وَالْعقُويان....-.. .م.م ........ 
الفصل الأول: المساههة الحا 3 ممم 
المبحث الأول: المساهمة الأصلية ام قا لاك لحان مو و0 جل اممو 
المبحث الثاني: المساهمة التبعية 20000 
المبحث الثالث: أثر الظروف بنوعيها لودع ونه جا ووه روه ماه لاو اك وا 
الفصل الثاني: انتشاء المستولي4 الكاا يم ممم ممس.م.ه....... 
المبحث الآول: حداثة السن والمرض العقلي 52 
المبحث الثاني: السكر أو الإدمان تغط 
المبحث الثالث: حالة الضرورة ا 000 
الفصل الثالث: ردود الأفعال الا جتماعية...................... 
المبحث الأول: العقوبات الجنائية 6“ 1 0 2520770 
المطلب الأول: العقويات الأصلية ب 0000 
المطلب الثاني :العقوبات التبعية 0000 
المبحث الثاني: التدابير الاجتماعية 0 
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الفصل الرابع: سقوط رد الفعل الاجتما هي .................... 
المببحث الأول؟ التقاقه وم ا كه ماعو مو كما 1 4 021 
المبحف الثاتى: وقاة لكوم عار :وسح دو ع 1 
المبحث الثالث: العفو عن المحكوم عليةه....... ...تت 
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